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نظام للمواريث وضعه جوستنيان 
ويليها 
بعض قواعد وتقربرات فقهية رومانة 
وبعض أتقدبرات أخلاققة 
تقله إلى اللغة العربية 
عبد العزيز فهمى 


وار ال تب الصرهيا 


سرلة مساحمة مصربة 
1١85 5‏ 


الطبعة الأولى . . . «وليو ١5:5‏ 


مولاى جلالة الملك 

لوالد م المغفور له فتراد العظيم فضل عل" وعلى 
القضاء ا مصرى لاأبشى . وهذا كتيب من ققه الآاوائل 
تقلثه إلى العربية خدمة” للعلم الذى كان رحمه الله من خير 
رافعى لوائه فى البلاد . ول تفضلم بامولاى بقبوله 


إتى إذن' لسعيد . إنها تكون التفاتة تطمئىٌ معها نفسى . 


إل أو كنات اود من عكر سنع لولحل الك 
بلسان الحال » بعض ما عجزت أنا وغيرى من رجال القضاء 
عن إيفاء شى” منه بلسان المقال . 

وإىق على كل حال ما زلت لعرش مولاى المحادم 
المخلص الآامين . 


عبم العذيذ الى 


كلمة المعرب 


١‏ - لايتكر فضل” فقهاء المسلمين إلاجهول ء ولابلوى برأسه عن تعر"ف 
قيمة فقهاء الرومان وغيرثم من الاقدمين إلا ضيق المدر ممدود الآفق . إن 
المضارات التى شبد آثارها تق أة” منهاعلجهل »بل قامت على عل وعلىأنظمة 
شرعية م مأمن الحائمين ومفزع : المظلومين وموزاع ؟ الآشرار المسيئين 

فز فز الكسالى القاعدين وسناد العاملين الحسئين . ول كنا نفخر بحق 
ا من الفقهاء » فلن يصرفنا عن المباهاة بهم إلمامنا بشى' ما كان لدى 
أرياب الحضارات الآخرى من شرائع وفقهاء. بل لعل المقارنة تحفزنا إلى 
الاستزادة من عم الفقه فى ذاته . وكل استزادة من عل فهى نافعة أهداً للمستزيدين 
ولبيئة المستز بدين". 

* ح فى شهر يونية الماضى ميرت مصادفة بباب مكتبة كلية الحقوق 
مجامعة فتؤاد الأول » فزرت المكتبة واستعرت منها » فها استعرت » كتاباً من 
جزءين للأستاذ أ كارياس فى شرح مدونة جوستنيان فى القانون الروماتى . 
وإذ كنت أنا وغيرى من طلبة المقوق يعصر فى سنة ١5‏ لم تتعلم عن .ذلك 
القائون إلا بضع قواعد لاتينية من قواعد الأصول حفظناها حفظا آليكا دون 
إدراك معنى مبانيها اللاتينية إدراكا” صميحاً حينذاك » فقد أخذت أتصفح هذا 
الكتاب تصفحاً سطحياً » فشاقنى ما وجدت للرومانيين من فقه ميل » ففكرت 
فى ترجة تلك المدونة » على خوف من قصورى واستحياء من أسائذة القانون 


الروماق الحترمين بجامعتى فؤاد وذروت . وقد وقق الله إلى ام هذا العل . 
ا ما كدت أبداً فيه حتى علم الاستاذ الكبير كامل صمى المستئار 
عحكة النقض والارام0) ما أن يسبية» فتفضل وآرسل إلى عد كتب فى ذات 
ا موضوع» فاستيقيتها حتى أعمت.الترجة من رس 3 تعاولتها قاذافييا 
كتابان قمان » أحدها من.جلدين للأستاذ بأوندو نم08 الذى كان فى أوائل 
القرن الماضى مميداً لكلية الحقوق بناريس » والآخر من ثلاثة مجلدات انمقيه 
أرتولان سدامؤءه الاستاذ بتلك الكلية فى ذلك العهد . وفى الج) الآول 
مز بأوودق وجدت مدونه جوستنيان مكتوبة : فقرها اللاتيئية بام 
والاتصال99©, امنا ترحمتها بالفرنسية » وقى ذيل القبحائف ثعليقات ت للاستاذ 
العميد فى بعض المواضع . أما كتاب أرتولان ففيه كل فقرة وأمامها ترجتها 
الفرنسية » ثم شرح ها مستفيض تأنى بعده الفقرة التالية وشرحها . 

وقد بدا لى مقابلة ماترجمته من أ كارياس عا أورده هذان الاستاذارت فى 
ترحمتيهما الفر نسيتين للنص اللاتينى » ففعلت . ولك كانت الترججة من أكارياس 
قد اقتضت بعض الجهد » فإن مراجعتها على ترجمتى باوندو وأرتولان اقتضت 
مجبوداً كبيراً ووقتاً أطول هما استغرقته الترحمة الآولى المنتقولة عن أكارياس . 

م ل وفوق اخاذى كتالى باوندو وأرتولان لهذه المقابلة قد استفدت 
منهما فوائد ثلانا أخرى مهمة : الأولى أن جوستنيان وضع مدونته من أجل 
طلبة المقوق وقدمما طم » مشيراً فى عبنارة التقدمة إلى أنه وما طم الفقه 
وسبّكّل عليهم دراسته . ومن هنا لأحرج عل من نقاء تمده هذه لاون يانم 
« التسهيل لجوستنيان » أو باسم «موطا حجوستنئيان » . والثانية أى وجدت 
فيبما جزءاً من الملدؤة مقن هأ » وهو +وجز لاإجراءات الدعوى العمومية 

(1) الناشر : هو عند طبع هذه الكلمة وزير العدل ٠‏ 


[ف4 مخلاف مافى أ كارياس الذى هو شرح لموضوعات ألفقه الحتلفة يكم ف ىكل موضوع 
ما يتصل به من فقرات ت المدونة المتفرقة فى أنواما الختلنة . 


أكلة المعودب كَِ 


الجنائية ‏ وهذا الجزء.غير موجود فى أكارياس الذئ اقتصيكل شرح ما بالمدونة . 
من أجكام المواد المدنية.. والثالثة أن جوستنيان أصبدر فى مادةٍ المواريث 
سومان جديدين أوظما. رقم مادق سنة 4ه ب. م والثالى رقم ١9‏ فى 
سنة يم4ه . وهذان المرسومان الأديدان أوردها بأوندو فى كتابه عقب 
المدونة » وجعلهما ملدقاً لما » وقارن مامهما من التشمريع بالتشبريع الرومائى 
السابق . وقد تقلت عن باوندوكل ذلك وجعلته ماحقاً هذا الكتاب ؛ لما بين 
موضوعهما من شديد الاتصال . 
4.- وألفيت النظر إلى ما يأتى : 1 
أولا .أن مدينة 0 فى سنة 704 قبل الميلاد ».واعتير تاسيسها 
مبداً لتارعخ الرومانيين27 . وقد بدأ نظام الح فيها ماوكيا » وأخذ أهلها 
يغيرو نعل البلاد الجاورةطم وبوسعونرقعة بلاد ت»واتهوا بأن قلبوا الحكومة 
من ملوكية إلى جمهورية . وكان هذا فى سنة ه4؟ من تأسيس رومة ( سنةلو.٠ه‏ 
قبل المينلاد ) . وى سنتى #.” و 4»” ( 501 و٠3145.م)‏ وضعت هيئة 
الرحال العشرة وستعتمهموط ووذ ( الذين اختارتمم حكومة المبورية ) » شرلعة 
الآلواح الاثنى عشر . وفى أواخر عمد المبورية أى فى سنة #ه> من رومة 
( 0 ق .م ) ألقيت مقاليد المهورية إلى ثلاثة من كبار الرجال منهم يوليؤس 
قيصر جدعقت معانرق الذى استائر بالامس » واستصدر منمجلس الشيوخ قراراً 
بفرده بالسلطان ؛ وكان ذلك سنة و١7*؟‏ (هغ ق . م) . ولمعض إلا نحو سنة واحدة 
حتى قتل «وليوس:قيصر أثناء وجوده بجلسة الشيوخ” ( سنة 44 ق .م ) . و 
سنة ١‏ الارومة ( م4 ق.م ) ألقيت مقاليد الجهورية إلى ثلاثة رجال آخرين مم 
مارك أنطوان وأوكتافيوسقيصر ولييدوس.. وفى سنة «#ق .م قام نزاع وقتال 


)١(‏ على وجه أن سنة ١‏ ( واحد ) من امنا توافق سنة “ولا قبل اميلاد . م إن 
أرقام السنين ىكل ماهم بلا نارهم من كتاب بلوندو . 


ل أكلة العرب 


بين أوكتائيوس ومارك أنطوان . ةنبزم أنطوان فى واقعة أ كسيوم البحرية 
سنة ١س‏ ق . م » وأوى إلى مصر واتنحر سنة “٠‏ ق .م . وأكسيوم ونام 
هذه هى ميناء فى غرب بلاد اليونان واقعة قعة على خليج يسمى الآن خليج أرطة 
مقت متام . وعقب تلك الواقمة تزعزع نظام الحسك المهورى » وقرر 
مجلس الشيوخ تلقيب أوكتاثيوس بلقب أغسطس أى الخمليل أو العلى الشان . 
وفى سنة “٠‏ ق. م استولى أغسطس هذا على مصر » وفى سنة ٠9.‏ مئحه المجلس 
لقب إمبراطور » وكان ذلك سنة +7 من تاسيس رومة . و.هذه المثابة اتقلبت 
الجهورية الرومانية إميراطورية . وقد استمر أتغسطس إمبراطوراً إلى مأ بعد 
ميلاد المسيح الذى يوافق سنة 8ه من تأسيس رومة » ثم توفى سنة ١4‏ لعد 
الميلاد . أى أنه استمر إمبراطوراً نحو ه4سئة . وعندٍ وفاتهكانت الاإرميراطورية 
الرومانية مترامية الأطراف » وكانت فتوحها تخلغلت أيضاً فى سيا وامتدث 
إلى أرمينية وبلاد العرب . وقد تعاقب على رأس المكومة أباطرة كثيرون إلى 
أن تولى قسطنطين الحك فى سنة .م بعد الميلاد أولا بالاشتراك مع غيره 
وأخيا بالاتفراد وحده . وفى أثناء حكه الذى استمر ا“ سنة إلى ولاته 
سنة سم ب. م اعتئق المسيحية وامخذها ديناً رسمياً للدولة » 0 
مدينة بيزلطة معمسهووظ عاصمة ثانية للا,مبراطورية » بامم القسطنطينية . و 

توالى الأباطرة من بعده إلى لذي ونور ومن قر ولك لطا مكالم 
الا,ميراطورية إلى شرقية عاصمتها القسطنطينة جعابا لولده أ ركاديوس » وغرسية 
عاصمتها رومة جعاها لولده هو:وربوس . واستمرت الاامبراطورية مقسومة على 
هذا الوجه ء ولكن الغربية لم تلبث أن أفارت عليها بعض الام الجرمانية ' 
وغيرها فقضت عليها فى سنة /اا5 بعد الميلاد . وفى سنة 9ه تولى جوستئيان 
حم الإإمبراطورة الشرقية + الى عامتها مده المسططنية ولك فق اليم 
نحو ير ماسنة إلى أن توفى فى سنة 10ه ( أى قبل الطجرة التبوع جر ل«مسة) 
وفى عهده كانت مصر وبلاد الآناضول إلى آخر حدود أرمينية ثم بلاد سوريا 


كلة امعرب 1 


ولمنان وفلسطين كلها مازالت داخلة نحت حح ازومان. وقد قاتل هو من 
أغاروا على المهورية الغربية واسترد كثيراً مما سلب منها . ومن خير ما وجه له 
عنايته عل فقه القوانين . فى سنة #ب#ه نشر مدونته وع44:2 2و7 المترجة الآن» 
كا نشر أحكام الفقه الروماق وقواعده » مستمدة هن كتب السلف من الفقهاء » 
فى جموعة معاها د البندذكت » ومغمع#بروط أو « الدحجست > .نوووفط . ومعنى 
الكلمة الآولى الحاوى الآوى أو الجامع الأوفى » ومعنى الكلمة الثانية الختار 
أو المنضد أو المستصنى أو المهذب . ومن قبل سنة «#مهكان قد نشر جموعة 
قوانينه9© 0046 نشراً متقطعاً ثم أعاد نشرهافى سنة مه نحت امم الجموعة 
القاتونية المدبدة » ه008 نتمءهده37 » وأما ما 5 من المر اسيم لعيد سن ةمون 
فقد أطلق عليها اسم « المراسيم الجديدة » وعلتمهه'ة تمييزا لما مما عدو تته وعبا 
بالمراسيم الأخرى الصادرة قبل مدوتته وسترى نص لعض هذه المراسيم 
الجديدة فى غضونتعليقات الأساتذة » ومن امها المرسومان الجديدان الصادران 
فى سنتى 44ه و مؤه م فى مواد المواريث . 

على أن هذا لا ينبئى أن يوخذ منه أن عصر جوستنيان كان عصر ازدهار 
للفقه الروماتى . كلا . بل إن هذا الازدهار ولى زمنه واتقضى بانقضاء حك 
الامبراطور إسكندر سيقير سنة ه70 بعد الميلاد . وا كير فضل لجوستنيان 
انه 'وافق إلى حمع الفقه القدم وتدوينه وحفظه من الضياع . 

ثانياً طبعات الكتب التى ترججت عنها مدونة جوستنيان هى الطبعة 
الرابعة لاكارياس التى طبعت بباريس ( سنة حهم! لجزئه الآول وسنة ١هما‏ 
لزه الثاتى ) » وطبعة بلوندو بباريس سنة وه! » والطبعة السادسة لآرتولان 
بارس سنة لاهم1 ٠‏ 

ثالثاً كل ياب من أبواب الاصل يبدأ بفاتحة هى شبه تمهيد . وعلى أثرها 


هق وى نحوى ماصدر متههو من الراسيموما استبقاه واعتمدء مما ؟صدره يمض أسلافه , 


ن ْ كلة معرب 


تنتابع فقرات الباب ( أو موزاده أو بنودمك تشاء ) . ثم إن الفقرة الواحدة من 
الأصل اللاتينى وترجمته الفرنسية قد تحوى أحكاماً عختلفة » ما تحجرى-مادتنا فى 
الوقت الخاضر بفصلها فصلا كلياً أو على الآقل بالابتداء بها من أوائل السطور . 
وفى هذا الحصوص فاليا ماحافظ الاساتذة الناقلون إلى الفرذسية على الشّكل 
الوضعى الآصلى 7)؛ وقد تابعتهم على خطتهم فى الترجة إلى العربية . فأرجو التنبه 
لهذا حتى لا يكون مثاراً للاعتراض . 

رابعأ - إن النصوص الفرذسية التى وضعها الآساتذة الثلاثة الذن نقلت 
عنهم لا تتفق فى عبارتها  »‏ شأن كل ما يتعدد من التزاجم الناقلة عن نص 
واحد » ولكنها تتفق فى معانيها إلا ماندر ندرة كالعدم . ولقد حافظت ى 
الترججة إلى العربية على نص: ترجمة آ كارياس » وما وجدته فيها غامضاً أصلحته 
بحسب ماف باوندو أو أرتولان » تحرياً لافحافظة على معنى المن اللاتدنى . 

خامساً - كثير من أبواب المدونة فيه بيان للتطورات التى تقلبت فيها 
القوانين الرومانية ف العهود الختلفة إلى أن استقرت على الوضع الذى وصلت 
إليه فى عهد جوستنيان . وهذه التطورات نقلها جوستنيان عن مصادر التشريم 
السابقة تقلا أحياناً مايكون مستوفياً » وأحياناً ما يكونءقتضياً لا تخاو عبارته 
منالغموض . فأرجو أيضاً الا يكون هذا مثاراً للاعتراض . ومن شاء الوقوفه 
على حقيقة ماكان قدرعا فليرجم إلى منطو لات الكتب . وغالباً ما جد فيها طلبته . 

سادساً ‏ قما عدا ما أشزت إليه بالفقرة التالية » فإ نى ل أضف بالهامش 
إلا ماهم من تعليقات الآساتذة الذزين نقلت عنهم - وأ كثر ما أضفته هو من 
تعليقات باوندو لآنها موجزة وحاصرة » وقل” ما أضفته من تعليقات أرتولان 
وأكارياس لآنها تفاسير مطولة . وإلى » وإن لم يسدق لى الاشتغال بدراسة 


)١(‏ وهنا يلاحظ أن نفس ترقيم الققرات ليس من عمل جوستفيان بل هو من عمل الدلماء 
الأو لين لذن تناولوا مدونته بالفحص والتفسير ٠‏ وقد حرى العمل على ترقبمهم هذا وإ كانت 


الفقر ات مازالت الواحدة دنا تحوى أحكاما مختلفة يتبع بدغها ,عضا بلا فاصل م أشرت إليه - 


كلة معرب سٍِ. 
اللقانون الرومانى » لا أشك فى أن كثيرا من فقهاء الفرنسيين والآلمان والطليان 
والا جز وغيرثم قد تناولوا هذا القانون بالشروح والتفاسير ء ولا يبعد أن 
يكون لبعضهم ملاحظات أو تعليقات مخالف تعليقات الآساتذة الشلاثة 
المذكورين أو تزيدها بياناً. لهدى فيا المت هو جهد المقل المحدود الاطلاع 
الذى لا يمطى إلا .ماعنده » ولا يستطيع أن يتجاوز حده . 

' أسابعاً ‏ على أتى فى بعض المواضع علقت من عندى تعليقات بسيطة على 
تقط اعتقدت ‏ خطأ أو صواباً ‏ ألى فهمتها » فوضحت المراد منها . وى لعض 
المواضع عقّبت من عندى على تعليق الاساتذة مبتدثاً عبارتى بكلمة «أقول» 
وفى البعض وجدت من الاإسراف وضع تعليق مستقل ف الذيل » فأو ضحت مراد 
المآن أو عراد صاحب التعليق » بكلمة «يعنى» » فكلا 'ذكرت" هذه الكلمة 
فى وما يكون معها داخل قوسين » هو من عندى . أما كلة «أى» وما يكون 
معها داخل قوسين فنقولةما هى عن النص الفر نسى » وعلى الأخص نص باوندو. 
ه - وهنا لا سعنى إلا المبادرة إلى الاعتراف ميل اللاستاذ الكبير كامل 
عرمى الذى أعان على العمل با قدم لى من الكتب التى أشرت إليهاء وبا أظهر 
من الاستعداد لتقديم كل ما أحتاج إليه من الكتب والمعلومات فى هذا 
السبيل . ثم إلى التنويه بعناية حضرات الأسائذة لطنى السيد والسنهورى وحامد. 
فهمى ومد صاط الذين حبذوا هذا العمل واستنهضوق إلى إعامه . أما ولدنا 
مود عمر رئيسكتاب محكة النقض والا برام الذى ساعد هو وزملاوه فى تهيكة 
الكتاب للطبع » ونههنى فى كثير من المواطن إلى قصور أصلحته » فرن ما أظبره 
هو وإخوانه من الكفاية فى العمل » معكال الإخلاص وججيل الوفاء » جدير 
نكل تقدير وثناء. 
ولعد» ذفان هذا العمل مهما يكن فى الوقت الماضر» لينل عن هوى القراء »> 
قر لم أرداه لعامة القراء » بل عالجته حبا فى الفقه وف المشتغاين به من أهل 
الجامعة الأازهرية وجامعتى ناد وظروق »> فيؤلاء ثم الذيبن أقدمه لم عل 


3 كلة للعرب 


يه 


ها نته » إن هو روشق من ينشط مهم إلى قراءتة ففضل مر الله » وإلا 
فين أل | ريدت هن رن كل بن 11 1 ء إذقل قيمن أرى »ن 
الناس من يرضى ضميره مخلصأ . 
وكل رجائى من حضرات المشتغلين بالفقه الروماى أن يكلوا ما بعملى هذا 
من كمعن » ولصلحوا ما يرونه فيه من خط » والسلام . 
عبس العزيذ أضيمى 


عبراير سنة 1١98145‏ 


لة المرب ف 


بمد تقفديم أصول هذا الكتاب فى يوم 6 فبراير سنة ١44+‏ للأستاذ 
الكبير طه حسين الذى تفضل وتطوع لطبعه بدار الكاتب المصرى رأيت 
تنمما للفائدة أن أتقل إلى العرببة شيئًاً من القواعد التى وضعها فقهاء الرومان فى 
أصو لالفقه وفروعه المختلفة » مع بعض ما آثر عنهم من التقديراتوالأخلاقيات » 
فترججتكثيراً من ذلك وعولت على نشره وحده أوتالياً للمدونة بحسب الظروف . 
وإذ بلغنى أن صدنت الاستاذ عزيز خانتكى سبق إلى نشر هذه الآثار بالعربية » 
فلعدم التكرير خاطبته و أبنت له عملى إجمالا» وأنى لا أرىله محلا مادام أنه قد 
سبق له إخراج مثله . فتفضل قائلا إنه حقيقةكان نشر شيئاً من تلك الآنار 
ولكنه ثى؟ طفيف » وأ فى وجوب نشر ماعملت . فأنا بعد إذنه هذا أنشره 
مع شكرى إياه جزيلا على هذا التنازل الكريم . وقد بدا لى طبع ثثلك الاتثار 
نالية للمدونة وإن كانت منفصلة عنها عام الاتقصال . 

وأعيد هنا الإقرار بأن حملى فى المدونة وما أكقته ها إغا هو حمل ابتدائى 
م تمكنى صحتى بل ولا دراستى من التدقيق فيه ما ينبغى . فيجب ذمة على 
المشتغلين من إخواننا بالقانون الرومانى أن يتناولوه بالفحص والنقد والقحخيص 
حتى بردوه إلى ما يكون هو الصواب الواقع فيه » وحتى مجعاوه جديراً بالثقة 
وبأن ,يطمئن إليه القراء . وإذا سمحت الأقدار بإعادة طبع هذا الكتاب وى 
أعدمم بأن ما يثيرونه من النقد الجدةى سيكون عندى محلا للاعتيار والتنويه 
وجميل التقدير . 

وحتانا أقرر : 

أولا" - أن كل مالى من الحقوق فى هذا الكتاب قد نزلت عنه نزولا” 
تام وجعلته لكلية الحقوق مجاممة نواد الأول » ماعدا شيئًاً واحداً هو 


ض كلة المسرب 
ألا بعاد طبعه إلا بكوافةتىمادمت موجوداً » وذلاكحرصاً على سلامة النصوص » 
وعلى تصحيح ما يقتضى منها قصحيحا.. 

ثانياً ‏ قد وكلت حضرة الاستاذ الدكتور طه حسين بك فى المحاسة 
على هذه المقوق وتقاضيها وإيصاطا للكلية وتنظم كيفية إنفاقها بها . وقد 
فو”“صث إليه الأاعس فى كل ذاك يتصرف قيه أل دون رقيب ولاحسيب . 


عبد العذيذ وى 


أبريل سنة ١١45‏ 


بيده نسخة منه أن يبدأ بتصحيحها بحسب البيان الآتى بعد” . 


تصورس لعض الأخطاء 


بمض أخطاء انزلتت فى هذا للطبوع من من تقع يبده نسخة منه أن يبدأ بتمحيحها 
على الوه إل فى . وهناك بعض أخطاء ل" م ظهور بعش الآحرف ماما أو 
عدم وضع المحمزات أو وضع همزة « إن » بحيث تقرأ مفتوحة مع أن الواح ب كرها وما 
أخنه :.ركها هنات ال مر ا ا 1 


وله حاحة لبان خاص . 

ا ققرة سطر خط صواب 

.0 3 ألفت ألقث 

. 3 ف وفوصته ق وفوضته ىق 
8 3 حق لولاءة حق ألولابة 
١5‏ بقع لم عكر تعثر 

ْم 8 بالدذيل فقد قلت نقد قب 
م ١‏ 3 إذا إذا 
١ 55‏ “" اللواهب الواهب 
م ١٠١ ١‏ أنشر أنت” 
35 ؟ تسارعين إلى قصرى2 تسارع إلى تصرى فرحا 

فرحةمسرورةوترداها مروراً وتردها 

م2 0 الكتاءةء الكتابة . 
١ 9 9‏ الراف 8 
9 ه لديل كأمل كأضل 
جرية ؟ بالذيل 0 ين 
م١‏ ب وي حالته حاله 
١ ١ 5‏ عل إن 
١ 1‏ علدا أن يعين من لم يعين 
لفق م بريدوها بريدوهاء 
ار ١١ 1١‏ 3 ورآئه وأرثه 


يضاف إلى الذيل “مبارة الآأثية : مم ملاحظة أن كلة صرمة إذا كانت عر بية 
ذا نكلة صر مية معرب سرمابة الفارسية الى معناها رأس للال . 


١ 1١+‏ التحوط التحوط 
1 جه لخله 
١‏ 6 قوريا فوزنا 
أها ١‏ نالك ير أو التعهد أو التعهيد 


أه6؟ 
عم 
تفن 
امآباى 
ةم 


فقرة سطر خطلاً 
١‏ ديل المهدةء أو الاستانية 
ىو وفصاله 
8 معتقة 
م١٠‏ ممعمّتة _ 
ن معئية 
١‏ ق 600110 
؟* ١‏ رقت 
3 1 ده 
فاحمة قئ فرعوآ 
فاتحة ١‏ المْن وكذلك 
3 تجوز 
5 3 لاهانة 
5 و يضعهأ 
تحذف التعليقة رقم ؟ بالذيل 
16 4 التجسبات 
1 بالديل إلا يت 
١‏ الدذيل ليتعرف 
١‏ عنبا 
5 بالذيل كل تعليقات 
إ فاقدة 
> بالذيل الاخرن 
3 رأسى الآأسرة 
لل من الرأس 


200١‏ المذكورين على التعاقب 


" 3 الاين 
فى الآثر رتم ٠١‏ الحمطة 
فى الآثر رقم ه6١‏ قبول 
فى الأثر رقم ١‏ الناس الئاس 


ق الثثر رقم زف جبررة 


للد ذَكورين باعتبار هرمن 
ذوى الأرحام» كا قرر 
جوستنيان أخياً أن 
يكون ا لارث بالتعصيب 
عاصلا على التعاقب . 
الانين 
الحبطة 
قبوله 
التاس 
للتبربرة 


فير ستثا) 


5 الترهم بجت نيدب ووويه مروف ا ل ا ا ا 
تصويب بعض الأاخطاء . ل" اما وتياك لقت ا 
مقدمة وضعها جوستنيان بها بيان الغرض 6 المدوسة وبيان 


6 


الكتاب الأول 


فى أقسام القانون وأحكام الأشخاص من جهة علاقتهم بالقانون الخاص 
النات الأآول + ق المدل والقاوق + عر د دعا تسمه لماه به 
الباب الثانى : فى القانون الطبيعى وقانون الشعوب والقانون المدتىي - 
التاق الغالك +" لكهاة الالشتخاصض د معد عع مي ف بي 0 
الباب الرابع : فى أحرار الأآصل يف اللقد موقل انو حهنا 
البابالخامس : ف العتق ‏ ... ... ... رن موسيم ممع نوا 
البا بالسادس : فى موانع الاإعتاق 1 لو وام مر ها 
الباب السابع : فىقانون فوزياكاتينيا المنسوخ . ... ... 08.- ما 
الباب الثامن : فى الأشخاص المستقلين بأتفسهم والأشخاص التابعين 


فهر ست 


الباب التاسع : ف الولاية الآبوية ٠‏ 
الباب العاشر : ف التكاح الصحيح . 


الاب الحادي عع 


ف الى 


الباب الثالى عشر ““ق أسنات وال حق الولاية ٠‏ 
الياب الثالث عشر : ق الوصاات 

الباب الرابم عشر : فى من جوز أن يكون وصيا - 
الباب الحامس عشر : فى الوصاية الشرعيه التى للعصبات ٠.‏ 
الباب السادس عشر : فى حور الذات 

الاب السايم عفد م ل ا 
الباب الثامن عشر : فى الوصاية الشرعية التى للأأصول . 


البناك العام مقر اذ 


فى الوصاية الاستيثاقية 


الباب العشروركف . 3 ا الذين كانوا تعيئول عقتضى لعض 


الباب الحادى والعشرون 2 


الباب الثالى والعشرون 


الساب الثالث والعشرون : 
الباب الرابع والعشرون : 
اليا بالحامس والعشرون : 
الماب المادس والعشرون : 


شرائع . 


فىإذن الوصى . 


كه ند الا 


القوتام. . 
فى كفالة الأوصياء والةوتام 


فى أعذار الأوصياء والتام .. . 


ف الأوصياء والثقوةا, المرسين 0 


اج هاه ه 


الباب الثالك 
الباب الرابع 
الباب الخامس 


الباب السادس - 


الباب السابع : فى 


الكتاب الثانى 


فى حق الملكية والوراثات الاريصائية 


فق قتاع الأعاء رجفت لاس أده 1 
فوالأكباء الصو عه عه 0 قدة 25 
: فى حقوق الارتفاق . ٠0.٠. ٠.٠‏ ا ا ا 
: فى حق الانتفاع ... 206 ع 


:قح قالاستال وس والسكئ:. تر 
فى ضروب اكتساب الملكية ا 1 اليد 
المفة الطوة نه 4ه ا م 2 

٠. المحسات‎ 

فى من يجوز لطم التصرف ومن لا جور لج ديا رد 


الباب التاسع : فى من تضاف إلينا أ كسابهم 

الباب العاشر : طرق عمل الوصيات ل ا 
النانٍ المادى عضر -: فى الوضية العسكرية .. . ا اه 
ألباب الثالى عقر : فى من لم صرح ْم عمل الوصية الع عار 
الباب الثالث عشر : فى حرمان الآولاد من الإرث ..٠. ٠‏ ... 
الباب الرابع عقن اق الووثة تملس 0 
الباب الحامسعشر : الاحلال الاعتيادى فى الاستحقاق 0 
الباب السادس عشر : الاإحلال ىاستحقاق الصغار د 


الياب السابع عشر : طرق إلعاء الوصيات 0 


ألبابٍ الثامن عشر : فى الوصايا الجارة ٠‏ -.. 2.6 20م . 
: الباب التاسم عشر : فى صفات الورثة والفرق بيهم ا 
الياب العشرون : ف الوصية ببعض المال. مم1 ٠‏ - 50 
الباب الحادى والعشرون : فى الرجوع فى الوصية ببعض المال وفىتقلها 
الباب الثالى والعشرون : قى شريعة فالسيديا ٠‏ 0 000 
الباب الثالث والعشرون : ف الوراثات الاسثمانية 0ك 
الباب الرابع والعشرون : التعهيديالاشياء الخاصة م د 
البابٍالخامس والعشرون : ف الملاحق ومنلك:8م0 2 » م 0 


الكتاب الثالثك 


فى المواريث غير الاريصائية ( أى الشرعية ) وفى الالترامات 


الباب الآول : ف المواريثالايلة بغير طريقالوصية . ٠‏ 

٠‏ الباب الثاتى : فى الوراثة الشمرعية الَتى للعصبات ا 
الباب الثالث : ف قرار الشيوخ الترتولياق ٠‏ . 

الباب الرابع : فى قرار الشيوخ اللأرفيتيال . . د نه 
الباب المامس : فى ورائة ذوى الارحام ٠‏ 

البابالسادس + فدرحات القرابة 


الباب السابع : فى مواريث العتق 2 ادح اميه بهد افا ا رخن 
الباي الثامن - فى “خصيص مواريث العّى ٠‏ 50 شع أو - 4 مده " ا اه 


الباب التاسع : فى وضع اليد ع لأموال التركات ٠‏ 2000 


١ 
ف‎ 
اهل‎ 
اا‎ 
أذما‎ 
0# 
بها‎ 
ا‎ 

١ 


فهر ست 


الباب العاشر : : فى الملك بطريق الاستلحاق . : . 


انباب الحادى عشر : فى من تسل لهم الآموال محافظة على ا 5 
الباب الثالى عشي . لا ري شاملة بطلت 0 تى بيع 


لباب ألثالك عقر : ف الالتزامات ٠‏ . 


الباب الرابم عشر : كيف تنعقد الالتزامات 0 


البابالخامسعشر : فى الالتزامات القولية ٠.»‏ 


لبا بالسادسعشر 


الباب السايع عشر' : فى استيماد الآرقاء ٠‏ . 
الباب الثامن عشر : فى أقسام الاستيعادات. ٠‏ . 
الباب التاسع عشر : الاستيعادات الغير المفيدة . 
الباب العشرون : فى الكقلاء 


الباب الحادى والعشرون 


الباب الثانى والعشرون : 
الباب الثالك والعشرون : 
لباب الرابعم والعشرون : 
: فى عقد الشركة ٠‏ . 


ألباب الخامس والعشرون 


اليا بالسادس ور العشر ون : 
الباب السابم والعشرون : 


: فى الالتزامات الكتابية 
فى الالتزاماتاار ضائية وي" لال اك 


فى البيع والشراء ٠‏ 


: فى العدد المستوعدين والواعدين. - 


ق اللإجار والاستتجار ان 


فى التوكيل ٠‏ 


فى الالتزامات الناشئة عن شبه العقد ٠‏ 
: الأشخاس ا تكو عاتن من ريق ْ 


طرق انقضاء الالتزامات 


م. . و سج همه 


الكتاب الوا 


كلامعن. الالتزامات الناشعة عن الجر م والتعديات اللختلفة وكلام عن الدعاوى 
ا مدنية والقضاء فنها وكلام.موجز عن الدعوى العمومية الجنائية 3 
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الباب الاول : فى الالتزامات التى تنش عن الجرام . 00 بع اوس لمك قب 9 
الباق اقاق ق شقب الأقوال عم ماد امع دين 0 لوو 
الأنالفاك :فى اقروهة [ كو يليا اندي" حيار عامط يسو ونا 
الباب الرابع : فى إهانة الناس وإيقائهم بالفعل أو التول ع مع .عيب 
البابالخامس : ف الالتزامات الناشئة عن شيه الجرعة ٠.‏ ... 2.0.. 44م 


البا بالسادس: فى الدعاوى ...٠.‏ 20110011 .ماه مامه . م.م ال 
الباب السابع : فى الالتزامات التى يعقدهأ من ثم تحت سلطة غيرثم .. هلم 


ألباب الثامن : دعاوى الشرارة ( جنايات العبيد ) 0 007 لكف 
الباب التاسع : الأتلاف التى محدثها البهيمة ٠٠٠.‏ حت قاف ادرقاه الا 
البا ب العاشر : الاستنابة فى التقاضى 2٠‏ ... افق طحم عدم يده 
البان الحادى عشر : كفالات التقاضى ٠.٠.٠‏ و لاا له م عفد 


آلباب الثاتى عشر : الدعاوى المستديعة والموقوتة وما ينتقل منها للورلة ‏ 
أوعليهم . ل الإيفم 
الياب الثالث عشر : فى أوجه الدفم ٠‏ امو اتبيه لجسو اب" الوا ووب 
الياب الرابع عشر : الردود على أوجه الدقم . . 3ك ل ا 
الياب الام سعشر : فى الأواعر 5غ5ةمماصة ٠‏ - سر و سكيد “دروا ماوت 


ري 3 


صقحة 
الما متي : فى جر ءات 0 تو 3 ِل لدوم : 6 رين 2.7 ءاس 


الملحق الأو 5 


١و»‏ المرسومان الجديدان رقم م11 و ١١7‏ اللذان أصدرها جوستنيان 

فى سنتى 4ه ومءعه بعد الميلاد فى مادة الموارمث . . ... سبس 
ملخص تطورات التشر لتشريم الرومانى فى مادة المواريث وضعه 

الاستاذ بلوندو لمقارنة ما بالمرسومين الجديدين المذ كورين 

: بالتشريعالرومالى السابقعليهما فى مادة المواريث<.” .٠٠.‏ . . .وسب 
لعض لعليقات للاستاذ يأوبدو راجعة لامرسوم الأديد رقيه1اا. دمم 


الملحق الشاق 


انار فتهية 
38“ أعيوال فقهية جلنة: م صو لدم اماه بعقم0 نيه انود قي 
القكازات و الكلةك تيده د سدع يتور * صو واي درج ع “تيل 
ب إرشافات و أصول غاضة بنصوص القوانين اخ هك معد ا و و ب م ركه ايامو 
43 قواعد وتقريرات خاصة بالآموال والملكية .٠اعاه‏ مها 0 يه ننه 


6 بعض تقريرات خاصة بمحقوق الانتفاع والارتفاق - 5 د لاك 


0 


بعض أصول وتقريرات خامة بالائتزامات والمعاقدات . ٠ . ٠ ٠٠‏ 
تقريرات خاصة بالتبعات والفمان ‏ . ... ... ث2 
قواعد وتقريرات فروعية خاصة باطبة والبيع 7 والشركة 
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اهرب 


من الامبراطور:القيصسر فلائيوس جوستنيان قاهر الآلمان والغوط والفرجة 
والآنطيين والآلانيين والوندال والآفريقيين » الصا » السعيد » الطائر الموت » 
المنصور » المظفتر » العلى الشأن على الدوام . 

إلى الشبيبة المتشتوقة لعل فقه القوانين . 

سلام عايج 

وبعدفإنه لكيا محم الدولة حم صاطاً فى وقت السلم وفى وقت الحرب 
لا جد صاحب الجلالة الاميراطورية بن من الاعتتاد على ركنين : الاسلحة 
والقوانين . بالأسلحة يستمر قاهراً لكل عدو من الخارج يقصد الدولة بسوء » 
وبالقوانين يقطع دابرالمظالم التى يبيّتها بعض الأهالى لبعض . و بهذا يكون جديرا 
باللقبين معا » ثقب نصير العدل » ولقب المظفر المنصور . 

-١‏ وإنا با بذلنا من شدة العناية وبا تجشمنا من المتاعب والمشاق ويما 
أمدتئنا به معونة الله العلى القدير » قد وصلنا إلى تحقيق ذينم الغرضين . فالشعوب 
المتبربرة التى أخضعتها أسلحتنا أصبحت مقرة يما فينا من صفات البسالة فى 
القتال » وأفريقيا وغيرها من الآقاليم الآخرى التى استلبت من سلطا الرومان 
ذلك الزمن الطويل ثم أعيدت إليه » نفضل الانتصارات التى أفرغتها عناية الله 
على أسلحتنا » هى أصدق شاهد على ذلك . ومن جهة أخرى فإ نا با قنا به من 
تنسيق الشرائع القديمة » ومن إصدار شرائع أخرى جديدة » قد هيأنا ليع 


4 هى عبارة الأعداء الى وضعها حوستئان فى صدر مدوتهةا ٠‏ 


يف 


همدونة جوستتيان 


ىو مقدمة 


الآمم الخاضعة لامبراطوريتنا أن تتمتع عا يستتبعه توحيد الشريعة من جزيل 
الفوائد . 

؟ ‏ إنا بمد أن تناولنا المراميم يم الامبراطورية القدعة وقنا يما يازم لمعل 
أحكاعها غاية فى الانسجام من بعد أن كانت شديدة الاختلاط والتشوش 
والارتباك » قد وجهنا همنا تحو "نار السلف من الفقهاء » تلك المخلفات الى 
لا تمحصى ولا تحصر . وى هذا الحضم العبجاج المتلاطم بأهوال المشكلات 
الصعاب » قد وصلنا » بتوفيق الله » إلى حقيق غرض كان من” قينا قانطين 
هن باع : 

م وبعد هذا النجاح الباهر الذى لاافضل فيه إلا لله » قد استدعينا إلى 
ا تريبونياف «عندوطتة ذلك الرجل الشهير الأستاذ والمراقب 
سابقأ بسراينا الامبراطورية » "ا استدعينا الاستاذين الشهيرين دوروى 
عقطأه:20 و ثيوفيل عانطاومف1؟ - ا و لاقم وف ارقت قامت لدينا 
التواهة والح كل اداع أفقهم فى عل الفقه وعلى اما وإخلاصهم فى تنفية 
أوامئنا ‏ استدعيناهم وكلفناهم ان ي>رروا » وفق تعلماتنا وبأعيننا» موجزا 
للقانون . ولقد قصدنا بهذا أن من «ضض البحث عن مبادى” العم الاولية 
فى مو لفات عتيقة تطاول الدهر عليها » وأن نيسر لك تلتى هذه المبادى؟ من 
لدن جلالتنا الامبراطورية رأساً » بحيث لا يطرق أسماعم ولا برد عل أذهاتم » 
لا مبادى” خاطئة ولا مبادى؟ بطلت لعدم العمل بها » بل يكون ما عرض علي 
من المبادى؟ هو المفيد فى أعمال الحياة اليومية فى الحال الراهنة . و إذا كان أشد 
الطلبة نشاطاً واجتهاداً فما مضى لم يكن ليستطيع » بعدأن يسلخ فى الدراسة أربع 
نين #أوهرا ارا سم الامبراطورية إلا بصعوية زائدة » فنك أتتم ستمرثون 
عليها منذ خطواتم 55 فى دراسة القانون » وستشعرون ىف أنفسج بكثير 
من الغبطة وعاو النفس كلا ذكرتم أتكم تتلقون دروسم من بدايتها إلى أكيتبا 


من فى ولى الاعر نفسه . 


0 سَِ 


- والغاية أتنا بعد أن أمنا » بفضل عناية تريبونيان ومماوائكة 
الشهيرين » قصنيف الكتب الخسين التى تتضمنها مموعة الديجست أو البندكت 
#عامعقصوط نه عامموزم وه جموعة ليس فيها من المواد إلا ما أصله من 
القانون القديم » قد عملنا على تقسيم مدوئتنا همغن نم1 إلى كتب أر لعة » وهى 
هذه المدونة التى أعددناها لك مثاية وجرعا تنهاون منه المبادى* الآولى لعلم 
فقه الشر انع كاملا غير منقوص . 

0 والمطلع على هذه المدونة يبد فيها مختصر؟ لأجزاء القانون القديم التى 
م زال العمل حارياً بها 4 وما كان منها قد تمتّى بتقادم المهسد جاءت المراسيم 
الاميراطورية فألقت عليه شعاعاً من نو ركشفه وجلل حقيقة معانيه . 

1 - محتويات هذه المدونة صار استمدادها من جميع ماكتب السلف من 
المتون الآولية » وعلى الاخص من مدونة فقهنا الكبير جابوس » وكتابه 
« جامع ماجريات الحياة اليومية » ؛ ثم من ججهرة عظيمة من الم لفات الأخرى . 
وبعد أن اتتعى الثلاثة المتشرعون الآفذاذ المومأ إليهم من استمدادها على الوجه 
المتقدم » قد طالعناها و-خصناها بكل دقة وإمعان » ثم أمئنا بأن يكون ا من 
القوة والنفاذ ما لمراسيمنا ذاتها . 

7 - فسارعوا إذن بكل ما أوتيتم من قوة إلى تقبل هذه القوانين التى 
هيأناها من أجل » وجلةوا وكدتوا وامبروا فى الدرس والتحصيل حتى يدب 
فى صدورم ذلك الامل النبيل » أمل' أن تكونوا بعد إتام الدراسة 
على استعداد نام للمشاركة فى حكومة امبراطوريتنا بقيامم بأعباء ما يسند ليم 

من المناصب . 


صدر بالقسط: لقسطنطينية فى الحادى عشر من ديسمير فى عهد القنصلية الثالكئة 
للامبراطور جوستنيان العلى الشان على الدوام (77 انوفير سلة 18#ه) 


الكتاب الأول 


الباب الآول 


فى العدل والقانون 


ل ممم 


فاتحة ‏ العدل حمل النفس على إبتاء كل ذى حق حقه » والترام؛ ذلك على 
وه [لقنات و الاسكمر اي 

١‏ - الفقه هو معرفة الآمور الاالهية والآمور البشرية ؛ والعل؛ بما هو 
حق شرعاً وعا هو غير حق . 

؟ سا ءتى عل هذا بوجه عام » فنه بدو لنا ‏ ون عل أهية دراسة 
شرائّع الآمة الرومانية - أن أجدى طريقة لعرذءا إعا هى الابتداء بساوك 
سبيل سهلة مبسسّطة مخرج منها بعد إلى تناو لكل موضوع عل حدته و بحثه مع 
زيادة فى البيان والتدقيق . أما إذا تحن جرينا على خلافهذا » بأنتمدنا من ميدأ 
الامر إلى إجهاد عقل الطالب » وهو شاد ضعيف » و إلى ركه كدر اموضوعات 
وتشعبها » إن الال لا تخلو من إحدى اثنتين : إما أن "ننفتّر هذا الطاب 
هجر الدرس » وإما أن تجشمه عملامضنياً يعرئضه فى غالب الأحيان إلى التشك 
فى تفسه وعدم الوثوق بها . وليس شىء هو أ كثر من هذه الحال تثبيطا طمم 
الشباب ؛ ذانها حال لا يصل الشاب معها إلى النتيجة المرومة إلا متأخرا جداً » 


مع أننا لو اتبعنا معه الطريق الآبسر لحصل على هذه النتيجة فى زمن أقل » 
وبدو نإجهاد لعقله ولا نشكك فى تفسه ولا عدم وثوق مها . 
س ل القواعد التى يقوم علا الشرع تتحصل فها يلى : استقامة السير فى 
الحياة » وعدم إيذاء أحد » وإيتاءكل ذى حق حقه . 

- الدراسة التى نحن بصددها قسمان : القانون العام » والقانون الخاص . 
فالقانون العام يبحث فيه عن تُظِّم المسكومة فى الدولة الرومانية » والقانون 
الحاص يبحث فيه عن تنظيم مصال الآفراد فى علاقة لعضهم بالبعض ٠‏ وأحكام 
القانون االحاص ‏ التى متكو3 وحدها محل بمحثنا - مستمدة من مصادر ثلانة: 
القانون الطبيعى » وقانون الشعوب » والقانون المدلى . 


الباب الثاتى 


فى القانون الطيعى وقانون الشعوب 


والقانون المدبى 


فاتحة ‏ القانون الطبيعى هو السّنن التى أطمتها الطبيعة ميم الكائنات 
الحية . إنه ليس مقصوراً على الجنس البشرى » بل هو سار فى حميع الأحياء » مما 
يحوم فى الهواء » أو يدب فى الأآرض » أو يسبح فى الماء . من هذا القانون مسسنة” 
اتحاد الذكر بالآنثى ما اصطلحنا نحن الآدميين على تسميته بالزواج . ومنه أيضاً 
سنة التناسل وتربية الآولاد . والمشاهدة دالة على أن كل الكائنات المية كأنها 
مدركة”” هذا القانون . 

: أما القييز بين القانون المدتى وقانون الشعوب فيعل مما يأنى‎ - ١ 

ججيع الام التى نحكها شرائع وعادات مرعية » تجرى ى بعض أمورها ع 


الكتاب الآول - باب ؟ 5 


:قانون خاص بها هى » وفى بعضها الآخر على قانون مشترك بينها وبين غيرها من بنى 
الانسان . فالقانون الذى تتخذ مكل أمة الحصوص تفسها يسمى القانون المدتى » 
أى المقصورة أحكامه على أهل مدينتها 27 . أما القانون الذى اهتدى بنو الانسان 
عحض عقوطم إلى ضرورة خلقه فما بينهم » واستوت جميع الشعوب فى اع 
مقتضياته » فإنه يسمى قانون الشعوب " » ضرورة أن جميع الشعوب قاعة 
عراعاته وتطبيقه . 

وعليه فالآمة الرومانية نسير على قانون بعضه خاص بها وبعضه مشترك بين 
جميع بنى آدم . وتفصيلات كل سنعرض طا تباءا فى المواضع المناسبة . 

؟ ل ويلاحظ فما ,تعلق بال انون المدتى أن كل مدينة تطلق اسمها على 
قانونها . خذ مثلا لهذا مدينة أثينا » فإن من يريد أن يطلق على قوانين سولون 
و دراكون أنها القانون المدتى للائينيين لا يكون مخطياً . وكذلك المال 
عندنا» » إن القانون الخاص بالآمة الرومانية يسعى قانون الرومانيين المدتى » أو 
قانون الكويريتيين . ولفظ الرومانيين مأخوذ من امم رومولوس. » كا أن 
لفظ الكويريتيين مأخوذ من امم كويريتوس . ونلفت النظر إلى أننا كنا 
أمسكنا عن ذكر المددينة التى د ان ل ا 
نحن قياس عل انهم قيق القاقو يدوق 2 اسمه التعل » انصرف هذا عند 
اليونانيين إلى هوميروس شاعرهم العظم وعندنا نحن إلى فرجيل 

انان طرف لبوا لشو عقوا ا الجر : إذ مطالب 
الا نسان وحاجاته فى الحياة اضطرت الشعوب إلى خلق بعض ضروب من 
الآنظمة . فالحروب مثلا تولّد عنها نظام الأ'سر والرق ؛ وها أصران مخالفان 
للقانون الطبيعى » إن الناس جيعاً بحسب القانون الطبيعى يولدون فى الاصل 


. أى المواطنين الذين مجمعهم جفسية واحدة‎ )١( 
. (؟) أو قانون الأمم أو قانون البصسرية » أو القانون الدولى العام كالاصطلاح الحديث‎ 


هر مذوية جوستنيان 


أحراراً . م أن قانون الشعوب هذا كاد برجع إليه أصل حميع المعاقدات كالبيع 
والاحارة والوديعة والقرض وغير ذلك ما لا حصى . ٠‏ 

م هدا . وإن قانوننا تحن علىنوعين : مكتوب وغير مكتوب20© كالشأن 
فى شرائّع اليونانيين إذ بعضها مكتوب والبعض غير مكتوب . فا ملكتوب هو 
القوانين هذه1 والقرارات الشعبية 5ه]ههنط16م وقرارات مجلس الشيوخ 
مع اناكد 608-60 ه860 وأو اص أو لياء الآمر ومنشورات الحكام وفتاوى 
المفتين . 

- لطلق لفظ القوانين على القرارات التى تصدرها الامة الرومانية بناءه 
على اقتراح أحد الحكام الأعضاء عجلس الشيوخ كالقنصل مثلا . أما القرار 
الشعبى فهو الصادر من طائفة العامة قدهة6طهام بناء على اقتراح أحد حكام العامة 
كخطيب”" زعيم من زحمائها مثلا . ويلاحظ أن طائفة العامة تختلف عن الآمة 
الرومانية اختلاف النوع عن الجنس » إذ نفظ « الآمة» ينسحب عل ججيع 
المواطنين © ومنهم الخاصة هصعنهزموم أى الأشراف والشيوخ ٠.‏ أما لفظ 
العامة ©) عطقام فلا يدخل فى مدلوله الأشراف ولا الشيوخ » بل نسحب فقط 
على غير هئؤلاء الحواص من المواطنين . عل أنه بمقتغى قانون هورتنسيا قد 
أصب القرنارات الدبية نتن القوة ما لقو اين جيرا 

ه - أما قرار الشيوخ فهو الآمر أو الرسم الذى ,يضعه مجلس الشيوخ . 
إذ الآمة الرومانية لما تكاثر عددها لدرجة يتعذر معها دعوتها للاجماع كما تكسن 
القوانين » فقد 'ررى مر: الانسب أن يقوم مجلس الشيوخ بأداء هذه 
المحة قا عي 


)00300 أو مدون وغير مدون . 

(؟) أو نقيب من نقائها . 

(؟) أى ذوى الجنّسية الرومانية . 

(4) أو ألسوقة أو الاوزاع أو الرعاع أو الفوغاء أو الدعاء » أو سواد الأمقع» 6 شكت _ 


الكتاب الاول - بأب ؟ 0 


5. - كذلك إرادات ولى"الآمر لها قوة القانون . لآنه عقتضى قانون 
ريجيا هذوءه قد أأقت إليه الآمة بحقها فى السيادة » وهوصته ى استعال جميع 
ماطا من السلطات وعليه فكل ماأمر به الامبراطور مخطاب من لدنه » أو 
حَك به فى قضية ماء أو قرره ى منشور يصدره كل دلك يكون قانوناً ملزما . 
وهذا أمر لانزاع فيه كا أن أوامره على الأوجه المذكورة فى التى يطلق 37 
اسم الدسائير مده بط عدوت (1) على أن من نل كالآوامر ما هو شخصى برد : 
الامراطور جع له سابقة 'نكتذى . وذلك كا إذا نعطف على إنسان فكافاه على 
خدمات أدةاهاء أو أوقع عقوبة بإنسان » أو منح إساناً إعانة غير اعتيادية » 
فأوامره فى مثل هده الصور فردية لاتتعدى الشخص المخصوص ببا . أما فها عداة 
أمئال هذه الصور الخاصة فإن أو امره» با للها من صفة الارطلاق والعموم » تتكون 
ملزمة للكافة بلا نزاع . 

» ل منشورات المكام وندهغؤجم و3 وغنوع 29 لطا أبضًا من القوة 
القانونية ما لا بقل عن ذلك . و نحن نطلق عليها اصطلاح «القانون الشرفى» لان 
الأشخاص الذين نالوا شرف مناصب الك العايا م الذين أفاضوا القوة على هذا 
المرع من فروع القانون . 

هم - إحابات المفتين هى القرارات والاراء الصادرة من الفقهاء ء المصرح لهم 
بتبيين أحكام القانون . فق العهد القديم كان يوجد أناس طم حق تفسير القانون 
ير رسعياً ومر1لنى عهد إلهم قيصر بهده المهمة كان يطلق عليهم اسم 
و ناعطه نز رحال الاختاء ”9 . وقرارات هؤلاء الفقهاء وآراوم م 
سادرة اله جماع فإنها كانت » عقتصى النظام » تربط القاضى قلا يد عنها 
فى قصائه . 


(1) أو المراسيم أو الانشا آآت أوالتوقيعات . 
إفة أو خبلط الحكام . 
(6) أو المتسرعون أو الجتهدون . 


١٠‏ مدولة جوستيأن 


به - القانون غير المكتوب يشمل الانظسة التى جرى عليها القرف 
وأكدها الاستغيال . إذ العادات القدعة المتقبلة بالرضا ممن هى جارية بينهم »ها 
فبهم قوة_القانون المدون : 1 

٠‏ ل ؤليس بعيداً عن الصواب أن كان القانون المدتى قد قسم إلى هذين 
القسمين . فإن هذا التقسيم محتذى فيه مثال مدينتى أثينا ولقدموئيا . وعاك 
ما كان جارياً عند أهلهما : كان أهل لقدمو نيا يعياون إلى الاعتماد على ذاكرتهم 
يستحفظونها مر الأانظمة ما يعتبرونه قوانين واجبة المراعاة . أما أهل أثينا 
ذإ نهم » على ضبد هذا » كانوا فى الأغلب يطبقون النصوص التى دونوها كتابة” 
فى القوانين . 

١‏ ولما كانت سان القانون الطبيعى السارية فى جميع الأمم على السواء 
مقدارة بنوع من العناية الاهية ينها تبت عل الدوام والاستمرار ثابتة لا تتغير . 
وعل عكس هذا المسشّكن” والقوانين الى تستحدثها كل أمة لنفسها . فانها غالبا 
ما لعتورها التغيير والتبديل» إماباججاع ضمنى من الآمة » و إما بقانونلاحق يغيرها. 


البأب الثالك 


فى أحكام الأشخاص 


فاتحة ‏ إن القانون المعمول به عندنا يرجع برمته إما إلى الأشخاصء وإما 
إلى الاشياء » و إما إلى الدعاوى . ولنبدأ بدراسة الأأشخاص » فإن معرفة القانون... 
لا تغنى إذا جهل الا نسان الأشخاص الذين لم يوضع القانون إلا من أجلهم ١‏ 

والأشخاص من جهة أحواط القانونية ينقسمون أساسياً إلى قسمين . فإ نهم 
إما أن يكونوا أحراراً » وإما أن يكونوا أرقاء . 


الكاب الأول - باب ؟* ١‏ 


: 6 5 
التقسي «روول : ال هراهم والؤا قاد 


و الحرية (التى يسمى المتصغون بها أحراراً ) هى الملكنة الطبيعية 
ألتى بها يستطيع الانسان عمل ما يريد ما لم عنمه مانع من قوة جبرية أو من تألون . 

* -- أما الرق فهو نظام منمودّدات قانون الشعوب ع به 'ستكرالانسان 
خلافا للقانون الطبيعى -- على أن يكون محلا لملكية إنسان آخر . 

سو ل ولفمظ الآرقاء هبهو آت من أن عادة أمراء الجيوش جرت لعدم قتل 
الاسرى بل ببيعهم إبقاء على حياتهم عرهوروبود 7 . وهئرلاء الآرقاء يطلق علبهم 
أرضاً لفظ « ملك اليين27 » لآنهم يئر خذون باليد من الأعداء . 

غ - يكون الشخص رقيقاً بمولده أو يعرض له الرق من بعد . فأولاد 
إمائنا ثم أرقاء بمولدهم . والوقوع فى الرق إما أن يحدث بحسب أصول قانورتف 
الام 40 أى بالآسر » وإما أن يحدث بحم القانون المدتى » كحالة الشخص الذى 
تماوزت سنه العشرين إذا تواطأ مع غيره على أن يبيعه هذا الغير باعتباره رقيقاً 
وأن يقتسم ان هو و البانع 

ف غال الأزكه واحدة لأعاوت فها دن رقيق والض . 

أما الأحرار قبين لعضهم والبعض كثير من ضروب التفاوت » وأحمها أن 
منهم من ثم أحرار الآصل ومنهم العتق . : 


(1) هنا العنوان من وضم المراح لاامن أصل الان اللاتينى . 

(9) كلة ©67ت عت اللاتيتية معناها : الاحتفاظ أو الانقاذ أو الاستبقاء .وهى مصدر يقابله فى 
الفرنسية #عاتعقطهه . وكلة علان36 أي الرقيق وجعها 3604 أى الأرقاء مشتقة لنة من ذلك 
للصدر . وإذن قعنى الأرقاء لغة عند الطلقاء الذين صار تجنيبهم القتل . 

(؟) الكلمة اللائينية ى #ؤبزنع يجو ومعئاها حرفيا : قنس اليد أو أخذى اليد . وهذا ممنى 
معبر عنه فى العريبة بلازمه وهو ملك المن . وهو تير أرق وأشيع . 

(4) هو هو قانون الشعوبكا ون فى تعليقة سابقة ٠.‏ . 


٠ مدونة “جوستنيان‎ ١ 


الباب الرابع 


00 الأصل 


فامة ب حر الآصبل هو منقامت به المرية منذ ولادته » سواءولد من تكاح 
بين اثنين حرعى الأصل أو معشّقين أوأحدها معتّق والآخرحر الأصل .بل إن 
الولد الذى تألى به أم حرة م نأب رقيق يكو ن كذلك حرا » ومثله (من باب أولى) 
الولد الذى تأنى به حرة منأب تجهول » ذلك الذى يقالعنه إنه ابن جميع الناس . 
بل إنه ليك أن تكون الام حرة وقت الولادة ولو كانت رقيقة وقت العاوق . 
وف الصورة العكسية أى صورة ما إِذَا علقت بالولد وهى حرة ثم كانت وقت 
الوضع رقيقة قة فرن المتفق عليه أن الولد يولد حرا » لآن شقاء أمه يتبغى ألا يميق 
به ٠‏ وهنا قام التساؤٌ ول فأمة أ عتقت' أثناء جملها ء ثم وقعت ف الرق وه لاتزال 
حاملا » ثم وضعت وهى فى هذا الرق » هل ابنها يكون حراً أو رقيقاً ؛ وهذا 
السئوال أجاب عليه الفقيه « مارسيلوس » بأن الولد يولد حرا » إذ يكنى أن ممكون 
المرأة حرة فى أية لحظة من لظات مدة الجل حتى يكون الولد حرا . ورأيه هذا 
هو عين الصواب ٠.‏ 

١‏ - المولود حرا إذا وقع فى رق فعلى غير شرعى ثم أعتق فلا الضارث 
يبهذا فى موجب وصفه الآصلى . ولقد صدرت فعلا دساتير عدة نصت عل أن 
الاعتاق لا تأثيرله على الحقوق المترتية على حرية الاصل 0" . 

)١(‏ ما مثل به أورتولان لهذا طفل حر الأصل يسرقه القرصان ( لصوص ألبحر ) وييعونه 


«اعتباره رقيقاً ٠‏ فهو إذا أعتفه سيد من يشترونه لا يكون من فريق المتق ولا يكون لهذا السيد عليه 
ولاء العماقة مادام استرقاقه إياه كان خط لايقره السر ع . 


الكتاب الاول ب باب .٠‏ وذ 


الياب الخامس 
ف الت 


ةس العتق ثم من حصل محر برهم مره رق صميح . فالاعتاق 17 هو 

القتيع بنعمة المرية . والشخص مادام فى الرق فهو نحت يدالغير وسلطته » وى 
الاعتاق فك له وتخليص من هذه السلطة . 

ونظام العتق مستمد أصانّه من قاتون الام . لآن الناس جريعا بعقتضى القانون 
الطبيعى يولدون أحراراً . والإعداق كان أمراً جهولا لآن الرق تفسه يكن 
عونا . ولكن قانون الآمم إذ أنشأ الرق فالرق نفسه اس ستتبع على أثره حسنة 
الاعتاق . وبينا كنا يعقتضى الطبيعة نطلق على أتفسنا اسعاً واحدا متواطى* 
المدلول وهو لفظ « الانسان » » إذا بقانون الم يجعل الناسطبقات ثلاثاً : 
الاحرار »ويقابلهم الآرقاء» ثم طبقة “ثالثة وثم العتقق أى من زال عنهم وصف الرق. 

١‏ ل يحصل الاعتاق بطرق متعددة . فيكون إما بالكنائس وفق المراسم سم 
الامبراطورية » وإما بطريق المناضلة باللسان والسنان7 » وإما بحضرة لعض 
الاصدقاء » وإما بالحطاب المكتوب » وإما بالوصية » وإما بأى عمل آخر يدل على 
إرادة من هو فى مرض الموت ومشيئته الاخيرة . وعدا هذا فإن الرقيق ينال 
حريته لطرق أخرى متعددة منصوص عليها فى المراسم القدعة وفما أصدرناه 
تحن من المراسيم ٠‏ 


:6101/7:5540 هذا اللقظ العربى ترجة للفظ 55105 1تسصناتصوطط الغر نسى وهو باللاتينية‎ )١( 
0 . .وممناه حرفياً إرخاء اليد وفك ما هى ممكة به » فهو هنا يفيد فك رقبة الرقيق‎ 

(؟) يؤخذ ما كتبه أورتولان شرحاً لهذه الفقرة أن هذه طريقة صورية صرفة ابتدعية 
الرومائيون تقليداً الما كان جارياً عندثم قدعاً من الاجراءات فى الدعوى الق كان يرفعها لدى القنصل 


١‏ مادونة جوستنيان 


»« ل جرى العرف بأن للاسياد أن لعتقوا عبيدم فى كل زماذو ف كل 
مكان . فلهم اعتراض الحا م فى الطريق - والى مظالم كان أو قنصلا أول أو 
والى إقلم - والتقرير لديه بالاإعتاق » ولوكان هذا الحا م ذاهياً إل التياترو 
أو إلى اتام . 

م« ل ولقد كان العتتى فى الزمن السابق درحات ثلانا . إذ كان لعضمهم 
شال الخرية نامة مستكلة خصائصها القانونية المدنية » و بنوا طاعلى هذا الوجه 
ينالون الجنسية الرومانية؛ والبعضبنالون حرية أقل جوع فيصيرون لاتينيين 
عقتضى شريمة جوليا نوربانا ؛ والبعض ينالون حرية أقل من هؤلاء أيضاً 
فيعتبرون عقتضى شريعة إيليا سنسيا فى زمرة االمسث تس شامين الأرخسّاء . 

ولكن طبقة الأخساءء وه أدناً الطبقات الثلاث » قدعفا أثرها من 
زمن طويل » كم أن اسم اللاتينيين أصببح أيضا ادر الوجود . وبا أن رغبتنا 
متجهة للتوسعة والتحسين » فقد اقتضت عنايتنا أن أصدرنا من قبل” حرسومين 
أصلحنا بهما هذه الحال وأعدناها إلى ما كانت عليه من البساطة فىالقانون القديم . 
إنه فى أول عمد روما بالوجود كانت الدرية كلا واحداً لا يتجزأ » أى أنماكانت 
واحدة بالنسية لا 0 » ول يكن بينالاثنين من فارق سوى 
أن ذاك حر الآصل وهذا عتيق قفخن آضدرنا عرسوما حذفنا به طرقة 
الأخساء . وكازن”ل إصداره بن على اقتراح الفقيه تريب نيان المراقب بالشيوخ» 
ذلك المالم النحرير الذى حسمت آراؤه وجوه لحلاف التى كانت قائمة حول 
تأويل القانون القديم . أما اللاتينيون فقد انقضى أمرمم وألغيت ججميع الآحكام 


رجل ذو مروءة لائبات حرية إنسان بمكه البعض باعتباره رقيقاً . فتقليداً لاجراءات هذه الدعوى 
كان من يريدإعتاق عبده يتوجه والعبد معه إلى مجلس المام » وهناك يأنى شخس ثالث ( قد يكون 
حارساً من حراس الحا ) وبيده قضيب 2824424 فيدعى أن العبد حر وأنه يسترد له حريته » 
ويستمين على طليه هذا بالقضيب الممثل للرمح الذى هورمز الفوة » ويلامس به المبد أتناء هذا 
الاسترداد . فالسيد يسكت ولا برد عليه يهىء . فالخاكم يعتير أن العبد حر ورور حريته . وهذه 
الطريقة نفسها كانوا يستعملونها فى أنواع أخرى من الاستردادات . اع 


الكتاب الاول - باب > ١‏ 


الخاصة يهم ,عقتضى مرسوم آخر أصدرناه بناء على اقتراح هذا المراقب تفسه» 
وهو تائم يتللا بين جميع المراسيم الامبراطورية . والآن -فميع العتق قد أصبح 
طم من جانبنا حق الجنسية الرومانية من غير حاجة إلى تعرتف أحمارمم ولا إلى 
البحث فى كيفية امتلاك معتقيهم إياثم ولا فى الشكل الذى ثم به إعتاقهم , 
على أنا من ناحية أخرى قد أدخلنا طرقا عدة لمنح المرية هى وحق الجنسية الذى 
أصبح لازما من لوازم المرية غير منفك عنها © . 


مو انع الاعتاق 


فاتحة - الاعتاق ليس من الحقوق المطلقة التى يستعملها من أراذ. بل إن 
من يعتق عبده إضراراً بدائنيه بقع عمله باطلا. ولقدنصت. شريعة إيليا سنسيا 
على منع اكتساب الحرية فى هذه الصورة . 

١‏ - على أن السيد المعسر يوز لهعند عمل وصيته أن بعين عيده وارثما 
له مع منحه الحرية » بحيث إن هذا العبد إذ يصير حر 29 يكون فى الوقت 
نفسه هو الوارث الوحيد الفرورى لسيده. غير أن هذا مشروط بعدم وجود 
وارث آخر » كأن كان السيد ل يعين بوصيته وارثا آآخر » أو كا نالوارث الآخر 
المعينبها قد فاته اللإرث لأىسبب مرء_ الاسباب . ذلك ما قررته شريعة 


)١(‏ علق باوندو بأن جوستنيان أصدر فيا بعد مرسوما جديدا رقم 78 جاء فى الباب الأول 
منه مايأى : « إنه قضلا عن صفةالجنسية الرومانية الى يتحقق يها المتقذ كورا وأنانا بمجردإعتاقهم 
فانهم بالاعتاق ينالون أيضا وصف حرية الأصل ويكون لهم حق التختم بالذعب . وهذا مع عدم 
الاخلال بشىء مما لمول العتاقة وعاثئلته من الحتوق . » 

(؟) ظاعر أن هذا من قبيل التدير عند . 


15 مدوثة دوسقنيان 


« إبليا سنسيا » وهو .تقرير فى منتهى المكة . فإنه كان مما ينيئى لاشارع 
توجيه العناية إليه أن الفقراء من الناس إذا تعذر عليهم أن يتخذوا لأنفسهم 
وارثا من الاحرار فلا أقل من أن يتخذوا عبدم وار ضروريا لم وذلك كبا 
و 
الدكة فيكون البيع بام العبد حفظا لسمعة المتوق 

أ ول هل عون در إن الب البعزل انا اطي 
الوصية على عليكه الحرية . وهذا هو ما شرعناه عرسومنا » لا فى صورة السيد 
المعسر كسب » بل على ان يكون قاعدة عامة يدفع إليها دافع من الار نسانية . 
بحيث أصبح مجرد اتخاذ العيد وارثما يتضمن بذاته وجوب اعتباره حرا . لآن 
تما هو بعيد الاحتال أن يكون عدم تمر الا اماق ب متاق عيدم الذى شخذه 
وارثناله » مراداً به استبتقاء هذا العبد فى الرق وأن يعوت هو عن غير وارث20 . 

سب ل لكن الاعتاق يعتبر حاصلا إضراراً بالدائنين متى كان فاعله معسرا 
فصلا وقت إتيانه » أوكان غلى شفا الاعسار بحيث يقء فيه فعلا بتمليكه العيد 
حريته . على أن الرأى الراجح هو أن السيد إذا لم يكن وقت إعتاق عبده 
قاصدا الاضرار ؤإن الاعتاق بأخذ حكه » وهو حرية العبد » ولوكانت أموال 
هذا المعتق لا تكن للوفاء 0 . ذلك بأنالناس غالبا ما لعتقدون فى عم 
أنهم أغنى مما مم عليه فى الواقء 0 ٠‏ ومن أجل هذا رأينا أنه لاشغى أن قت 
شىء فى سبيل الهرية » إلا إذا كان الاضرار بالدائنين توافرت فى الدلالة عليه 
نية المعتق وإعساره معأ 
' ع وشريعة ايلياسنسيا المذكورة محظر الا عتاق على السيد الذى ل يلم 
من العمر عشرين سنة » مالم يكن الاعتاق لطريق المناضلة باللسان والسنان » 
وبشرط إثبات سبب صحيح للارعتاق أمام مجلس يعقد طذا الخرض . 


. لأن الرق من موائع الميراث‎ )١1( 
٠ زفق أى وهذا الاعتقاد إمبعل قصد الاضرار بالدائنين‎ 


السكتاب الأول س باب + ١١+‏ 


ه س يكون سيب الاعتاق يدا إذا أعتتي الشخص أبا أو أمه أو ابئه 
أوبنته أو أخاه أو أخته الطبيعيين أو معلمه أو مرضعته آو مربيه أو رضيعه07) 
أو أخاه أو أخته من الرضاع » أو عبدا يريد أن يجبمله و كيلا له » أو أمة برغب 
فى تزوجها . ويشترط فى الصورتين الآخيرتين أن يتم الزواج خلال ستة أشهز ما 
لم يمنع منه ماذع شرعى » وألا تنقص" سن العبد المراد إعتاقه بقصد امخاذه وكيلا 
عن سبع عشرة:سنة . 

لكن السبب » صحيحاً كان أو كاذ » متى اعتمد ءرة فلا جوز 
الرجوع فيه . 

7 إن حدة قاثون إيلياسنسيا من حق الذين لم يبلخوا سنالعشرين » فى 
الاعتاق »م ذكر 1 تفاً » كان يازم عنه أن من بلغ الرابعة عشرة - مع أهليته 
للوصية وأن يعين فى وصيته وارثاً » وأن يوصى من ماله بما يشاء ‏ لم يكن مع 
هذاء سبب عدم باوغه العشرين » ليستطيع أن يعطى اخُرية لأحد العبيد ! إن 
العقل لا يستسيغ أن م نكان له حق التصرف فى جميع أمواله بطريق الوصية 
لا يجوز له أن نءتق ولو عبد واحدا . إنه إذا كان لهذا الا نسان أن يتصرف 
فى حميع أمواله الآخرى تصرفاً مضافاً لا بعد الموت» فل لا يخول أيضا حق 
التصرف فى عبيده حتى بتحريرم # ولكن عا أن الحرية شىء يحل عن التقدير » 
وكان هذا هو السبب الذى جر الأقدمين إلى حظر الاوعتاق على من لم 7 
العشرين » ذا نا نحن قد وقمنا عند حد وسط » قلا نسمح لمن لم يبلغ العشر 
عماشرة الاعتاق إلا إذا كان أتم السابعة عشرة ودخل ف الثامنة عشرة7) 0 
الاقدمين أتفسهم قد أجازوا من بلغ السابعة عشرة أن يحضر أمام القضاء سواء 


(1) أى الولد الذى تعتقه مرضعته . 

(؟) يقول بلوندو إن جوستنيان أصدر فيا بعد مرسوما جديداً رقم 1١5‏ جاء فيه : « إنا 
نأمى بأن القصر عجرد ما يبلغون السن الى تؤهلهم للايصاء يكون لم أيضاً حق إعاق 
عريدثم بطريق الوصية » ٠‏ 


مدونة جوستئيان ' 


ه14 مدوة جوستيان 


بالأصالة عن تفسه أو بالنيابة عن غيره . وإذا كان الامى كذلك فكيف لا تكون 
قوة القييز عند مثل هذا الغاب كافية أبضا إن تكون أجلا لإ عتاق عبيده # 


فى قاون فوزبا كانشا متقصمن) عام ”1 الموج 


كانت قانون فوزيا كانينيا لمحدد عدد الاإعتاقات التى محصل بطر؛ق 
الوصية2(7)» وقد رأينا وجوب إلغائه لانه يضع العراقيل فى سبيل محرير الآرقاء» 
لغير سبب مقبول . ذلك أنه إذا كان للأأسياد حال حياتهم أن ينوا بنعمة الحرية 
على جيع عبيدثم عند عدم المانع » فلقد كان مما تأباه الا نسانية أن 'يثلبوا هذا 
الحق متى حضرثم الموت 5 

الباب الثامن 


2 8 زثرفق 2 3 بن 5 

التقسيم «دثالى : الل سخاصى المستقلون, بالمسهم وائ و سخاص التابعوده لفركم 
فانحة ‏ هاك تقسيا اخر للاشخاص : إن بعضهم مستقاون بشو ون أنفسهم 

وفجررر زريع 29 والبعض خاضعون لسلطة الغير ميمييو نمروفةم ©© . ومن الفريق 

الثاتى من ثم تحت سلطة أحد أصوطم ومنه من ثم نحت سلطة سيد مالك . 

وسنبين من ثم الواقعون نحت سلطة غيرثم ومتى عثرفوا عرف بالضرورة من ثم 
)١(‏ علق بلوندو على هذا بقوله : « كان نصاب الوصية النصف إذا كان عفد العبيد من 
ا «احتم "٠‏ » والربع إذا كان من ولد ليلع 
واس إذا كان من مؤبلاء او وان ٠‏ أيداً. » 
(0) هذا 56 العبراح 


زفق وص 26 814 موقا ار د قله ننه » ٠.‏ 


(4) أو « مولى عليهم » كتمبير فقهائنا . 


الكتاب الاول - باب 4 ل 


المستقلون بشؤون أتقفسهم . ولنبدأ ببياكت الماشمين تسلطة سيد مالك . 

و - الأارتاء واقعون تحت سلطة مالكيهم . وتلك سنة قانون الام 
فإن المقاهد عند جميع الآمم أن للأسياد على عبيدهثم حق الااحياء والإمانة ؛ 
وأن كل ما يكسيه العبد ملك لسيده . 

+ - لكن اليوم ل :يمد مار لأحد من رعايانا أن يقسو فى معاملة عبيدم 
قسوة زائّدة بلاسبب شرعى . فإن مرسوم المغفور له الإمبراطور أنطونين قاض 
بأنت من يقتل عبده بلا سبب يعاقب عقاب من يقتل عبد غيره ٠‏ وفوق هذا 
فهناك عرسوم آآخر من هذا الآمير يعاقب الآسياد على مجرد قسوتهم اليالغة . 
ذلك بأن بعض ولاة الأقالم استشاره فى شأن الأرقاء الذين يقصدون إلى أحد 
المعابد المقدسة ليتخذوا فيه ملجاً لم » أو إلى أحد عائيل الآمراء مستجيرين 
به ؛ فقرر أنه متى بلغت شدة الآسياد فى معاملة عبيدثم درجة لا نطاق » وجب 
بيع هئولاء العبيد بالقن المناسب و إعطاء امن إلى الملاك . وهذا قرار صائب ٠‏ 
فان من المصلحة العامة ألا يسىء أحد استعال ما ملك .وهاك نص المي الصادر 
من هذا الآمير إلى البوس مارسيانوس عتاصةنجدقة مستلكة : د لا شك أنه >» 
د ينبغى استبقاء سلطة الأسياد على عبيدمم تامة » بحيث يكلون للسيد استمال « 
« حقه كاملا غير منقوص . غير أن من مصلحة الاسياد أنفسهم أن من 4 
2 عبيون 3ق أن تبذل طم الماية من القسوة ومن الجوع وأنواع السب » 
« والأذى التى لا محتمل - هؤلاء لا يجوز إهال الفاسهم . وإذن فعليك >» 
د أن تفحص شكوى من استجار كثالى من عبيد يوليوس سابينوس »وإذا »> 
د وجدت أن القسوة فى معاملتهم لقت نهدا له ناه المدالة » أو أنهم 7 
د كدّهوا أعمالا ناضحة فنها اتتهاك لحرمة الأخلاق ء فامس*" ببيعهم على شرط ألا 
« يعودوا أبداً إلى سلطة ما لكبم المذكور . وإذا حاول سابينوس التملس 
« من موجب أمرى فانذره بأتى ساتخذه عل انمه هذا أخناً شديرا. »(1) 


م 


م 


(9) هى عاسفة رحة بدت أيفاً فى الاسلام من يد - 


6 هدونة جوستئيان. 


آلبابٍ التاسغ 


فى ولاية الاب 

نائحة ‏ أولادنا المرزوقون لنا من نكاح صحيح يكونون نحت ولاه : 

١‏ - الاعراس هوومم أو النكاح موةتص هو اتصال الرجل والمرأة 
اتصالا تازم عنه وحدة حالما . 

؟ ‏ حو الولاية على الأولاد خاص بالوطنيين الرومائيين وحدهثم . فليس 
للأشخاص الآخرين على أولادم ولاية مثل ولايتنا تحن الرومانيين على أولادنا . 

م« ل من تلده زوجتك منك فهو فى ولايتك . وكذلك من ولد لابنك 
من زوجته » أى حفيدك أو حفيدتك » يكون أيضاً فى ولابتك . وهم جرا في 
الأحفاد على الوجه المذ كور و إذنزلوا . مع مراعأة أن ابن ابنتك لا يكون فى 
ولابتك أنت بل فى ولاية أبيه هو . 


الياب العاشر 
ناحة ب النكاح الصحيح هو ما يعقده الرومانيون الراغبون فى الاتحاد وفقاً 
لكام القوانين . ويشترط لصحته أن يكون إإرجال قد بلغوا الل والنساء قد 


بلن حد إطاقة الرجال . ولا فرق فى ذلك بين باء العائلات وبين أبناء العائلات ؛ 
ما عدا أن زواج أبناء العائلات يشترط فيه رضاء أصوطم الذين مم فى ولايتهم » 


الكتاب الاول ل ياب ٠٠١‏ لمن 


إذ رضاء الوالد مقدماً » هو من الأمور الموافقة كل الموافقة لمقاصد القانون 
المدتى وللعقل الفطرى معاً . ولقد حصل التساؤل عن ابن الجنون أو بنته هل 
لأثيهما أن يتروج ‏ ولاختلاف الآراء فما يتعلق بالابن قد أصدرنا أمرنا بالتصريح 
له على مثال ابنة المجنون - بالتزوج غير وساطة أبيه مع مراعاة الأحكام 
المنصوص علما فى مرسومنا . 

١‏ ليس للا نسان أن يتزوج مطلق امرأة بريدها ء فإن من النساء من 
بحرم التزوج بهن . إذ الزواج محال شرعاً بين الآصول والفروع . فلا يحل » 
مثلاء للآأب أن يزوج ابنته ولا للجد أن يتزوج حفيدته ولا للأم أن توج 
ابنها ولا للجدة أن تتزوج حفيدها » وهل جرا . بحيث أو حصل زواج بين مثل 
هؤلاء الاأشخاص لكان زنا إجراميا . 

وهذه القاعدة مطلقة لدرجة أن علاقة الأصل والفرع لوكان منشوها مجرد 
التبنى » لما أخل هذا بحرمة الرواج » بل إن هذه المرمة تبت ثابتة حتى بعد 
اتقضاء التببى وزواله . فلمرأة التى تجملها بطريق التبنى ابنة لك أو حفيدة لايجوز 
لك أن تتزوجها مهما تحسّررها من عققدة التبنى ٠‏ 

؟ س الآقارب من الحواشى تسرى عليهم تاعدة أخرى مشاببة للقاعدة 
السابقة ولكن أقل منها إطلاتا . فالزواج محرم بين الآخ وأخته سواء كانا 
شقيقين أو كانا لآب أو لآم ٠.‏ غير أن المرأة إذا كانت لم تصر أختا لك 
إلا بسبب التبنى فزواجك يها محرم ما دام التبنى تائما » بحيث إذا اتحل 
التبنى بتحريرها حلت لك . والحال كذلك لو أنك كنت أنت المتبكى ثم 
تحرترت ٠‏ 

ويتفرع على هذا أن من يريد أن يتبنى “ختّمه20 فعليه أن يبدأ بتحرير 
ابنته » ومن يريد أن يتبى كنته”" فعليه أن يبدأ بتحرير ابنه . 


٠ أى زوج ابئته - (؟) أى زوجة ابنه‎ )١( 


يف مدونة جوستتيان 


سب ب يحرم على الرجل تزوج ابنة أخيه أو ابنة أخته» أو حفيدة أخبه 
أو أخته وإن كان بالنسبة لها فى الدرجة الرابعة . إذ القاعدة أنه لا يجوز 
لنا زواج حفيدة الرجل أو المرأة اللذين لا يحل نا زواج بنت أ أيهما . أما بنت 
لمرأة التى تبناها أبوك فلا ثىء يعنعك من تزوجها » لآنه ليس بينك وبيتها أية 
رابطة لا طبيعية ولا مدنية . 

غ - أما ولدا الآخوين أو ولدا الاختين أو ولدا الاخ والآخت فالتراوج 
بينهم مباح . 

ه ‏ يحرم كذلك تكاح العمة ولو كانت قرابتها قرابة تبند » ما يحرم 
نكاح الخالة . وذلك لآن العمة والخالة معتيرتان فى عرتبة الأصول" . ومن هذا 
القبيل تحريم زواج عمة الاب 0 وإن علتا . 

+ - حرمة العامة 3 نقفى أبضاً بالامتناع عن الزواج فى عض 
الحوال . فلا يحل لك أن تزوج ربيبتك بنت زوجتك ولاحليلة ابنك » 
لآن كلتيهما تعتبر كابنتك . ومقصودنا هى ابنة منكانت زوجتك » والمرأة 
التىكانت زوجة لابنك . لآن المرأة إذا كانت ما زالت زوجة لابنك فيستحيل 
عليك زواجهاء إذ المرأة لا تتزوج رجلين فى آن ؛ وكذلك إذا كانت ما زالت 
ويكتك أى ماؤالت انبا زوحتك فستحيل أن تروبها + 9ن ارحل 
لايحل له المع بين زوجتين . 

ب ل يحرم عليك أيضاً أن تتزوج حماتك أى أم زوجتك وأن تتزوج 
توج أسلة » لآ نكلتمهما كأنها أم بالنسبة نك 10©. وهذه القاعدة أيضالا تنطبق 
إلا بعد اتتهاء المصاهرة » وإلا فين المرأة إذا كانت لا ترال زوجة لآبيك 
فإن الشريعة العامة ترم عليها الواح بك » ضرورة أن المرأة الواحدة 


)١(‏ يؤخذ ما علق به باوندو فى هذا الوضع أن قدماء الرومانين كانوا يجيزون لرجل أن 
يتزوج أرملة أخيه أو أن يزوج أخت مرأته لنوكاة أوالمللقة » ولكن بعش الاباطرة المتأخرين 
حرموا مثل هذه الزجات » وذلك من قبل عهد حوستنيان ٠.‏ 


الكتاب الاول - ياب ٠١‏ يف 


لا تكون زوجة ارجلين فى آن . وكذلك إذا كانت المرأة لا تزال حماة لك » اى 
لا تزال اينتها زوجة لك » فزواجك بها محرم ما دام أنه لايحل ارجل أن جمع 
فى عصمته بين اعراتين ٠.‏ . ا 

بوجت عل آنه إذا كان للزوج ابن من زوجة أولى وكان ازوجته بلت من 
زوج آخر» أو كان العكس » فلهذين الشخصين أن يتزاوجا ويكون زواجهما 
صحميحاً ولوكان لما أخ أو أخت من الزواج الحادث بين أبو.هما . 

- إذا تؤوجت مطلقتك برجل آخر ورزقت” منه بنتاأ فهذه البنت 
لا تكون ربيبتك » ولكن الفقيه جوليات يرى أنه ينبغى لك أن كتنع من 
التزوج بها . ويتقول إن مخطوبة ابنى ليست كُتَتى ومخطوبة ألى ليست امرأة 
ألى » ومع ذلك فين الامتناع عن تزوج تلك النساء أ كثر انطياقاً على قواعد 
الاخلاق ومقاصد القانون . 

. لاريب أن قرابة الآرقاء هى من موائم التكاح الشرعئ أيضاً‎ - ٠١ 
ذا أعتق الاب وابنته أو الخ وأخته » مثلاء فالزواج بينهما حرم‎ 

١‏ - وهناك أشخاص آخرون تقوم موانع مختلفة دون صمة التذوج 
5 . وقد رأينا أن نترك تفصيل ذلك لكتب «الديجست أو البندكت» 
المجموعة فيها قواعد القانون القديم0© . 

٠١‏ - كل زواج يمقد على خلاف القواعد المتقدمة يكو زعدماً . فلا 
زوج يكون فيه ولا زوجة ولا إعراس ولا زواج ولا مهبر . والآولاد الذين 
يأتون من مثله لا يكونون نحت ولابة أبيهم » بل بلحقون - فيا لختص 
يالولاية الابوية - يأولاد التكافة . و أولاد الكافة هثؤلاء لا يعتير أن لم أب مادام 

(1) يقول بلوندو إنه ورد فى البندكت : « لا يجوز للوصى ولا للقم أن يتزوج محجورته ما 
للم يكن والد هذه الصببة قد ياشر بتفسه خطبة تكاحهما » أو يكن أبدى فى وصيته رغبته فى زواجبما . 
وكنلك لا يجوز لمن يشغل منصباً حكومياً فى أحد الأقالبم أن يروج امرأة يكون أصلها من هنا 
الاقلم أو تكون مقيمة به . ثم إن شريعة جوليا نصت أيضاً على حرم زواج أعضاء بلس 
الشيوخ بامرأة معتقة أو يمن أبوها مثل فى السكوميدياء وعلى نحزيم زواج العتقبابنة عضو فى الشبوخ» . 


ع م'ونة جوستدان 


أومم مجهولا . ويم يطلق عليهم اسم :تيوه « أولاد المواء”؟ » ا 
هذا أنه عند اتحلال مثل هذا الاتصال لا يسكون لامرأة دعوى استرداد المهر . 
وفوق ذلك فرن الانكحة الهرمة يترتب على عأقديها عقوبات منصوص 


عليها فى المراسم الاميراطورية . 

بو ل قد يولد الأطفال غير داخلين حت ولاية أبيهم م يدخلون متها 
من بعد . وذلك كصورة الطفل الطبيعى 9) الذى ينذره أبوه للعضوية ببيكة 
مشايخ أخطاط المدينة9 » فإنه بهذا النذر بقع تحت ولاية أبيه »:وكصورة الطنا 
الذى حملت به امراة حرة 7؟) من رجل كان نحل له أن نزوجها ولكنه يفعل » ١‏ 
ولبث يعاشرها مماشرة اللآزواج. مثل هذا الولد قد قررنا انه يدخل نحت 
ولاية أبيه متى تحررت ورقة عبر أمه"). بل لقد قررنا فى مرسومنا أن هذه 
المزية تشمل أيضاً ججيع الآولاد الذين يأتون بعد من هذا الزواج . 

)01 هنا ورد فى أصل المن اللاتييى وى الترججة الفر نسية قوله : « وإطلاق هذا الاسم 4اتلاتوع 
عليهم هو إما + نم جاءوا بطريق الصادفة أخذاً من الكلمة اليونانية 0000011 ومعناهاً 
اليذر أو الاماح 4 تأى به الرياح » وإما لأنهم لو للا عن عر أب معر وف 6 

(؟) هو الولود لأبويه من غير تكاح شرعى بينهما ٠‏ 

زهة هيئة مشا.ج الخط أو أعيان ا 6 كانت هبئة لما شأن فى الادارة والانتخابات » 
وكان لا دخلها إلا الأغتياء الوسرون 6 لآن أعضا عها كانت علموم تكاايف مالية لا يطيقها إلا 
القليل » فكان تصحيح نسب من يتذر ا من الأولاد وسيلة لاغراء الأغنياء بادخال أولادثم 
فها كهأ يتحملوا ما تقتضيه هن الانفاقات , 

)2( يقول بلوندو إن الاب الرايع من المرسوم الجديد رقم 76 ورد فيه : ه إذا | ولد للسيد 
أولاد من أمة ثم أعنقها وقرر لا ههرا ذان تق ربره المهر يصير الأولاد أحراراً وشرعيين » . 

)2 يقول بلوندو إن المرسوم الجديد رقم غ؟7 ورد فيه : « الأب الذى ليس له سوق أولاد 
طييميين يستطيع تصحيح نسبهم وحعلهم شرعيين حق أوقامت موانعم دون تزوحه بأمهم كوفاتها أو 
هروبها أوارتكاءها بعش الجرائم أو وجود قابون 39 :ولمن عل لوال متصودم إلا أن يقدم 
عريضة للامبراطور يقرر فيها أن من نيته جمل أولاده شرعيين وأن يدخلوا نحت ولايته . 
الامبراطور يصدر أمره يتمتيع الأولاد شعمة صيرورتهم شر عبيت . 1 اه 

أقول إن مفهوم المرسومين الجديدين رقم 74 و 74 اللذين أورد بلوندو نصهما هو أن 
جوستئيان بعد سيره مدوتته قد توسع فى مسألة تصحيح النسب توسعاً حموداً . 


الكتاب الاول عب بأب ١١‏ 26 


الياب الحادى عشر 


فى التبى 


20 


فاتحة ‏ ئيس أولادنا من النسب ثم وحدث الذين يكونون فى ولايتناما 
قدمناء بل يدخل فيها أيضا مرء_ امخذنامم أولادا لنا بطريق التبى . 

. س يحصل التبنى يطريقين : أمر الآمير ( الامبراطور ) وحك الحا م‎ ٠١ 
فسلطة الآمير تسر لناتنى الأاشخاص المستقلين بشؤون أنفسهم لك‎ 
. ذكورا وإنائا . وهذا النوع من التنى سمى الاستلحاق دمناوعممةة‎ 
وبسلطة الحا 5 >كون تبنى اللأشخاص الذين فى ولابة أصوطم ذكورا وإناثا»‎ 
سواء كانوا من الدرجة الأولى كالابن والبنت » أو كانوا من درجة أسفل‎ 
. كابن الابن و بنت الابن وابن ابن الابن وبنت ابن الابن‎ 

# - والجارى عليه العمل اليوم » عقتضى المرسوم الصادر مناء هو أن 
الآب الطبيعى عن دما يعطى ولده لأجنبى بسبب التبنى ذإن سلطته الآبوية 
لاتتحل أبدا ولا ينتقل شى“ من حقوقه لآب التبنى . م أن الابن المتبنى لا بقع 
حت سلطة متبنيه » وإن كنا جعلنا له حقوقا فى وراثته الشرعية . أما إذا كان 
تغرى الول هو يده لأنةء لا غندضا أحتدا وق سلته 4 أده الطسم + 
أن كاق هذا الاب الطبيعى قد نحرر هو نفسه من سلطة وليه من قبل فتبيى 
الولد جده للابيه أو لآمه أو جد له ا أعلى »لاب أو لام »فى هذه الاحوال 
التى تنحصر فيها حقوق الطبيعة وحقوق التبنى فى شخص واحد » يكون لآب 
التبنى حقه كاملا » مادام قوامه هو الرابطة الطبيعية التى :زيدها عقدة التق 
الشرعية توا سينا » وبادام الزفانفبة لكوت ترج عن البائة. ل دم 
مستمر قيها نحت ولذبة أن مد متبن” من مثل من ذكروا . 


فى مدولة جوساتتنيان 


ب فى حالة استلحاق صبى بأعر امبراطوري لإيجوز أن يتم هذا 
الاستلحاق إلا بعد مل تحقيق يبحث فيه عن سبب طلب الاالحاق » أشريف هو 
أم لا؟ ومن مصاجة الصى هو أم لا* وبشرط أن يتعهد المستلحق » أمام أحد 
الموظفين المموميين أو أحد الموثقين » بأن الصبى إذا مات قاصراً ظانه يرد أمواله 
إلى من كانوا يستحقون تركته لو لم يحصل التبنى . ومن جهة أخرى فإِن 
الصى المستلدق لاجوز نحريره إلا بعد البحث والتحقق من استدقاقه 
للتحرير » وعل شرط أن يسامه المستلدق أمواله . وإذا كان المستلدق عند موته 
يحرم متبناه هذا من ورائته » أو إذا كان حال حياته قد حرره بلا سبب 
يح » ف نه يكون ملزما بأن يحجعل له الربع من أمواله الخاصة . وهذا فوق ما 
,كون للمتبنّى من الأموال التى قدمها لهذا الآب عند الاستلحاق » وما يكون 
قد اكتسبه له من وقت الاستلحاق . 

5 ج من المقرر أنه ليس لأحد أن بآتبنى من هو أ كبر منه سنا . لان 
التبنى محاكاة” للطبيعة . ومما يخالف الطبيعة أن يكون الابن أكير سنا من أبيه . 
وعليه فن يرد أن يتبنى أحداً أو يستاحقه يجب أن يكون أسن منه بقدر مدة 
البلوغ التام أى عقدار عاتى عشرة سنة . 

ه --. يجوز لامتبنى ولول .يكن له ابن أن عل متبناه فى درجة أبن أبنه 
إفاث ابن اينه أو نت ابئه اوت ابن اينه وهم جرا نازلا . 

د س وك يجوز تبنى ولد الغير ليكون حفيداً يجوز أيضاً تبنى حفيد 
الغير وجعله فى مرتبة الابن . 

7 س إذا تبنى انسان شخصا ليكو ن ابن ابن » وعمد إلى ابن له حت ولايته 
خعله أبا لهذا الْمتبنّى » فهذا الابن » سواء أكانت بنوته طبيعية أم كانت بطريق 
التبنى » يجب الحصول على رضاه بذلك الجعثل حتى لا يلصق به رغم أتفه وارث 
له أصيل . وبالمكس إذا أعطلى الجد ابن ابنه لآخز بسبب التبنى فرضاء ابنه 
لاحاجة إليه . 


الكتاب الآول ‏ باب ١1١‏ وف 


م - الود المتبى أو المستلحّق يقاس فى كثير من الآحوال بالود الآنى 
من نكاح شرعى . من ذلك أن من تبتى ولدا استلحاتا بأمر امبراطورى أو 
تبناه لدى الا كم أو والى الاقلم فإن له متى كان متبناه هذا هو من فروعه 
وليس أجنبيا عنه » أن يعطيه إلى شخص آخر يتبناه . 

به من الاحكام المشتركة أيضا بين نوعى التبنى : أن العاجزين عن 
الإنسال » كن بهم 'عنة طبيعية » يوز طم التبنى . أما الجبوبون فلا . 

ا النساء أيضا ليس لمن حق التبنى » لآنه لا ولاية لحن حتى على 
أولادهن المقيقيين » ولكن عراحم الآمير قد تجمله للتكالى اللوانى يتزعن 
إليه للتعزى . ش 

١‏ - للاستلحاق بأمر الآمير خصوصية ينفرد بها . فى أن المستلحق 
إذا كان له أولاد فى ولابته فإنه لا يدخل وحده فى ولاية متبنيه » بل جر معه 
أولاده فيدخلون فيها ياعتبارتم أولاد ابن . وقع هذا للمغفور له الاميراطور 
أغسطس . فإنه لم يتين تيبير إلا من بعد أن قام تيبير نفسه بتبنى جرمانيكوس » 
وذلك كما يصير جرمانيكوس نفسه يعجرد تبتى أغسطس تتيبير ابن ابن 
لين + 

«ة - مما تناقله القدماءٌ أنكاتون دمغو0 قد أصا بكل الاصابة إذكتب 
بان العبيد الذين يتبناهم سيدهم ينالون الحرية بعجرد هذا التبنى . ولقد ألهمتنا 
هذه الفكرة أن تقرر ‏ فى عرسوم أصدرناه ‏ أن العبد الذى لصفه سيده 
فى ورقة رسعية بأنه ابنه يصير حرا » وإن كان هذا الوصف غير كاف لاكتساب 
الحقوق المتعلقة بالبنوة . 


00 . مدونة حجوستتيان 8 


الباب الثاتى عقس 


3 ع 


فاتحة ‏ ننظر الآن فى الطرق التى بها يخرج من ولاية الغير مر: ثم 
واقعون محتها : 

فأما الآرقاء فإن ما أوردناه من طرق إعتاقهم يعلم منه كيف يحصل حرسم 
من السلطة المفروضة علمهم . وأما من ثم تحت ولاية أحد أصوطم فإنهم » عوت 
أصلهم هذا » لصيرون مستقلين لشؤٌون أنفسهم على التفصيل الأنى : موت الاب 
بعل أبناءه وبناته فى جيع الأحوال مستقلين . أما موت الجد فلا يتزتب عليه 
هذا الثثر بالنسية لأبناء أبنائه وبنات أبنائه إلا إذا كانواعند موته لا يدخاون 
جبرا تحت ولاية أبهم . وعليه فإذا كان أبوثم عند موت جدثم موجودا على قيد 
الحياة وداخلا نحت ولاية أبيه هوء أى الجد ايلذكور » فبمجرد موت الجد 
يدخاون تحت ولاية أببهم . أما إذا كان الجد ل عت إلا بعد موت ابنه » أوكان 
ابنه هذا خارجاً عن ولايته من قبل » فإن الحفدة يصيرون مستقلين بشؤون 
أتقسهم لعدم إمكان وكوعهم نحت ولابة أبهم , 

١‏ - إذا اركب شخص جناية وننى 6خدومةق 27 بسببها فى إحدى الإزر» 
قف حى المدنة زو إذ ضان نردة للعاة شافط عن عداة ارين الزوما ين + 
فت أولاده يتقطع بقاوؤمم فى ولابته م لو أنه كان قد مات . واللال 


ن٠ 102غة مم06 أى النقؤ أو التغريب الؤيد . وانظار ااتعليقة الى على قفرة ؟"‎ )1١ 
. قاب النادس عشر الآنى يعد‎ 


الكتاب الاول - بأب ١7‏ الى 


كذلك إذا كان الولد نفسه هو الذى ثنى فى جزيرة »أى أنه ينقطع عن المضوع 
للسلطة الآبوية . عل أنهما إذا رأف هما الآمير وعفا عنهما عفوا مطلقاً فإنهما 
لعودان لخاللما الآولى . 

؟ - أما الآباء الذين يحك عليهم بالا بعاد دمفغوهفام: إلى إحدى الجزر 
فانهم ستمرون محتفظين بولايتهم على أولادمم . وكذلك الأولاد المبعدون على 
هذا الوجه يظاون خاضعين لسلطة أصوهم . 

جد مر يوقم فى الى لفرت عقو فكو يما علوي تقلع ولارجه 
على أولاده . والمسترقوت بهذا السبب يطلق عليهم اسم عبيد العقوية . 
وهؤلاء ثم الذين يحك علمهم بالشغل فى الممادن20© أو يعرتضون لمصاولة 
الوحوش . ش 

- ابن العائلة الذى يكون جنديا أو عضواً فى مجلس الشيوخ أو قنصلا» 
يستمر فى ولاية أبيه » فان الخدمة العسكرية لا تعنى الولد من هذه الولاية » 
لا هى ولا منصب القنصلية . غير أنه تقرر بعرسوم منا أن من يسند إليه منصب 
المستشار الخاص 297 للأمبراطور » ذانه "عحرد تسامه الخطابات الاميراطورية 
المؤذنة بذلك » يتحرر من السلطة الآبوية . وف الحق » من ذا الذى يستسيغ 


أن أى أب لستطيع بطريق التحرير أن يفك أبنه ا ربقة ولانته » ْم 


)١١‏ أى بالأشغال الشاقة مقيدين بالمدس . وجاء فى تعليق باوندو أن جوستتيان أصدر 
عرسوما جديداً رقم 7١‏ نصه : « إن الحكم بالشغل فى الممادن كان يستتيع وقوع المحكوم 
عليه فى الرق » ويترتب على هذا فسخ زواجه مأ دام هو أصبح عبد العقوبة . ولكن هذه صرامة 
بدا لنا أن مخفف منها ٠.‏ فنحن تأمر أن هذا المحكوم عليه محتفظ بحريته » حلا سرى أثر 

القضاء إلى زواجه فيفسخه. » 

(؟) يقول بلوندو إنه صدر من جوستنيان مرسوم جديد رقم 417 ورد فيه : « إنا نأمر 
يأن كل منصب عام يمنى من العضوية بهيئة مشيخة الخط فهو ينى أيضاً من ريقة الولاية الأأبوية ٠‏ على 
أن ابن العائلة الذى يصير لهذا السب مستغلا بشؤون نفسه يبق محتفظاً بكل حقوقه » بحيث إن أولاده 
عرجعون نحت ولايته عند موت حدمٌ لو كان استقلاله بشؤون نفسه إتما حدث لا بسبب 
القاتون بل يسيب موت الجد المذ كور . » 


.0 مدونة جوستنيان 


لا يقبل أن يكون للامبراطور » على جلالة قدره » أن نفك من ولاية الخير 
رجلا اختاره لنفسه أب + 

ه - إذا وقع الآب أسيراً فى يد الأعداء فلا شك أنه صار ممُسترق ام . 
ومع ذلك ذفان حالة أولاده تبق موقوفة عوجب حق التخطلى 2112101101011 00 
إذ المقرر انث الذين أخذم الإعداء أسارى تبق طم جبيع حقوقهم السابقة 
يباشروتها متى رجعوا من الآسر » فيكون مما يعود أيضاً إلى الآسير الراجع 
حق ولابته 0 وذلك لآن حق التخطى هو حق افتراضى” 0 
اعتبار أن ذلك الآسير قد بتى دائماً من المواطنين . وى حالة موت الآاب 
عند الأعداء يعتبر ابنه مستقلا من ناريخ وقوعه ( أى الآب ) فى الآسر . وإذا 
كان الابن تفسه أو ابن الابن هو الذى يأسره الاعداء فإنا ترى ألضاً أنه 
بموجب حق التخطى تبت السلطة الأبوبة عليه موقوفة . 

5 - فضلا عما تقدم ذإن الآولاد مخرجون من السلطة الآبوية بطريق 
التحرير أيضاً . والتحرير كان يحصل إلى الآن إما باجراءات شرعية شكلية 
عتيقة تنحصر فى جوع صورية تتلوها إعتاقات » وإما اين اميراطورى . 
ولكنا يمحكتنا اكيقونا عرعوها: الها به تلك الخال . إنا قضينا عل تلاك 
الفرضيات والصوريات العتيقة » وأصبح للا ياء' أن يتحهوا مباشرة إلى القضاة 
0 0 المكام الختصين » ولديهم يحررون أبناءثم وبناتهم وأحفادم 

حفيداتهم وغيرثم بن الفروع من ولاهمم قفد يكون للوان مويق 
لنعور اك على أموال ابنه أو بنته أو ابن ابنه أو بنت ابنه الذين حررمم 
هثل ما للسيد من الحقوق على أموال معتقه . وفوق ذلك ذإنه فى حالة قصر 
(0) مم ى كلة اتتلاطةة لادوم حرفياً هو مخطى العتية » أى العتبان أو التمتب + والمراد 
بالعتبة يك واي دولين - . وقد عبر الأولون فى العربية عن تلكه 
الكلمة بعبارة « جاوزة الدرب » . وتحن اخترنا للتعبير عبها لفظ « التخطى » لأن العتبان 


لفظ غريب نوعا » والتعتب اف يوم معتى التجقى . وسيب عدولنا عن عبارة الأولين أن المد 
الفاصل بين البك والآخر قد لا يكون دريا بل هرا أو قّة جبل ٠‏ 


الكتاب الاول - باب 1١‏ فى 


الابن أو البنت أو غيرها من الفروع الآخرين عن درجة البأوغ 3 الاب 
نفسه » بتحريره إياثم » هو الوصى الشرغى عايب 07 

ب مما ينبشى التنبيه إليه أن الآب إذا كان له ابن فى ولابته ولهذا 
الابن ابن أو بنت » فله أن يرفع ولابته عن ابنه ويستبقها على ابن هذا الابن 
أو بنته ؛ كاله - على عكس هذا أن يستبتى ابنه فى ولايته ويرفعها عن 
ابن ابنه هذا أو بنته . وله أن يرقم ولابته عن جيع هؤلاء ويجعلهم جيعاً 
مستقلين بشؤون أنفسهم 1 وهذاالحهم يسرى أيِضباً فما يتعلق بالأحفاد 0 
والحفيدات النازلين فى الدرجة عمن ذكروا . 

م ب إذا كان للأب ابن فى ولايته فأعطاه بسبب التبنى لاجد الطبيعى 
الآاقرب أو الأإبمد إعطاء عارياً وفق أحكام المراسيم الصادرة مئا فى هذا 
ا موضوع » بأن أظهر ذلك الآب إرادته رسعياً 0 القاضى الختص » 
ومحضور ابنه هذا المتبّى وعدم معارضته » ونحضور الجمد المتبى ألضاً » 
رن حق ولاية ذلك الاب الطبيعى ينحل عنه ويؤول إلى أب التبنّى الذى 
يجتمع لشخصه »كا قلنا من قبل » كل ما يترتب على التبنى من الآثار . 

ه - واعل أن كنتك إذا حملت من ابنك وفى أثناء حملها حررت 
ابنك هذا أو أعطيته لمن يتبناه » فرك الولد الذى تضعه يكون فى 
ولابتك . أما إذا كان علوقها به حاصلا بعد ذلك التحرير أو التبنى » رن 
ولدها يكون خاضعاً لولاية أبيه الحركرء أو لولاية جد التبنى9؟ . وليكن 
معاوماً أيضناً أن الآولاد » طبيعيينكانوا أو متبتّين » لا يستطيعون إجبار 
أصوطم على تحريرتم من ولايتهم 
0 يقول بلوندو إنه فى عهد جابوس كان من الهم المبيز بين التحرير يحصل بدون عقد أمنة 
1 ا ا ا 
الذى مثل فى إجراءات التحرير دور المشترى والمتق . أما فى الالة الثانية فان ولآء المحرر 


كان لأصاه الذى حرره . 
(5) أى الشخص الذى تبنى أيا الطفل . 


فى مدوئة جوستنيان 


فى الوصايات 


أله 2 : "ف 
لدي الثالت : وو الل هام وعرهو الل لهام 


فاحة ‏ تأى الآن إلى تقسم آخر للأشخاص : 

الأشخاص الذين ليسوا نحت الولاية فريقان : فريق حت الوصاية أوالقوامة 
والفريق الآخر أحرار حرية مطلقة . 

فلنبحث فيمن ثم نحت الوصاية أو القوامة » ومتى عرفوا استطعنا معرفة 
الفريق الآخر . ولنبدأ بالذين مم تحت الوصاية . 

- الوصاية بحسب تعريف سرفيوس وناذ86 هى قدرة وسلطة فرضها 
القانون المدلى على إِنسان مستقلى بلشؤون نفسه وصرح باستعاطا حمابة لهذا 
الاإنسان العاجز عن حماية نفسه يسبب صغر سنه © . 

. والاوصياء ثم الاشخاص الذين بيدثم نايك القدرة والسلطة‎  » 
وابعوم مشتق من طبيعة معتهم . فين كلة وي معناها لغة الحانى‎ 


)١(‏ هذا العنوان »ن وضع السراح. وبلوندو يلاحظ أن هذا التقسي الثااث ليس عاماً كالتقسيمين 
السابقين وما هو تثقيق لقسم الأشخاص المستقلين بشؤون أنفس.هم ٠‏ وهذا ظاهر . 

(؟) هذه العيارة العربية ترججة حرفية لانص الفرسى الذى وضعه الأستاذ أ كارياس ترجة 
للأصل اللاتينى . ولكن الأستاذ بلوندو كان من قبل هو وغيره قد ترجوا الأصل اللاتينى إلى 
الفرندية بعبارة هذه ترجنها العربية : « الوصابة سب بسب تعريف سركيوس - هى قدرة 
وساطة خولما القانون أو أجاز مخويلها لانسان حر كيا يتمماها لجاية إنسان آخر يمجن عن 
حاية قفسه سيب صغر سته » . ولقد بحث الاستاذ أ كارياس فى هذا التخالف بين ترجته 
وترججمة غيره وأورد أسبابا يرجح بها حمة ترجته هو . ورأى أ كارياس يوافق رأى 
أرتولان . 


الكتاب الأول باب ١١‏ ان 


أو المدافع20© »م يسمئ حفظة الطياكل #ضنة» أى اطيكطيين اشتقاتا من . 
كلة دمص ومعتاها العمارة أو اطيكن . 

م س يجوز للآصول أن لعينوأ فى وصيهم أوصياء لفروعهم القصم 
الذين نحت ولايتهم . وهذا المي سرى على إطلاقه فها يتعلق بالبنين 
والبنات: ‏ أما أناء الأبق .وبنات الى فلكما لصح للأميول آرت 
لعينوا أوصياء لم بطريق الوصية » يجب ألا 53 موت هؤلاء الاآصول 
من شانه أن يرد أولغك المروع إلى ولاية أبهم . فاإذا كان لك عند موتك 
بن فى ولابتك فأبناء ابنك هذا وإن كانوا ثم أيضاً فى ولايتك » لا يجوز لك 
فى وصيتك أن مختار لم وصياً لانم بعوتك يقعون وجوبا فى ولاية أبههم . 

ءِ ‏ با أرى الأحمال المستكنة معتيرة فى أحوال كثيرة كالمواودن 
فعلا » فقد تم الرأى على جواز اختيار أوصياء للأمال المستكنة بطريق 
الوصية ما هو حابر بالنسبة للمولودين فعلا . ولكن هذا مشروط بآن تكون 
تاك الأحمال لو فرض أنها ولدت فعلا فى حياة أصوطا الموصين لكانت من 
ورثتهم الشرعيين الأصلاء وداخلة نحت ولابتهم . 

ه س إذا عين أب فى وصيته وصياً لابنه الحرتر وجب تمكين هذا الوصى 
بقرار لصدره القاضى إطلاقا أى بغير تحقيق . 


)١(‏ من معانى كلة ثتتاعانان الفرلسية الخابلة لكامة «0ينام اللاتينية الثقاف أو القائم 
الذى نستند إليه الأشجار الصغيرة لتكبر مستقيمة عير معوجة ٠‏ 


3 مدؤنة جوستئيان 


فى من يجوز أن كول وصيا 

نئمة ‏ م يجوز أن يعهد بالوصاية إلى أب عائلة يجو زكذاك أن يمهد 
بها إلى ابن عائلة . ' 

١‏ - كذلك يجوز لاشخص فى وصيته أن لعهد بالوصاية لعبده الخاص 
مع حر بر رقبته . وليعم أن تحرير المبد فى هذه الصورة و إن لم ينص عليه 
صراحة فى ورقة الوصية» إلا "أنه يجب حتا اعتباره حاصلا متا » وأن اختياره 
وصياً وقم صميحاً . لكن الك يمختلف إذا كان اختيار هذا العبد للوصاية ‏ 
محصل إلا عن غلط من الموصى الذى كان يظنه حراً . أما العبد المملوك لاجنى 
فأ اختياره وميا ف عقد الوصية شم بأطلا | إذا كان هذا الاخترار حاصلا إعبارة 
مطلقة مجردة عن أى قيد . لكنه على العكس يكون صحيداً لو كان مقيداً 
بالوقت الذى لصبح فيه ذلك العبد حراً . هذا فى عبد الآأجنى . امااعيين 
الموصى الخاص فلا نصح اختياره لاوصاية اختياراً مقيداً عثل هذا القيد . 

 «‏ الجنون » والشاب الذى لم يبلغ خمسا وعشرين سنة » إذا اختيرا 
للوصاية بطريق الوصية ثبتت صفة الوصى” لآوطا عند رجوع عقله إليه» 
ولثانهما وقت باوغه الخامسة والعشرين . 


1 يصح أن يكون تعيين الوصى لآجل مسمى أو ابتداء من وقت 
500000 على شرط كا نصح أن يحصل قبل اتخاذ وارث . وهذه كلها 
مسائل لا خلاف فنها . 


لكن لا يصح تعيين الوصى أشىء لعينه خاص » ولا لشأن «ن 
زرو الاين لان الوصىمجعول لذات الشحص لا لبعض؛ كرونه ولا لبعض ماله . 


٠‏ الكتاب الاول ‏ باب 16 وم 


ه ل من اختار أوصياء لبناته أو أبنائه » يُمتبر أنه اختارمم أيضا لله 
المستكن من ذكر وأنى ٠‏ لآن اسم الابن أو البنت ,يدخل فى مدلوله الجل 
المستتكن الذكر أو الانثى . ولكن هل الآوصياء المعينون للأ بناء يعتبرون 
معيئين أنضاً لابناء الأبناء* فى الاحابة على هذا السؤال يتبغى أن يقال ( نعم ) 
متى كان الموصى قد استعمل فى عبارته كلة « الأولاد »» وأن تقال لا 
إذا كان استعمل كلة «الابناء» . إن معنى كلة دالا بناء» غير معتى كلة «أبناء 
الآبناء» . وإذا كان الوصى قد اختير للاجمال المستكنة دخل فى مدلول هذا 
اللفظ الأابناء وغيرهم من الفروع المحمول بها جملا مستكنا ».على السواء , 


فى الوصابة الشرعية الت للحصبات”"' 


فأنحمة ‏ من ليس طم أوصياء مختارون بطريق الوصية يكونون » عقتضى 
شريعة الالواح الاثنى عشر » حت وصاية عصبتهم . وهؤلاء العصبة يسمون 
أوصياء شرعيين 

١‏ - العصية ثم الآقارب من أولاد الظهور الذين ,يتصلون فى قرابة 
بعضهم للبعض بوساطة الذ كور . فهم الآخ المولود مع الانسان من أب واحد» 
وابن هذا الاخ » وابن ابنه لصلبه » 0 العم » وابن الم » وابن ابنه لصليه . 
أما الذين جمع بينهم قرابة يتوسطها إناث فليسوا عصبة » بل ثم ذوو أرحام 

فقط عقتضى القانون الطبيعى بان نك لون غعة شال ردق برعم > 
1-3 أنك بالنسبة له كذلك . لآن الولد نتسع عائلة أديه دوق عائلة آم . 

ب« - إذا كانت شريعة الآلواح الاثنى عشر قد جعلت الوصاية للعصبة 


() هي الولاءة المرعية عندنا . 


عند عدم الوصية » فليس مرادها بهذا حالة عدم تحرير وصية مطلقاً من جانب 
الشخص الذىكان يستطيع تعيين أوصياء بطريق الوصية » وإئما مرادها أن 
يكون هذا الشخص » فما يتعلق بالوصاية فقط »قد مات بدون وصية . 
وهذا يصدق أيضا على صورة الوصى الختار إذا مات حال حياة الموصى . 

سٍِ-_ لكن حقوق العصوبة تزول فى العادة زوالا تامأ إذا اعترى 
العاصب اع لجو وق :ذاتها.: اما حتواق رابطة ازحم فلا تزول إلا فى بعض 
أحوال خوو الذات . ذلك اق العصوبة جعل” شرعى بحت ؛ والقانون المدى 
إذا كان يستطيع أن يحو شيئاً من الحقوق المدنية التى شرعها فليس له 
مثل هذه الاستطاعة بشأن الحقوق الطبيعية . 


الباب السادس عشر 


فى حور الذات”" 
فأنتحة ب حور الذات هو تَغثير يعتور ما كأن الشخص من حال سابقة 1 
وله درجات ثلاث : الحور ال كبر » والحور القليل ( ويسميه بعضهم بالأوسط) ء» 
لمعيه : 
يبتحقق المور الآكبر إذا فقد الشخص الجنسية والهرية معاً . وهذا 
ل عد لل ا دل الذين يحم 
علمهم باعتبارهم جاحدين نعمة موالهم » وللن يتواطاون مع الغير على أن يبيعهم 
قاصدين ا 
؟ م يتحقق الحور القليل أو الأوسط إذا فقد الشخص الجنسية 


)١(‏ أو حور الشخصية » أو انتقاص خصائص الذات » أو انتقاس حقوق الشخصية . وللراد 
على كل حال هي الذات أو الشخصية القانونية لا الطيعية المادية . 


الكتاب الاول ل باب ١5‏ بم 
ولكن بقيت له الإرية ويحدث جايح نه الرباويو الاداواكر 
أو بالنق د الحدر9" . 

م ل بتحةق المور الاصغر إذا تون سال الشخص بغير أن يفقد 
الجنسية ولا الحرية . وهذا يحدث لمن يخضعون لسلطة غيرمم بعد أن كانوا 
مستقلين بشؤون أتفسهم . ويحدث أيضاً فى الصورة العكسية . فرن ابن 
المائلة » مثلاء إذا حرره أبوه فقد اعتراه حور فى شخصيته . 

- العيد إذا أعتق لا يلحقه حور فى الذات ا 


( يعنى شخصية معتبرة ) قبل إعتاقه . 

ه - الاشخاص الذين تتغير مكاتتهم » لا حالتهم القانونية » لا ينام 
حور فى الذات . وذلك كعضو الشيوخ الذى يفصل من العضوية . 

م ماذ كناد من أن حقوق القرابة تبق لعد حور الشخصية لا تريد 
به إلا مايكون فى حالة المور الاصغر . فهو الذى ببق معه حق القرابة مانا © . 


4 يؤْحَذ مما كته أورتولان أن صفة الحنسية الروماتية كانت فى العهد القديم مقدسة 
لدرحة أن سلخها عن الشخص الروماق رغم أنفه كان مستحلا قانوناً . فللاحتيال على سلخها 
وإتراجه من عداد الروماننين اتكروا عقوبة حرمانه من الاء والنار أى من عنصرين ضروريين 
للحياة . ومهذه الوسيلة كانوا يضطروته إلى مغادرة البلاد وتنى نفسه بنفسه نفيآ مؤيداً ٠.‏ ولسكلهم 
من بعد ةرروا عقوبة التغريب 021 أى الننى المؤس فى إحدى الجزر . ومن آثارها أن 
١‏ كوم عليه إذا فر من الجزيرة أو من للمهة الى غرب فبها كان جزاؤء الاعدام #خنه امشو كاي 
حلت حل الأول وأدت الغرض منها وزيادة ٠‏ ولسكن اسم ااعقوبة الأولى بتى شائماً . والحاصل أن 
الاسعين معناعا الى الموبد ٠‏ وهناك عقوبةأخرى فى الابعاد 261685861092 وه أخف من النقى المؤيد » 
لأنبا قد نكون مؤيدة وقد تكون موّقنة ولكنبا على كل حال لاتستتبع فقد الجنسية الرومانية . ام 

(؟) يؤخد من عبارة لأكارياس أن المراد يحقوق القرابة هنا حق العصوبة فان هذا الحق 
وحق ولا العتاقة ما حقان من وضع القانون لمن وضع الطبيعة م هو يلاحظ أن عوستيان 
نيا بعد أصدر ق ستة 6814 يا جديداً رتم ١١4‏ ألغى به وصف العصبات بحيث أصبح 
كل ماذكرهنا فى هده الفقرة ( رقم 5 ) لا محل له حملا 00 وأورنولان يقول أيضاً 
. ما يقيد أن الكلام فى هذه الفقرة راجم إلى العصوبة وحقوقبا . 

و أقول إن من يفازن هذه الفقرة السادسة بالفقرة الثالثة مناللاب يه السابق لايسسهل عليه 
التوقيق بينهما» بل بوى الأم رمشكلا كل الاشكال على الرغم من قول أكارياس وأورتولان ٠‏ فليتأمل . 
أما لل رسوءالجديد رقم 1١4‏ ققد ثبت الأستاذ بلوندو نصه فى آخرهذا الكتاب وتقلنامعنه كا ستراه . 


الى مدونة جوسكئيان 


أما فى حالة المور الأ كبر ذان القرابة تفسها تؤول . فإذا وقم أحد الآتارب ى 
الرق ثم أعتق فما بعد إن القرابة لا تعؤد إليه . وكذلك إذا حك بنفى إنسان 
فى إحدى الزر فإن قرابته تنحل . 

ب إذا اتحصرت الوصاية فى العصبات فلا تكون طم جميعاً بل تكون 
لاهل أقرب درجة فقط : وجبيع أفراد الدرجة لشتركون فها وإن تعددوا . 
فثلا إذا كان للقاصر إخوة متعددون » فما أنهم جميعاً من درجة واحدة 
: لجميعهم يكوئون مم الذين يّستدعون للوصاية بالانضام . 


البان السابع عشر 


فى الوصاية الشرعية الت لموالى العتاقة 


فاتحة + بمقتضى شريعة الآلواح الاثنى عشر نفسها تكون الوصاية على 
العتق ذكورآ وإنانا للدولى المعتدق ولاولاده . وهذه الوصاية يطلق عليها أيضا 
إسم « الوصاية الشرعية » لالآنها مقررة بهذه الشريعة تصريحاً » بل لآنها 
مستنبطة منها بطريق التأويل » فاعتيرت كأنها منصوص عليها فيها . ذلك بأن 
الشريعة المذكورة إذ نستعلأن من يُتوفو'ن من العتتى ذكوراً وإنانا بلاوصية 
وإن ورائتهم تكون للمولى ولآولاده » فقد فهم السلف أن هذا النص يازم عنه 
أن المراد هو جعل الوصاية لمم أيضاً » قياساً على أن تلك الشريعة إذ جعات 
الورائة للعصبة حمتلتهم واحب الوصاية أيضاً ؛ والقاعدة الغالبة عأدة هى أنه 
2 حيث توضع مزية الارث وضع عبء الوصاية » . ونقول عن هذه القاعدة 
إنها د الغالية عادة » لآآنه إذا فرض أن سيدة القاصر احرأة وهى التى أعتقته» 
فإنها تستحق ورائثته ولكن الوصاية غليه لاتكون طا بل لشخص آخر . 


:الكاب الأول ل باب 8١و5١‏ عا 


فى الوصاءة الشرعية الق للأأصول 
قياسا على وصاية الموالى قد رتبوا وصاية أخرى تسمى أيضاً بالوصاية 
الشرعية ؛ فن يمحرر ابنه أو بنته أو ابن ابنه أو بنت ابنه قبل باوغهم » أو يحرد 
خروعاً له أسفل من ذلك » فنه يصير وصبهم الششرعى 


الباب التأسع عشر 


فى الوصاية الاسدثاقية 0ن 
فاتحة ‏ هناك وصاية أخرى تعرف باسم « الوصاية الاستيئاقية » 
كصورة أب عائلة محرر ينه أو ابنته أو ابن أبنه أفاشت ابنه أو فروعاً أسفل 
من هؤلاء قبل وصول أيهم إلى درجة الباوغ . ذإن الآبٍ فى هذه الصورة هو 


)١(‏ أغشار أرنولان إلى ما عن هذه الفقرة هما يشبه التنافر . وحاصل ماقاله فى هذا الصدد 
أن شريعة الألواح الاثتى عسر هى مصدر الوصاية السرعية » وأنها نصت على أن أولاد الءتق تكون 
لم الوصابة السرعية على القاصر معتق والدثم يبد وفاة والدثم هذا ٠.‏ ولكلها لم تنس على أن هذه 
الوصاءة تكون لأولاد من محرر فرعه يعد وفاة هذا الحرر » وأنه لعدم نصصها على هذا يكن 
جائراً اعار أحد من هؤلاء ٠‏ الأولاد وصياً شرعياً . ولا كان هؤّلاء الفروع ث المتمين أن تكون 
. لحم الوصاية على القاصر الذى حرره أصلهم - هذا الأصل الذى كاتنت له هذه الوصابة أثناء حراته سب 
قفد جعلت الوصاءة لحم ولكن لا أخذاً بنص فى الشسريعة بل إعمالا لرط الأمنة والاستيئاق 
. عأعسوة النى يقترن عادة باحراءات تخرير الأولاد . وهو شرط مقتضاه احتفاظ الخرر 3 : 
فكان وصابءة أولاد الحرر على الفر ع الذى حرره أنوثم قد تلقوها بالخلافة معن أببهم فى ٠و‏ 

عقد الأمنة لك قور . وعلى كل حال فهى مأوية للوصاءة ال 
عنها فى الاسم والمصدر. 


2 مدونة جوستنيان 


الوصى الشرعى لأآولئك القصر الذين حررثم . فاذا مات وكان له فروع أخرون 
كور »كان فروعه هوٌلاء أوصياء على اولادثم أو إخوتهم أو أخواتمم أو غيرثم 
بطريق خلافتهم عن أَبى العائلة فيا كان له من موجب الاستيثاق . وهذا مخلاف 
صورة موت المولى الذى كان وصياً شرعياً على معتقيه القصر » فإن أولاده 
يكونون كثله أوصياء شرعيين على هؤلاء المعتقين . والفرق آت من أرف 
ابن المتوق لو فرض أن أباه لم يحرره حال حياته لكان أصبح عوت أبيه هذا 
مستقلا بنفسه غير داخل محت ولاية إخوته » وبالتالى غير داخل نحت وصابتهم 
الشرعية » مخلاف المعتق قإنه لو بتى فى الرق حتى مات سيده لوقع حتما فى ملّكية 
أو لاد هذا السيد وأصبح طم عليه نفس الحق الذى كان لأبهم . 

على أن أولاد الآب الذى صدر منه التحرير لا مُستدعون لتحمل عبء 
-الوصاية إلا إذا كانوا قد بلغوا سن الخامسة والعشرين . وهذا هو ماقررناه فى 
مرسومنا بوجه عام . وهو منسحب على جميع الوصايات والقوامات . 


الباب العشرون 


فى الاأوصاء الذي نكانوا ينون عقتغى بعض الشرائم 


فاتحة ‏ إذا وجد شخص لم تعثر له على وصى » فو روم كان محافظ المدينة 
عنوطاعنا +2266 وكثير من النقباء زعماء الشعب م1برناءم اق قصتاطتع لعينو ذله 
وصياً كقتضى شرلعة ألما هنلناى » وف الآقالم كان حصل هذا التعيين من 
جانب الولاة محسب شريعة جوليا وتيتيا 382 6ه هنلن3 . 

5-7 وإذا كان الوصى معيناً بطريق الرضية وان درن معان عل قوط 
أومضافاً إلى أجل » إلى أن يتحةو يتحقق الشرط أو يحل الآجل »كان يصح » 5 


الكتاب الاول - باب ٠١‏ .: 


الشريمتين المذكورتين » أن بعين للقاصر وصى .مؤقت , وكذلك إذا كان 
'عيين الوصى حاصلا لصفة مطلقة مجزدة عن الشرط والآاجل وكان الموصى قد 
امخذ له وارثاً إيصائياً » فإنه ‏ بحسب تينك الشريعتين ‏ كان يجب أن 
'يطلب ثعيين وصى نعمل طيلة المدة التى لا يحضر فبها الوارث لتسلم التركة 
عوجب 'الوصية . والآوصياء المذكورون كنوا مخرجون من الوصاية 
عجرد تحقق الشرط أو مضى الآاجل أو حضور الوارث الجعلى وقبوله 
الميرات.: 

؟ - كذلك إذا وقع الوصى أسيراً فى يد الأعداء فكان الجارى عقتضى 
الشريعتين المذكورتين أن 'يطلب تعيين وصى بدله . وهذا الوصى البديل 
كانت تزول صفته يمجرد عودة الوصى الآسير إلى المددينة » فإن هذا العائد كانت 
ترجع له الوصاية تقوة حق التخطى . 

س سل لكن نعيين الأؤصياء على القصر عقتضى الشريعتين السالفتى الذكر 
قد انقطع من عهد أن صدرت المراسم الامبراطورية التى عهدت » فى بادى* 
الأمس » إلى القناصل ثم من بعد إلى المكام » بمهمة تعيين أوصياء للقصر من 
ذكور وإناث بعد الفحص والتحرى . وسبب هذه المراسم أن تينك الشر بعتين 
القدعتين لم يكن فمهما أى نص يجبر الأوصياء على تقديم كفالة تضمن عدم عبثهم 
محقوق القصر » بل ولا أى نص يبين الوسائل لهم على القيام بادارة 
الوصاية . 

ع - والجارى عليه العمل الآن هو أن الآوصياء فى رومة يعيئهم محافظ 
الممدينة أوالما م » كل منهما فى حدود اختصاصه » وفى الأقالم لعينهم 
رؤساؤها ( يعنى ولاتها) بعد التحقيق » أو يعينهم القاضى المختص بناء على أمس 
الوالى » إذا كانت ثروة القاصر ليست جسيمة . 
"موت لكنا تحن قد اسندرةا عرسوما ذقنا به جيع المتعونات الى يلقاها 
المواطنون ف الطريقة المتبعة الآن . قررنا أن ثروة الصبى أو البالغ إذا كانت له 


تؤزيد على خمسمائة صوليد22 كان هاة المدن27 باتحادتم مع الاستف فى كل 
مدينة » أو كان لغيرثم أيضاً من الموظفين العموميين الآخرين » أعنى القضاة 
المحليين أو قاضى الاسكندرية » أن يعينوا الأوصياء والقوام بدون أن ينتظروا! 
أمى الولاة ؛ على أن براعوا تنفيذ مرسومنا المذكور بأخذ الفمانة المقررة 
بالقوانين » وأن يكون هذا حت مسكولية المنوط بهم أخذها . 
وضع الصغار حت الوصاية متفق مع القانون الطبيعى . إذ من لم يستكل 
أهليته بعد يجب أن توجهه وصاية غيره . 
+ - با أن شئون القصر يديرها أوصياؤمم فتى بلغوا الم وجب على 
الأوصياء تقديم حساب إداراتمم . 


لناب الحادى والعشرون 


فى إذن الوصحى 
فاتحة ‏ إذن الودى لقصره ضرورى فى بعض الأحوال وغير ضرورى 
فى البعض . فثلا إذا استوعدوا أحداً إعطاء ثم شيعا فلا حاجة بهم فى هذا إلى 
إذن وصبهم . وإعا يحتاجون إلى إذنه إذا كانوا مم أتفسهم الذن يعدون غيرثم 
بثىء . إذ القاعدة المسامة هى أن للصى أن يأتى من التصرفات ماينفعه » بدون 
(1) الصوليد مسب تقرير أ كارياس ساوى نحو خجسة عر قرتكا ذعباً ( أى نحو ستين 
قرشا «صريا ) ويحسب تقرير أرنولان يساوى ائنين وعشرين فرئنكا ونصفاً ذهبا ( أى نحو سبعة 
وتمانين قرشاً من عملتنا الماضرة ) وهذه تقديرات كلها تقريبية . وعلى كل حال فاتى و الآن 
فصاعداً سأطاق على كلة « "١‏ صوليد » اسم « الديار » . 
(؟) يظهر أن هذا العبء كان يقوم به أمير جيش المامية الى بالمدينة أو أحد رؤساء العرطة 
الذين كان من واحبهم - على ما يقول أرولان ‏ أن يعملوا على إقرار الأمن فى الجهة وأن 
عنعوا الضعيف من القوى ٠‏ 


الكتاب ,لاول ‏ باب ٠؟‏ و3 


/ وميه » وأن ليس له بدون إذنه أن يأنى ما لغبره . ولذلك فالمعاملات التى 

تب علمها الترامات متبادلة كالبيوع والاجارات والتوكيلات والودائع » إذا 
خات عن إذن الوصى «المتعاقدون فيها مع القصر يكونون مرتبطين بالترامتهم » 
وأما الت ر فلارضح لم فها انزام.. 

١‏ -- عل أنه ليس للقصر بدون إذن الوصى أن إيقياوا تر ركة ولا أن يطلبوا 
حيازة أموال ولا أن يقيضوا ترك من أمين وصالى عتتهووتصتصمه 2061 . 
وكل هذا حتى لوكانت التركة مفيدة طم وغير محتمل أن يصيبهم منها أدتى ضرر. 

#9 سد وإذن' الوصى لابد أن يحصل فى مجلس العقد » عد اقتناعهة وهو 
1 باضجلس بأن إذنه مفيد لمحجوره » ببحيث لو صدر إذنه خارج مجلس العققد 

شفويا أوبالكتابة كان باطلا لا حم له . 

م - إذا قامت خصومة بين الوصى وتسور اانا ارش لأ حكن أذ 
يأذنْ بدعوى كس مصلحته هو » الخدم المالة لا يطلب إلى الحا م تعيين 
وصى كا كان يحصل من قبل » بل دعن قم خصومة يتولى إعزانات لحري 6 
ومتى اننهت هذه الدعوى اتنهت قوامته290 . 


الباب الثاتى والعمشرون 
كيف تذهى الوصاية 


لم يتعلق بالذ كور افتافم ا 


4 يقول باوندو إن جوستفيان أصدر مرسوماً جديداً رقم "7 سأء فيه :« أمرنا بأن الومى أو 
ألقم الذى يصير في أثناء إدارته داثناً أ لمحجوره يضم له ومى آخر أو قم آخر منماً للتلاعب بأموال 
الحجور . . 


33 مدوة جوستئيان 


بل ومحالتهم الجسمية أيضاً . ولكنا تحن وجدنا مما جرح الآداب 
والأخلاق فى عصرنا الحاضر أن تفحص أجسام الذكور » ذلك الفحص الذى 
وجد الاقدمون أنفسهم أن توقيعه على أجسام الاإناث من الآمور المخجلات . 
ومن أجل هذا فإنا فى أحد مراسيمنا قررنا أن الآولاد الذكور يثبت باوغهم 
متى أوا ستتهم الرابعة عشرة . أما فا يتعلق بالاناث فقد استبقيت' القاعدة 
القددعة وهى ثبوت بلوغهن متى أعمن الثانية عشرة . 

١‏ - كذلك تنتهى الوصاية باستلحاق القاصر ء أو باحك بنفيه » أو إذا 
أعيد لارق لكفرانه نعمة مولاه » أو إذا وقع أسيراً فى يد الاعداء . 

؟ -- وإذا كان الوصى مختاراً عقتضى وصية مقرر فيها بقاؤه إلى أن بتحقق 
شرط معاوم » فجرد وقوع حادثة الشرط يسلبه صفة الوصى . 

م« - وتنتهى الوصاية كذلك بوت القاصر أو الوصى . 

وت و شط اها عون الذات الذى ملب الومى اكز از اللنسة 
ولكن إذا حاق بالوصى حور من النوع الآصغر » كأن أعطى نفسه لأحد بطريق 
التبنى » فان الوصاية الشرعية وحدها هى التى تسقط » وأما غيرها من ضروب 
الوصايات فلا . أما الحور الذى يحيق بالصبى أو الصبية » حتى ولوكان من النوع 
الأصغر » فانه سقط الوصايات التى عليه ججيعاً من أى ضربتكون. 

ه - وفوق هذا فان الأآوصياء المعينين بالوصية لمدة معلومة تنتهى 
وصايتهم بانقضاء تلك المدة . 

+ -- وتزول الصغة أنضاً عن اللأوصياء الذين يعزلون من الوصاية للاسترابة 
فيهم » وعن الذين يِعفّو'ن من أعباء الإدارة لعذر شرعى »كا سيق تفصيل 
هذا فى موضعه ٠.‏ 


الكتاب الاول سل باب ؟ 13 


الباب الثالث والعشرون 


فى القَوّام 

فاحة ‏ الشبان البالغون والشابات المطيقات للرجال يكون لم قوكام 
إلى أرت يتموا الخامسة والعشرين من عمرثم . لآنهم وإن كانوا بالغين 
نهم لا يزالون فى غضوضة من السن لا يتيسر لل معها الدفاع عن مصال 
5 

حت والقوام العيئهم نفس المسكام الذبن لعيئون الاوصياء .ولا لبن 
القوام بطريق الوصية . ومع ذلك فُن بعين منهم إطريقها يجرى تثبيته بأمس 
يصدره الما كم أو رئيس الأقليم . 

» - القوام لا يعينون لآولئك الشبان جبراً عليهم إلا لمباشرة دعوى 
لدى القضاء . فان القيم يجوز تعيينه لمسألة خاصة بعيتها . 

م - الجانين والسفهاء وإن تجاوزوا الخامسة والعشرين يكوئون أيضا 
نحت قوامة عصبتهم عقتضى شريعة الآلواح الاثنى عشر . ولكن جرت العادة 
بأن القوام عليهم ١‏ بعينهم فى رومة محافظ المدينة أو الحاكم » وفى الآقاليم ! لعينهم 
رؤساؤها . وذلك بعد التحرى والتحقيق . 

ع ل ججيع المعتوهين والصم والبكم ومن بهم زمانة يجب تعيين قوام 
م » لندم قدرتم ع الى دو شؤون أنفسهم . 

ه - الصغار أتفسهم ١‏ بعين للم قوام فى بعض الآحوال . ثلا إذا كان 
وصيهم لحري ويد كنار تسر كم قيم » لآق منله وصى لايصح أن يعين 
له وصى آخر . وكذلك إذا كان الوصى الختار بطريق الوصية أو المعين من قبل 
الاك أو رئيس الاقليم قد ظهر عدم كفاءته للادارة ولكن لم تظهر عليه 


3 مدونة جوستنيان 


خيانة » فإنه يهم إليه قيم . وكذلك إذا اعتذر الأوصياءء لا إطلاقا بل لمدة 
محدودة » فإنه بعين قوام لمباشرة أحماط فى تلك المدة . 

+ ب إذا مز الوصى عن إدارة شؤون القاصر عزاً ناما لمرض أصابه 
أو لحادث قهرى طرأ عليه » وكان القاصر غائباً أو كان لا زال فى الطفولة» إن 
الحام أو والى الاقليم لصدر أمراً بعين به الشخص الذى مختاره هذا الوصى 
لتأدية عمله . ويكون هذا التعيين نحت مسئولية الوصى المذكور . 


الباب الرالع والعشرون 
فى كفالة 7 الاوصباء والقوا 


فاتحة ‏ احتياطاً من تبديد الآوصياء والقوام لاموال محجوريهم من 
قصر وغيرم يكلف الماخ أولئك الأوصياء والقوام بتقديم كقالة لهذا الغرض. 
ولكن هذه القاعدة ليست مطلقة . فان الأوصياء المختارين بطريق الوصية له 
يازدون بالكفالة . وذلك لآن الموصى لم يخترهم إلا لوثوقه بتزاهتهم وكفايتهم . 
ومثلهم الأوصياء والقوام الذين يعيئون بعد التحرى والتحقرق فإن فى طريقة 
اختيار ضماناً لكفايتهم ونزاهتهم لذأ . 

9 - إذا عين اثنان أو أ كثر من الأوصياء أو القوام بطريق الوصية أو 
بعد التحقيق » فهؤلاء وإرت كانوا معفين من تقديم الكفالة فإنهم قد 
ينساقون إلى تقدعها . ذلك بأن لآى منهم أن يقدم كفالة لذمان مصالم الصبى 
أو الشاب ؛ وبتقدعها بفرد وحده بالادارة دون شريكه فى الوصاية أو القوامة » 


)١(‏ بلوندو يلاحظ أن المراد بكلمة الكفالة 54*416ة2ه5 فى كل هذا الباب هي الكنالة 
الشخصية أى الملحصرة فى تقديم كفيل يتعهد بالغمان وليس الراد بها الكفالة العينية . 


الكتاب الاول - باب 4؟ /ا 


مالم يقدم هذا الشريك هو أيضاً كفالة (© فيفرد بالادارة . وبلاحظ أنه 
ليس لهم أن يكلف شريكه بالسكفالة بل لككرم أن يقدمها من تلقاء نفسةكيا 
لضع شريكه فى موقف الحسير بين قبول الكفالة التى يعرضها أو تقدم كفالة 
من طرقه . فإرذا لم يقدم أى” منهم كفالة » وكان الموصى صرح عمن يتولى 
منهم الادارة » هذا لض عنه هو الذى له مباشرتها . أما إن كان الموصى لم 
ا 0 نسكون لمن مختاره الأغلبية »كا نص علىهذا منشور الاك . 
رن لي تفق الأوصياء فيا بينهم على من تكون له الاردارة » وجب إذن' على الحا كم 
التدخل فى المسآلة . وهذه القاعدة تسرى ألضاً فى صورة تعدد الاوصياء الذين 
عيذوا بعد التحقيق- أى أن اختيار من يباشر الاإدارةسمهم يكو نب رأى الاغلبية. 

+« ل ليكن معلوما أن الأوصياء والقوام ليسوا وحدثم هم المسئولين» 
إسبب إدارمم » لدى اللقصر والشبان 9" وغيرثم » بل الموظلفون الذين يتقبلون 
الكفالة مسئولون لد.هم أيضاً بدعوى احتياطية قُصد بها أن تكون طم 
موئلا نهائياً حصيتاً . وهذه الدعوى الاحتياطية ترفم على الموظفين المذكورين 
إذا أحملوا إهالا ناما فى تقاضى الكفالة من الأوصياء والقوام » أو إذا قدم لطم 
أولئك الأوصياء أو القوام كفيلا معسراً فتغاضوا ثم عن ذلك . وهذه 
الدعوى » بحسب آراء المفتين وعقتضى المراسم الارمبراطورية » تنتقل عن 
الموظفين المذ 5 كورين إلى ودنتهم ٠‏ 

م« كذلك تقضى المراسم الصادرة فى هذه المادة بأنه فى حالة امتناع 
ال 0 

ع - الدعوى الاحتياطية لا توجه على محافظ المدينة ولا على الحا م 
ولا على أى قاض مختص بتعيين الأوصياء» بل تقيل فقط ضد الموظفين المكلفين 
لاقن ااه 

0 و ند ب وساي 

٠ أى البلغ الذين سلهم أقل من خس وعصرين سنة‎ )١( 


1 مدونة جوستتيان 


اليا الخامس والعشرون 


فى أعذار الاوصياء والقوام 


فاحة ل يعتذر الأوصياء والقوام لأسباب مختلفة . وأ كثر ما 
لعتذرون به هو وجود أولاد اللهمء فى ولايتهم 1 أو تحرارين . ذلك أن من كان 
له عدد معين من الأولاد » أى ثلاثة فى رومة أو أربعة فى إيطاليا أو حمسة 
. فى الأتالم » فله أن يعتذر عن الوصاية أو القوامة »كا يعتذر عن غيرجما من 
التكاليف . إذ المقرر أن الوصاية والقوامة ما من التكاليف العامة . والأاولاد 
المتدتو'ن لا 'محسبون لمتبنيهم وإعا حسبون لوالدسم الطبيعى الذى أعطاهم 
للمتدنى . وأولاد الان بحسبون إذا كانوا الين عل أيهم » أما أولاد البنت 
فلا يحسبون . والمراد يمن يحسبون ثم الاحياء مد الآولاد نهم ثم الذين 
يصلحون عذراً عن الوصاية أو القوامة . أما الأموات فلا لعتذر بهم . ولتقد 
حصل التساول مما إذا كان الآولاد الذين يوتون فى الحرب يصلحون للاعتذار . 
ل و ل ق 
ميدان القتال ؛ ولكن طولاء دون سواهم ؛ إذ نهم إذ فاضت أرواحهم فداء 
ا 

- كذلك أصدر المغفور له مارك اويل فسوي منشوراً فى موعته 
نصف الحولية قرر فيه إعماء المال الذين يديرون أموال بيت المال من الوصاية 
والقوامة ماداموا قائْين بوظائفهم 

 *‏ وكذلك الاشخاص المعينون فى مبمة عامة يحق طم الاعتذار من 
الوصاية والقوامة . وإذا طرأ غيابهم لمصلحة اجمهورية بعد أنكانوا بدأوا 

فى الوصاية أو القوامة » فإن لهم أن لعتذروا أنضا عن العمل يها طيلة مدة 


الكتاب الاول س باب 6؟ 1 


غياءم . و يصير لعبين قم بحل محلهم فى هذه الفترة » حتى إذا ما رجعوا 
عادوا دين عبء الوصاية على الفور . ذلك بأن هؤلاء الأوصياء - كم 
ذكره الفقيه بابنيان فى الكتاب المامس مر فتاواه - لا يعنحون 
بلة لمدة سنة إلا فى حالة استدمائهم » بعد رجوعهم » إلى 'تولى وصايات 
جديدة . 

قد يكون تقد متو :مالا لتم لحترا عق اطقدينا :بن 
الوصابة »ما نص عليه فى مرسوم مارك أوريل » ولكنه لا يكون عذراً ببيح 
للشخص ترك الوصاية التى فى يده من قبل . 

- وجود دعوى بين الصبى ووصيه » أو بين الشاب وقيّمه» لا يصلح 
. عذراً للوصى أو القيم إلا إذا كان التزاع يتناول ججيع أموال الصبى أو الشاب 
"و كان نزاعاً فى إرث2 . 

ه - وكذلك من كن قائماً بشون ثلاث وصايات أو ثلاث قوامات » 
لم سمع إلى توليها » فله حق الاعتذار عن غيرها مادام قائماً بإدارتها . 
مع ملاحظة أن تعدد الصغار فى وصاية واحدة » أو تعدد القوامات 
والأموال واحدة على الشيوع --م فى صورة الآخوة المضروبة عليهم القوامات 
مثلا - لاخرج الوصاية أو القوامات عن أن تكون وصاية واحدة أو 
حوامة واحدة . 

ا ما ع اه شبت الشخص أن العبء 
أثتقل من أن تحتمله طاقته . بهذا قغى القرار السائر من الامبراطورين 
الآأخوين المغفور لما مارك أوريل وكيروس كنع م من مارك أوديل 
وحذده . 


)١(‏ يقول بلوندو إنث جوستنيان أورد في مرسومه الجديد رقم ؟/7 : 8 مرنا بأن كأ ا 
للقاصر أو مدين له لا يجوز تعيينه قا عله » ولو كان مر نَ ا مكلفين هذه القوامة قانوناً » . 
أشار أرنولان أيضاً إلى هذا الرسوم الجديد . 


حمدونة جوستديان 


6 مدونة جوستنيان 


7 صعف الصحة عذر » متى أثيت الشخص أنه لا يستطيع أن يباشر 
أعماله الخاصة تفسبها . 

م - كذلك الأمىيٌ الذى لا يعرف القراءة إذا اعتذر أعنى عملا بأمر 
الامبراطور أنطونين » وإن كان من الآميين الذين لا ,يقرأون ولا يكتبون 
من ثم على جانب عظم من المئارة فى إدارة الآموال . 

ه - كذلك إذا كان الموضى لم يعين الوصى” إلا مدفوعاً بعامل 
البغض والكيد له » فللوصى الاعتذار ذا السبب . ولكن الأوصياء الذين 
وعدة 1 .واد العيشن. ا نهم سيباشرون شكون الوصاية لا يقبل 2 

٠‏ - لا يقبل الامتذار غير المبنى على شىء آخر سوى كون الوصى 
كان مجهولا لوالد الصغير . وهذا هو ما تقرر بلأرسوم الصادر من الآخوين 
انور شيا 

- العداوة الشديدة بين والد الصغار أو الشبان وبين الوصى أو القم 
تكون عذراً لما ما دامت ل تكن قد أعقبتها مصالمة بين الطرفين 

٠١‏ - وكذلك من كان والد الصغير قد طعن فى نسبه #وز له الاعتذار 
عن الوصابة . 

م من بلغ السبعين فله الاعتذار عن الوصاية والقوامة.أما الشبانالذين 
لم يبلغوا الخامسة والعشرين فكانوا فها سلف يعذرون . لكنا أصدرنا مرسوماً 
قابنا به مناط الاعتذار إلىمناط تحري . إذ قررنا به أنه لايحجوز أن “يداعي الصبى 
0 للوصاية الشرعية . وببخه المثابة أصبح أولئك الشبان الآن وله 

مم إلى الاعتذار . وق اعطق انعنم غين الممقول أن من كانوا فى حاجة إلى 
7 صة ”يك فون إدارة الوصايةأوالقوامة على آخرين. 

5 - ويجب اتباع هذه القاعدة بخصوص رجال الجندية . إنهم لا يجوز 
أن يعهد إلييم بالوصاية ولو كانوا راغبين فيها . 

كذلك يعنى من الوصاية والقوامة علماء النحو وعاماء البلاغة 


الكتاب الاول يبأب م« اه 


والأطباء فى مدبنة رومة . وكذلك المشتغلون .بذدالمواد فى أوطائهم » إشرط 
أن يكونوا داخلين ضمن العدد المقرر » بحسب الآصول » » لآولئك العاماء .. 

5 - من اجتمعت له عدة أعذار وفشل فى إثنات بعضها فله السك 
بالبعض الآخر فى الميعاد المقرر . وليس لمريدى الاعتذار ان يبدوا أعذارمم 
بطريق الاستئناف بل ء عليهم أن سدوها فى خلال سين يوماً متتالعات تبدا 
من يوم علمهم إصفتهم . وهذا الميعاد مقرر ليع الأوصياء من أدبة فئة يكونون 
ومهما تكن طريقة تعيينهم . هذا متى كانوا مقيمين بجهة تبعد مقدار مائة ميل 
عن الحل الذى صار استدعاؤثم لتولى شكون الوصابة فيه . فإن كانوا مقيمين 
فى جهة ألعد » أعطى طم يوم عن كل عشرين ميلا من المسافة الرائدة » ثم 
أعطى لمم فوق ذلك ثلاثون يوماً أخرى . وهذا يهب - كا قال الفقيه 
شيقولا أن يفهم على معنى أنه لا يعطى طؤلاء الأبُعدبن أقل من خمسين 
يوما بحال . 

19 س المعتير فى الوصى أنه معين جنيع أموال الصغير يحبملتها . 

١‏ - من أدار أموال شخص لطريق الوصاية لايجير على قبول القوامة 
عليه . وهذا حم م كد لدرجة أنه حتى لوكان أبو العائلة الذى اختار الوصى 
ا 
بشؤّون هذه القوامة ««ويعذا مااوحعة بيت بتيقين واللونين 

1 ل رع برعو اخو ساق برعدى اعد بذ افوخ إذا عتين 
قا على زوجته ذله الاعتذار ولو كان قد سبق له التدخل فعلا فى إدارة شك ونم! ٠‏ 

.* - إذا قبلت جهة الاختصاص عذراً انتحله وصى وظهر من بعد أنه 
عذر كاذب » ذإن منتحله هذا لا يعنى من عبء الوصاية ٠‏ 


عم مدونة جوستنيان 


ألباب السادس والعشرو 


قَ الأوصاء والقوام ا مر امال قاع ركده 


سمت لصتم 


فانحة ‏ ليكن معلوماً أن شريعة الآلواح الاثنى عشر تفسها فى التى 
نعمت على انهام الوصى للارتياب فيه . 

» وعزل الآوصياء للريبة قد "جعل فى رومة من اختصاص الحا م‎ - ١ 
. وفى.الأقالم من اختصاص رؤسائها أو من اختصاص نائب القنصل الآول‎ 

*» س قد بِيّنا الحكام الشرعيين الختصين بالنظرى جنحة الريبة . ولنبين 
الآن من ثم الاوصياء الذين يجوز توجيه هذه التهمة عليهم . الحق أن جيعهم 
يكن توجيه هذه التهمة عليهم لافرق بين مختار بطريق الوصية ومعتّين لطريقة 
أخرى » بل الوصى الشرعى تفسه يجوز اتهامه . وإذا سألت عن المولى ( يعنى 
مولى العتاقة ) قلنا إن الواجب التسلم بأنه هو أيضاً يجوز اتهامه ولكن مع 
ملاحظة عدم المساس بسمعته حتى لو قغى بفصله لخيانته . 

م« أما مإيتعلق بمن طم حق مخاصمة الأوصياء للريبة » فليكن معلوما أن 
الدعوى هنا هى من دعاوى المسبة المفتوح بابها للكافة. وأكثر منهذا أن الآمر 
الصادر من سيقير وأنطونين يقغى بقبوطا من النساء» لكن لا إطلاقا بل 
قبولا مقصورا على تلك اللواتى تدفعهن إليبا عاطفة الحنان » كالم والمرضعة 
والجدة والآخت وكل امرأة أخرى متصونة متجملة بالاحتشام يشهد لا حاطا 
بالحنان الصحيح. فكل واحدة من هو لاء النسوة يقبل الا م منها توجيه التهمة. 

س لايجوز للصغار مخاصمة أوصيائهم للريبة . أما البلغ فيجوز لم 
مخاصمة قوتامهم لهذا السبب بعد موافقة أقاربهم . وهذا منصوص عليه فى 


مرسوم الامبراطورين سيير و أنطونين . 


ه - الوصى المريب هو الذى مخون فى إدارته ولو كان فى ذاته موسر . 
وهذا هو ماقرره الفقيه جوليان . ويجموز عزل الوصى للريبة حتى ولو ل يبدأ 
بعد فى إدارة شتؤون الوصاية . وهذا رأى جوليان أيضا . وقد صدرت 
عرأسمم تقضى بالعمل به . 

- الوصى المريب يوصم بالعار إذا عزل لمقارفته الميانة قصداً . ولكنه 
لا تلحقه هذه الوصمة إذا عزل جرد خطأ وقع منه . 

لا -- إذا رفعت الدعوى على الوصى للريبة وجب منعه من مباشرة شوون 
الوصاية مادام التزاع قاتئما . وهذا رأى الفقيه ,بابنيان . 

6 إذا مات الوصى أو القيم أثناء قيام التزاع سقطت الدعوى . 

ه - إذا توارى الوصى ول يسع لتقدير نفقات الصغير فبمقتضى مرسوم 
المغفور طما سيقير وأنطونين مح للصغير بوضع يده عل أمو ال الوصى » و 'بعئين 
قيم يبيع منها مايسارع إليه التلف بالزمن . وفى هذه الخحالة يجوز أن لعتبر 
الوصى مريباً لامسا كه عن الاتفاق على الصغير » وأن يعزل هذا السببٍ . 

٠‏ - إذا ادعى الوصى أن فقر الصغير لا يسمح بترتيب تفقات له وظهر 
كذبه فىهذا الادعاء» وجبت إحالته إلىمحافظ المدينة لمعاقبته . وذلك قياساً على 
ما تفعل عن إشترى الوصاية برشوة الموظفين . 

١‏ - المعتّق أيضا إذا ثبتت عليه خيانة فى إدارته لشئؤون الوصاية على 
أولاد مولاه أو أولاد أولاده وجبت إحالته إلى محافظ المدينة لمعاقبته . 

وأخيراً ليكن معلوما أن من بقع منهم مش فى إدارتهم لوصاية أو 
لقوامة فاللازم عزطم . ولا يلتفت إلى ما قد يقدمون من الكفالات . لآن 
الكفالة لا ”تصتلح فساد أخلاق الوصى ولا سوء ميولهء وللوء الوصى إليها ى 
هذا الموطن ليس إلا وسيلة تذوع بها لتطول مدة اتتهابه للأموال الصغير . 

مم س وحن فمد من المريبين كل من كان سلوكه يحمل على الاشتباه 
فنة : أما الوضن أو اقم الآمين النشيط فلا يحل عزله بحجة الريبة و إن كان مقيرا : 


الكتاب الثاف 


الباب الآول 


فى أقسام الاأشياء وصفاتمه)”© 


تأتحة ‏ دار محثنا فى الكتاب الأول على الأحكام الخاصة بالاشخاص . 
ولنبحث الآن فى الآشياء . إنها إما داخلة فى ماليتنا وإما خارجة عنها”". ذلك 
بأن الواقع هو أن من الآشياء ما هو مشترك بين جميع الآدميين بحسب القانون 
الطبيعى » ومنها ما هو مو » ومنها ما تملك جهة من الجهات » ومنها ما لا 


١ (‏ ) بلاحظ باوندو أن هذا التقسيم غير مشبوط . قان أنواع الأشياء لم يتكام عنها إلا فى 
الفقرات العشر الأول وأما باق الباب فتكلم فيه عن طرق اكتساب الملكية . 

(؟ ) أى إلى ما سحل فى ملكية الأفراد وما لا يدخل . 

وهنا يقول أرتولان : « إن جوستنيان فى تقسيمه الأشياء إلي هذين القسين الأساسبين ثم 
فى بيانه أنواع ما لا يدخل فى ملكية الأفراد قد خالف التقسيم الأسامى الذى كان متبعاً من قيل . 
فان المتقول عن جابوس وعن الديجست هو أن الأشياء تنقسم أساسياً إلى قسمين : حقوق الله 
وحقوق العباد » . اه 5 

وقد علق بلوندو على قول الان « إما داخلة فى ماليتنا » بقوله : « فى القانون الذى كان 
معمولا به فى عصر رجال الافتاء كانت الأشياء الداخلة فى مالية الأفراد تتقسم إلى قسمين : الكرام 
#طاع هه وغير الكرائم 615#ه: 66:. فكراتم الأموال كانت : أولا ‏ العقارات الواقعة 
بايطاليا » ثمانيآً س حقوق الارتفاق الزراعية الحاصة بالأراضى الايطالية » ثالنا سس العبيد فى 


كه مدوئة حوستتيان 


يعلكةه أحد» ومتها ما هو مماوك للأفراد وهو أغلها . وهذه الآخيرة سيزئ: 
فها يلى من البيانات كيف يكتسب الأفراد ملكيتها ”2 . 

>» الآشياء الآأنية مشتركة بحسب القانون الطبيعى . وى المواء‎ - ١ 
ومجارى المياه العذبة » والبحار ويتبعها شواطئها . فلكل الآدميين الانصال يبذه‎ 
> الشواطىء على شرط ألا يمسوا ما يكون مها من الدور والأثار القديعة والعائر‎ 
. لآن هذه الآشياء ليست كالبحر يجرى عليها حك قانون الآمم‎ 

*؟ ل حميع الآنهار والموانى عمومية . ولذلك يحل الصيد فيها لكل !سان 


أية جهة كانوا » رابعاً - حيوانات الجل والجر. أما ماعدا هذه الأصناف الآربعه فكانت من 
غيال؟ كراتم. وهذا التفسمكان له فى نظر القانون القديم أهمية كبرى» فاته كان مرتبطاً وثيق الارتباط 
يتقسي الملكية إلى ملكية كويريتيه ( أى رومانية ) شرعية 01/3:1841171 7176 :3© » وملكية 
و أو 'حتيازءة 20:15 :1 » م نم بتقسم طرق أكتماب الملكية إلى طرق شرعية منصوص علها 
بالقادون المدنى وطرق مستمدة من قانون الشعوب . ولكن جيع خنه العريات والقرعات » الى 
كان كثير منها مبئياً على فكرة استعلاء الأرض الاجطالة على أرافى الأقالم » قد أهملت عملا 
فدرست فى عهد أبطرة القستطينية ء وككغر ماكان باني من أثرها بحاه جوسئنيان »6 .ام 
)١(‏ يقول بلوندو : « لم يكن الرومانيون فى مبدأ أَمرمم يعرفون سوى نوع واحد من. 
اللكية وهى الملكية الكويريتية الشرعية الخاصة بكرائم المأل . وبعد فترة من الزمان ميزوا 
ين نوعين من الملكية » أولها تلك الملكية الرومانية الحقيقية أى الكويريقية الشمرعية وهى الى 
ينص عليها قانوتهم المدنى . وثانيهما نوع من الملكية المستمدة من قانون الشعوب » وقد أطلقوا 
عليه اسم 48 12 أى الملكية الحوزية أو الاحتيازية . وهذان النوعان من الملكية كان كل 
منهما قاعا برأسه مستقلا عن الآخر إلى حد أن العى* الواحد بعينه كان يصح ورود هاتين اللكيتين 
عليه معلا لشخصين مختلفين ٠‏ ولقد كان بين النوعين فروق ببنة » ولكنها فروق أخنت عحى شيئاً 
فشيئاً حتى درست دروساً ناماً فى عهد جوستنيان . هذا من جهة » ومن جهة أخرى فان الأفراد 
ماكانوا ليستطيعوا امتلاك شىء من أراضى الأقالم ملكية حقيقية 5 بل كل ما كان يجوز حصوهم 
عليه فيها إتما هو نوع من الانفاع أو وضع اليد الفعلى فقط . والحاصل أن الملكية عستاها الأعم 
كانت فى عهد الفقيه جايوس تنسحب على أريمة أنواع مختلفة عمى : أولا الكويريتية السرعية 
الكاملة أى الى يتوافر فيها حق الملك الكويريق الشسرعى وحق املك الاحتيازى معاً . ثانياً 
اللكية الكويريئية السرعية المجردة » وهى الت يكون احتياز المال فيها لشخص آلخر . ثالثاً اللكية 
الاحتيازية فقط . رايعة ضرب من الاحتيار الفملى يشبه الملكية » وذلك فيما يتعلق بالعقارات 
الواقحة بالأقالبم » . اه 


الكتاب الثاتى ل باب ١‏ لاه 


نم سل شواطىء البحر هى المسافة الآرضية ألتى يغطيها أعلى مدة لامياه مدة 
الشتاء . 

ع س استعال شواطىء الأنبار هو أيضاً » كاستعال الأانهار ذاتها» من 
الحقوق العمومية المقررة بقانون الآمم . فلكل إنسان أن “يرسى إلمها كلكا وأن 
يربط حبالا فى الأشجار الموجودة بها وأن يفرغ فبها جمولة فلك » مثل ما هو 
مباح له من السير بفلكه فى ذات النهر . لكن شواطىء الأنهار تماوكة لأارياب 
الآطيان المتصلة مها » ولذلك فا ينبت فها من الأشجار ذهو مماوك طم أنضا 

ه - واستعال شواطىء البحار هو كذلك من الحقون العمومية ومن 
مقررات قانون الام كاستمال البحر نفسه . ومطذا فللا فراد أن يقيموأ ذها 
أخماضا ياووق إلها ويجففون فها شبا كهم أو يفرغونما فيبا عند إخراجها 

من البحر . أما ملكية هذه الشواطىء فيمكن القول بأنها ليست لاحد وأن 
حكها حك البحر تفسه ومجراه ورماله . 

ل يعتبر ملكا هةٍ لا لآفراد ما تنشئه المدن من العارات كالتياترات 
والملاعس وما شابه ذاك » فإن الانتفاع مها حق مث شترك بين أهل المدثة . 

ب الأاشياء المفدسة وعمؤجموع والأاشياء الدينية وعقداعتعنذاء: و الاشياء 
الحرام توه لا شملكها لخن .إذما كان لله فلا عله إنسان(0©00 3 

م - الآشياء المقدسة هى التى جعلت لله بحسب الطقوس والاوذاع 
الارتسامية التى يتوم مها الكهنة » وذلك كالمعايد وكالنذور واطدايا وغيرها 
من الأشياء المخصصة بحسب الآصول لاقامة الشعائر الدينية . وهذه الاشياء 
بعقتضى رسومتاء لا جور أن تباع ولا أن ترهن » إلا لافتداء الأسرى وإن 
أحد زعم أن فى استطاعته إسباغ صفة القداسة على أرض ما يمجرد رأيه وفعله 


)١(‏ فالأشياء الثلائة الذكورة فى هذه الفقرة حى إذن من حقوق الله وما عداها من حقوق 
العباد . وظاهر أنها هى التى يشير إليها أرتولان فى تمليقته السابقة . 


الخاص » شهما بفعل فإن الأرض تبت لشرية اعتيادية ولاتكنيكن صفة القداسة . 
ثم إن المكن المقدس إذا انهدم بناؤه فإن أرضه تبق مقدسة »ا هو رأى . 
الفقيه ببابئيان . 

و لكل إنسان أن يجعل أى بقعة من الآرض دينية بان يدفن فها 
ميتأ على شرط أن تكون الأرض مماوكة له . وإذا كانت الأارض بشرية مماوكة على 
الشيوع فليس لاحد الشريكين أن يدفن فيها ميتاً بغير رضاء شريكه . أما المدفن 
المشترك فالدفن فيه مباح لكل شريك ولو بغير موافقة ذوى الحقوق الأخرين . 
وإذا كانت المنفعة منفصلة عن الرقبة المقرر أنه ليس لالك الرقبة أن مجعل 
الأرض دينية بغير رضاء صاحب حق الانتفاع . و إذا كان لا يجوز الدفن فى ملك 
الخير بغير إذنه » إلا أنه إذا أجاز ما وقع فعلا من الدفنكفمت" إجازته فى صيرورة 
أرض المدفن دينية . 

٠‏ - الاشياء ارام كالاسوار والابواب7' قريبة الشبه بالأشياء التى 
من حقوق الله ولذلك فإنها لا تدخل فى ملكية أحد من العباد . وإذا كانت 
الأسوار قد أطلق عليها أنها حرام ©4مهد (وع)صتدة) » فعلة هذا أبيا موزوع 
عنها بإبقاع عقوبة الاإعدام على من لعتدى عليها . ولفظ مؤممهو هذا قد أخذت 
منه كلة «مغمصوة ومعئاها الوزع وإشاع العقاب كن لعتدى على حارم القانون. 

١‏ سا لمحصل للأفراد ملكية الأشياء بطرق عدة7) : فبعضها تكسب 
ملكيته ,عقتفى القانون الطبيعى وهو » كا أسلفنا » يسمى أيضا قانون 


)١(‏ أى أسوار المدن وأبوايها. 

(؟) يقول بلوندو : « فى تعليقاتنا السابقة على عبارة « الأموال الداخله فى ملكيتنا » الواردة 
بفاحة هذا الباب قلنا إن تقسبم طرق ١‏ كتساب الملكية إلى ٠تصوص‏ عليه بالقاتون المدتى , و إلى 
مستمد من قانون الشعوب » هو تقسم يرتبط ارتباطاً وثيقاً أولا بتقسيم الأشياء إلى كراتم وغير 
كرائم وتقسيم الملكية تبعاً لهذا إلى ملكية كويريقية وملكية احتيازية . والآن تقول إن هنا 
الارتباط يمكن استباته من القضايا الثلاث الآتبة التى وضعناها حاوية بالامجاز للقتضى حك القاتون 
القديى فى هذا الموضوع : القضية الأولى - لامكان اكتساب الللكية الكويريتية فى شىء من 
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الشعوب - و بعغها تحصل على ماكيته عقتذى القانون المدتى . و بحسن - من 
باب التيسير ‏ أن نيدأ بأقدم القانونين وأقدههما بالبداهة هو القانون الطبيعى 
الذى نشأ مع نشأة الجنس البشري . أما القانون المدتى فلم لظهر فى الوجود إلا 
بعد أن الخخط التائن :امد ور وها ووكرو1 فيا كان ووشعوا لما شرائع . 

9 - الوحش والطير والسمك » أى جميع الميوانات التى تعيش ف البر 
أو فى البحر أو فى الطواء » جرد ما يمسكها أحد فهى ملك له بحسب قانون 
الأمم . إذ العمل الغر بزى بقغى بأن مالم علكه أحد بعد فلكيته شاف إلى 
أول واضع يد علية . وتما لا ريب فيه أن من يذل أرض غيرة اليديما بها من 
الوحش أو الطير فامانئك اللارض أن ممنعه إذا وآ ٠.‏ على أن الحيوانات الوحشية 
التى تمكنت أنت من أقتناصها إعا تكون ملكا لك مادامت فى قبضتك وحت 
كر رسال لابد ل ارد د بهذا لرعة سوسس علبيا فى ساون الدا . القضية الثائية ب 
لامكان اكتساب الملكية فى شٍ ىء من غير كرام الأموال يكق أن تستعمل فلكي طريقة ذفن 
لطر ال بحسب انون العرب ‏ النية انة -- أن من يريد أن يكنب ملكية شه من : 
كرائم الأموال قانه إذا لم يستعمل لهذا سوى طريقة سيطة من ن الطرق المعترة فى قابون الشعو 
لاتحصل على ملكية الشىء ملكية كويريتية شرعية » بل يمحصل على مللكيته ملكية د 
فقط ؟ أما ملكية التعىء المكويريتية السرعية فتستمر بيد من تصرف له فيه. وعلى هذا فان مما 
يدعو إلى العجب أن جوستنيان قد أنى فى النقرة )١1(‏ !لتى نحن بصددها بتقسيم لم يكن له فى عهده 
أية فائدة . 

« أما طرق الأكتساب التى نس عليها القانون المدتى فكانت متعددة وهاك أهمها : ١‏ سس 
القسطسة (أى البيم الصورى بالقطاس) م#6وصعمه و ؟ - التنازل عن الحق عجلس 
الصرع 3106 1 0 وم - الثلك بالحيازة ة م#ووعنونة و ع - الملك بقضاء القاضى 
2030162910 وه العلك عقتفى قاو ن ناما بايا 2 ووأوه5 101 18 و 5 - الارت 
66 و +7 سل ألوصية ببعض المال 16 وه - التبى بطريق الاستلحاق 8020895102 
وه- غلك العصمة بالاتفاق مسيم يذ واغوروسدم0 و١ ١‏ - عالة العلك الواردة يقرار 
الشيوخ الكاو عبان و ١و‏ سد مبعترى الأموال 20710 6722110 . 

ه أما طرق الاكتساب الستمدة من قانون الشعوب فهى : -١‏ الاستيلاء 5102 هطتاءعع0 
.واس أحداث مختلقة جرت عامة اللفسرين ( بل جرى انوتا المدنى أيذآ ) على خلط بعضما يبعش 
وتسميتها 2 الالتحاق الأمل 060 2 أن كل 0 متقل يهيئّته وخصائصه ٠.‏ على 


0 مدونة حجوستتيان 


حفظلك » بمحيث لو هى أفلتت منك وعادت إلى: حريتها الطبيعية انقطع عنها 
ملكك وصارت هرة أخرى عرضة لآن يعلكها أول واضع يد عليها . وه لعتبر 
أنها عادت إلى حريتها الطبيعية إذا خرجت من نحت نظرك أو كانت مع بقائها فى 
مرى نظرك قد أصبح عسراً عليك مطاردتهاو اللحاق بها . 

٠‏ م١‏ د لقد وقع التساؤل عن الوحش تجرحه جرحاً من شأنه تحكينك من 
أخذم»ء أيكون ماوكا لك يمجرد إصابتك إياه بهذا الجرح * قال بعضهم إنه 
نصير ماوكا على الفور » وإنه يستمر معتيراً على هذا الوجه ما دمت تطارده » 
ولكن إذا وقفت عن مطاردته اتقطع عنه ملكك وملكه من يستولىعليه . 
وقال آخرون إنه لا يكون لك إلا إذا أمسكته فعلا . وهذا الرأى الثاتى هو 
الذى نمتمده . إذقد نحدث ظروف أحوال كثيرة عنعك من أخذه . 

4 - النحل معدود من الاحياء الوحشية . فإذا حط على شجرة ملكها 
فإنه لايكون لك مالم تأخذه وتضعه فى خلية . إذ المم فيه لا مختلف عن 
الم فى الطير الذى يعشش فى هذه الشجرة . وعليه فإذا عمكن إنسان آخر من 
أخذ هذا النحل وحجزه قبلك فهو المالك له دونك . وما دامت النحل وحشية 
فلكل إنسان أن يشتار عسلها . ومع هذا إن الآمور إذا كانت لاتزال على 
تمامبا 20 ذفن لك إذا أت أحداً يدخل أرضك7) أن كنعه من الوجود فيها . نم 
إن طرّد النحل الذى تحتحزه فى الخحلية إذا طار منها فإنه لا رج عن ملكك ما 
دام لا يزال حت نظرك وفى استطاعتك ملاحقته . أما إن كان الحال فيه بخلاف 
هذا فا نه يصير ماوكا لآول مستول عليه . 

٠٠‏ - الطواويس والمام طبيعتها وحشية أيضا . ولاعبرة بأن من عادتها 


(1) أى إذا كانت الشجرة مماوكة لك أنت وكان النحل لازال طليقا لم يأخذه أحد . ونلاحظ 
.أن الأولين عيروا عن هذا العنى بعبارة « والسألة بحانها » أى إذا كانت يحالها . ( راجع مثلا 
شرح التنوير يهامش الجزء الخامس من ابن عابدين ص 8 ه 4 فى كلامه على الوصية بثمرة البستان .) 

(؟) أي الت فيها الشجرة ٠‏ 
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الطيران والرجوع » قإن. هذا من عأدة النحل أيضاً وطبيعتها وحشية بلا خلاف . 
ومن الوعول ما ثراه مستا فسا لدرجة أنه يخرج إلى الغايات ثم يعود متها . ون ذلك 
فلا ريب فى أنها وحشيات بطبيعتها . والقاعدة فى جميع هذه الميوانات التى من 
عادتها الغدو والرواح فى أ ا مملوكة لك مادام الميل إلى الزجوع قاعم بها . ناذا 
انقطع هذا الميل اتقطع ملكك ا وأصبحت ملكا لآول قانص . ثم هى لا تعتبر 
أنها ققدت الميل إلى الرجوع إلا إذا عدلت عن عادة الرجوع فعلا (يعنى خرجت 
و ترجم) . 

5 أما الدجاج والاوز فليست لطبيعتها بخعة د ترف هذا من 
وجود نوع آخر قائم برأسه من الدجاج والاروز نسميه وحشياً. وعليهفإن إوزك 
ودجاجك إذا انزجت بمحادث مفاجى” فاستطارت ف نبأ » مع انقطاعها عن الوجود 
نحت نظرك » تبق مملوكة لك فى أى محل تكون » ومن يحتبسها بنية الاستفادة 

منها لنفسه يعد سارقا . 

بو - واللاشياء التى تغنمها من الاعداء كو 32 بحسب قانون 
الم - ملتكا نا بحجرد افتنامه . وهذه الملنكية مؤكدة ة إلى حد أن الرحال 
الآحرار أتفسهم يصيرون عبيداً لنا . لكن هؤلاء الرجال إذا أفلتوا من قبضتنا 
ورجعوا إلى أهليهم عادوا سيرتهم الآولى . 

- الاحجار النفيسة واللالىء التى توجد على شواطىء البحار تكون 
على الفور » بحسب القانون الطبيعى » ملكا لملتقطها . 

إذا نتأت فى البحر جزيرة ‏ وهذا نادر المدوث -. قانها تكون ملكا 
لآول واضع يد عليها . إذ المعتبر أنها خالية عن كل ملك . 

١9‏ - تتاج الميوانات المماوكة لك » يكون ملكا لك كأماتها . وذلك 
أنضاً بحسب القانون الطبيعى . 

٠‏ - الطمى الذى يضيفه إلى أرضك ماء النهر الجارى يكون ملكا نك 
بحسب قانون الآم . والطمى ازدياد غير حسوس . إنه الغرين الذى ينضاف إلى 


1 مدونة جوستنيان 
أرضك شيعًاً. فشي » بحيث يستحيل معرفة الكية التى تنضاف إليها منه 
ف كل لمظة . ظ 

١‏ ب إذا جرفت قوة التيار قطعة من أرضك بها أشجار » وأضافتها إلى 
أرض حارك » فن البديبى أنها تبتى بملوكة نك هى وأشجارها . لكنها إذا لبئثت 
زمناً طويلا لاصقة بأرض المار بحيث امتدت جذور أشجارها وضربت فى 
أرض الجار فن هذا الوقت تعتير تلك الأشجار ملحقة بأرض الجار المذكورة . 

+«؟ ل الجزيرة التى تتكون فى مجرى النبر ‏ وهذا التكون ليس قليل 
المصول - إذا وقعت وسطه كانت مشتركة بين الملاك المشاطئين من الجانبين » 
لكل منهم فيها بنسبة امتداد أرضه على طول الشاطىء . أما إذا وقعت فى أحد 
جانى النهر فإن ملكيتها تكون لأسحاب الآراضى المشاطئة لهذا الجاب . وإذا 
تشعب النهر فى أحد المواضع ثم انضمت شعيتاه فى موضع أسفل بحيث جءل من 
أرض أحد الملاك جزيرة » فان هذه الجزيرة تستمر من حق المالك المذكور. 

سب ل وإذا ترك النهر مجراه الطبيعى تركا كلياً وانخذ مجرى له آخر» فان 
المجرى القديم يكون ماوكا لآرياب الآطيان المجاورة بنسبة امتداد مل ككل منهم 
على طوله . أما ا هرى الجديد كه يكون كحك النهر تفسه » أى يكون من 
الأملاك العمومية ؛ وإذا عاد النهر بعد فترة من الزمن إلى مجراه القديم فان 
المجرى الجديد يكون كذلك ملكا لآرباب الآطيان التى على الشاطئين . 

عه أنا اذا موت مناة العتسان ارضا ا عراعاما نإن الم يمختلف 
بالمرة . إذ مياه الفيضان لا تغير شيعا من طبيعة الأأرض ؛ ومتى اتحسرت فالارض 
بالبداهة ياقية فى ثباتها على ملك صاحبها . ْ 

هب - إذا حول أحد مادة لا يملكها فصيرها صنفاً آخر جديداً » فإن 
العقل بطبيعته يحار فى معرفة هذا الشىء الجديد لمن يكون . أ يكون لمن حوله 
المادة » أم يكون بالأحرى مالك المادة ؟ وأمثلة هذا أن يكون لارنسان عنب أو 
زيتون أو ققح فى سنبله فيصنع آخر منه نبيذا أو زيتاً أو يستخرج الحمب من 
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السنبل ء أو أن يكون له ذهب أو فضة أو نحاس فيصنع الآخر من أيها إناء ؛ أو 
أن يكون له مواد دوائية فيصنع منها ارقة أو دهاناً » أو صوف فيجعله وبا » 
أو ألواح خشب فيصنع منها سفينة أو دولا أو أريكة . والحلاف فىهذه المسالة 
وين السابيئيين عدعنصتطوع وهنة و البروكوليين 29 ممعنلدهمم2 همة قد 
طال وتشعب وانتهى باعتتاد رأى وسط » حاصله أن الشىء الجديد إذا أمكنت 
إعادته إلى شكل المادة الآولى كان لمالك المادة » وإلا كان لحو“طا . «الاناء ' 
مثلاء إذا صهر عاد كا كان سبيكة نحاس أو فضة أو ذهب » لكن النبيذ والزيت 
والقمح لا يككن أن تعود عنباً ولا زيتوتاً ولا سنبلاء و« المولسوم »20 
لا كن فك تركيبه ورده إلى عنصريه النبيذ و العسل . أما إذا كان الثىء 
الجديد قد صنع من مادة بعضها للصائع والبعض للخير كالمولسوم اذا كان نبيذه 
ملك الصانع وعسله ملك الغير » وكاللزقة أو الكحل إذا صنعا من مواد دوائية 
بعضها ملك الصانع والبعض ملك الغير » وكالثوب إذا كان صوفه لعضه من عند 
الصائع والبعض مزعند الغير» فنى هذه الصورة لاشك أن الصانع يعتير هو الماك 
للشىء الجديد » لآنه فوق ما قدمه من الصنعة قد قدم جزءاً من مادة المصنوع . 
5 س إذا طرّز أحد ثوبه بحرير غيره » فالمرير » وإن كان أتمن لكنه 
يتبع الثوب من حيث ملكيتها . وفى هذه الصورة يكون لمالك الحرير أصلا 
دعوى السرقة ودعوى التعويض يوجههما على سارق حريره » سواء أكان هذا 
السارق تفسه هو الذى طرز الثوب أم كان مطرزه شخصاً آخر . لآن الآشياء 
متى حالت واستحال استردادها » يكون لأريابها دءوى التعويض على سارقيها 
وعلى بعض محرزيها الآخرين . 
. بإ« - المواد التى علكها شخصان إذا عزجت برضائهما واتفاقهما كان 
(1) السابينيون قتهاء مذحب أهل الأثور والروابة » والبروكوليون فقهاء مذعب أعل الرأى 


والدراءة ( بلوندو الجزء الأول ص 4 ؟ 4 وما يمدعا ) . 
(؟) يظهر أنه نوع من السراب . 


5 مدونة جوستنيان 


المزيج ملكا مشتركا بينبما على الشيوع . وذلك كا إذا مزجا أنبذتهما أو صهرا 
سبائك يعلكانها » من فضة أو ذهب » لعضها مع بعض . والحكم واحد حتى لو 
فرض أن المادتينختلفتا الطبيعة وأن مزجهما ولد شيئاً آخر جديدآء كالمولسوم 
الذى يتولد من مزج النبيد بالعسل »أو هم الاإليكتروم » الذى بتو لدمن مزج 
الفضة بالذهب: . إذ لاشك أنه » حتى فى هذه العبورة » يكون الحاسل الجديد 


مشترك الملكية . 
وإذا كان امتزاج المواد الختلفة الطبيعة إعا وقع لطربق المصادفة لا برضاء 
مالكيها فالحك واحد أضا ٠.‏ 


م» - إذا اختلط قحك وقم تيتوس باتفاقك فالماصل مشترك 
بينكا . لآن الأجسام المختلفة » أى حبات القمح ا ختلفة التىكانت لكل منكا » 
قد وضعتماها فى الشيوع برضائم . أما إذا وقع اختلاط القمحين بالمصادفة » أو 
فعله تيتوس بدون وضائك » فإن الخاوط لا يكون فى هذه الخالة مشتركا » 
ما دام تكل حبة من الحبات لاتزال حافظة لشخصيتها . إنه فى هذه الخالة لايكون 
بينكما اشتراك على الشيوع أ كثر مما يكون بينم فى صورة قطيع اختلطت فيه 
حيوانات تيتوس بحيواناتك2"7 . على أن ذلك القمح الخبّط إذا كان كله 
فى بد أحدكا ذإن لثانيكا على ذى اليد دعوى عينية بنسبة قيمة مقدار القمح الذى 
علكه » ومن واجب القاضى فى هذه الدعوى أنيقدر درجة جودة القمح الذى 
علكه كل من الطرفين . 

5 من أقام على أرض علكها بناء استعمل فيه مبمات وادوات عو 
لغيره اعتبر مالكا هذا البناء . لآ نكل بناء يقام علىالارض يلتحق بها . على أن 
هَذة الومات وان كانت لا تضيع على مالكها إلا آرت البناء مادام قائماً فلا 
يستطيع أن يستردها ولا ان يرفع دعوى « الاظهار والتقديم”؟ » . فإن شريعة 


(0 أى لاشيوع . 
(؟) هى دعوى إبراز الهىء الانازع عليه وتقدعه لدى هيئة المحكة إذا سمحت طيعته . 


الكتاب الثانى حاإب ١‏ 586 


الواح الاثنى عشر تنص عل أن مالك الدار لا يجبر على نؤع أخشاب الغير التى 
مبارت هى وبناء الدار جسما واحدا » بل كل ما عليه هو دقع قيمتها ضعفين » 
ولصاحبها عليه دعوى طذا الغرض تسمى دعوى « الاخشاب اللصيقة » . ولفظ 
« الأخغاب » الوارد بتلك الشريعة يطلق ويراد به جميع المهمات والادوات الى 
تستعمل ف الععارات . والمقصود بهذا الك منع هدم المباتى . على أنه لو فرض 
أن البناء انهدم لآأى سبب كان » فامالك المهمات استردادها أو رفع دعوى 
د الاظهار والتقدي » » مالم يكن قد سبق حصوله من قبل على ضعنى قيمتها . 

»ب س وعلى عكس هذا ء إذا استعمل أحد مهمات مماوكة له خاصة ى 
بناء دار على أرض مماوكة لغيره» فين الدار تكون ملكا لصاحب الأآرض . أما 
المهمات فنا تضيع على صاحبها لآنه يعتبرأنه تصرف فيها متيرعا و وبخاصة إذا 
كان لا يهل أنه سبنى فى ملك الغير . وطذا السبب فإنه حتى لو انهدمت الدار 
لا يكون له استرداد مبماته . 

على أن هذا الباتى إذا كان واضعاً يده على الآرض بسلامة نية » فإن على مألك 
الآرض » إذا ما أراد استرداد مبالى الدار باعتبارها ملكا له » أن بؤدى كن 
المهمات وأجِرة العملة » و إلا كان للباتى أن يدفم دعواه بوجه الغ . ولكن 
هذا لاحوفيه لواضع اليد سي' النية الذى كان يعم من نفسه عند اليناء أنه ليس 
مالكا ؛ بل هو قد استهدف لآن أيعاب عليه تهوره الذى جره إلى البناء على 
أرض كان يعل أنها مماوكة لغيره . 

وس ل إذا غرس كيتوس فى أرضه الخاصة غريسة مماوكة لغيره صارت 
الغريسة له . وبالمكس إذا غرس غريسة له خاصة فى أرض مماوكة للاقيوس 
كانت لمائيوس . وفى كلتا الصورتين يشترط أن تكون الغريسة قد ضربت 
جذورها قى الآرض » وإلا بقيت على ملك صاحبها . وقاعدة تبدل مالك الغراس. 
من وقت ضرب جذوره فى الأرض هى تاعدة متينة لدرجة أن شجرة الار إذا 
مالت على أرض تيتوس فضربت قيها جذورها فنا حك بصيرورتما مملوكة 


مدونة جوستتيانُ 


5 مدونة جوستيان 


لتيتوس . وفى الق أن العقل لا يسيغ أن شجرة ما تكون مماوكة لشخص 
آخر غير من تعيش جذورها فى أرضه . ويتفرع على هذا أن الشجرة النابتة 
مجوار حد الأرضين إذا امتدت جذورها فضرب بعضها فى أرض الجار تكون 
مشتر كه بين الجارين . 

جم س مادام المبدأ فى المغروسات أنها تلتحق بالآرض التى : خذى منها » 
المبذور من أنواع الحنطة ينطبق عليه أيضاً هذا المبدأ قياسا» فيكون ملحقاً 
بالارض التى يبذر فيها . وكا أن من بنى على أرض غيره يستطيع كا أسلفنا ب 
أن يدفع بالغش فى وجه امالك الذى يسترد ملكية البناء » قكذلك من بذر على 
تفقته الخاصة » وهو حسن النية » يذوراً فى أرض غيره » فله الدفم بالغش أيضا فى 
مواجهة المالك إذا ل يود إليه تتفقات البذر . 

سم وكذلك أحرف الكتابة » ولو كانت عاء الذهب » تعتير ملحقة 
بالقرطاس أو بالركق المخطوطة هى فيه» شأنها فى هذا شأن البناء والغراس فى 
تبعيتهما للاأرض . وطذا فاذا كتب تيتوس قصيدة فى قرطاس أو رق مماوك 
لك أنت » أو كتب فى أيهما قصة أو مقالاء كان كل ذلك لك . ولكنك إذا. 
استرددت كرارنسك ورقوقك منه بغير أن نعرض عليه أداء أجرة الكتابة إليه 
فله أن يصدك بالدفع بالغش » وذلك متى كان احتيازه أوراقك ورقوقك 
المذكورة قد حصل بسلامة نية . 

عنس ل إذا صوتر أحد صورة على لوح مماوك لخيره » فبعضهم يرى أن اللوح 
يكونهو الملحق بالصورة » والبعض يرىأن الصورة تكونهى الملحقةباللوح . 
أما حن فنرى الآولى اعتبار اللوح ملحقاً بالصورة . لآن من السخريةحقنًا جعل 
صنيع لمثل الفنان أبيل أو الفنان بارهاسوس تابماً لاوح لاقيمة له . وعليه 
فان اللوحة المصورة إذا كانت نحت يد مالك اللوح وأراد المصور استردادها 7 
يدون دفع تمن اللوح » كان لصاحبه أن يصده بالدقع بالغش . أما إذاكانت 
(00 أى لأنه هو امالك . 


الكتاب اثثانى سد باب ١‏ أ 


اللوحة المصورة قد استبقاها المصور نحت يده 55 يقغى بألا يكون 
لصاض افوخ إلا دعوى « الاستفادة © » “ميث او أن ساحن الوح أراد 
أخذها يدون دفع تفقات التصويرء كان للمصور أن يصده بالدفع بالغ" . وهذا 
كله على فرض أن المصور إنما حاز اللوح إسلامة نية . إِذ من البديهى أن اللوح 
إذا كان مسرو وكان سارقه المصوار > أو غيره فان صاحبه يكون له توجيه 
دعوى « السرقة ». 

مب إذا اشترى شخص أرضاً من شخص آخر وهوسلم النية معتقدة 
أن البائع مالك للها مع أن الواقع أنه لا علكهاء أو إذا قبض هذه الآرض يسبب 
اطبة أو بأى سبب صحيح آآخر وكان حسن النية فى كل ذلك أيضاً » فإن العقل 
الطنيعى قفى بأن. الكرة الى عيبا مكون مل له تعوضا عن أمعه 
زراعة الآرض والعناية بها : وطذا فليس لمالك الارض إذا استردها أن يطاليه 
عا استهلكه من كراتها . أما إذا كان وضمْع” يده على أرض غيره مقتنا لسوء 
نبته فانه يكون غير أهل لمثل هذه الرأفة ؛ بل يكون مازماً » مع رده العقار » 
أن يرد ألضاً ما جناه من عراته ولوكان قد استهلكها . 

سم ل من له حق الانتفاع لا يلك من كرات العقار إلا ما شبضه عو 
وطهذا فالقُرات التى تم نضجها ولم تكن قد قبضت عند موته لا تؤول لوارئه 
بل تكون من حق مالك العقار . ومثل هذا تقريباً يمكن أن تقال بالنسبة 
لمستأحر العقار . 

بم - يعتير مر ثمرات القطيع نتاج حيواناته وألبائها وأشعارها 
وأصوافها . «المجديان والجلان والعجول والآممار والخحنايص :كون ذور 
ولادتها ملكا للمنتفع . وهذا عقتفى القأتون الطبيعى . أما أولاد الآمة 
فلا يحسبون من الْدْرات بل يكونون للسيد مالك رقبتها . وفى الحق أن من 


)١(‏ أى لادعوى استرداد اللوح بل دعوى شخصية .وضوعبا يقدر بقدر ما استفاده الصور 
من استماله اللو ح المماوك لغبره 


4 مدولة جوستنيان 


الكو أن اسان الى كرت نالطع كل عركرا كرو موقي 
معدو دمن هذه العرات . 

مب س من له حق الانتفاع بقطيع من السواتم عليه أن يعواض من نتاجها 
مما تفق منها » كا هو رأى الفقيه جوليان . كذلك عل المنتفع أن يعوض 
ما يموت من التراقيد والاشجار . ف نه مكلف باستغلال العقار بالمكة وبيقظة 
رب العائلة الصاح . 

هم - الكنوز التى يعثر علببا الماك فى أرضه تترك له عملا بالقرار 
الصادر من المغفور له أدريان . وهو قرار موافق للعدالة الطبيعية . ولد 
قرر هذا اللآمير أيضأ أحقية المكتشف فى الكنوز التى يعثر عليها مصادفة فى 
أرض مقدسة أو دينية . أما الكنوز التى 'يعثر علمها فىأرض الغير مصادفة وبدون 
بحث مقصود » فإن أدريان عل نصفها لمن يعثر علها والنصف لصاحب 
الآرض . وشياً مع النتيجة المنطقية لآمره هذا قد تقرر أن الكنز الذى يعثر 
عليةق أرض قنصر مكوق متافة ين قيشر :وين مكتففه .. ونقلة الكير 
الذى تُعثر عليه فى أرض مماركة لبدت المال أو لاحدى المدن » فإن نصفه 
يكون. لمكتشقه والنصف الاخر لبيت المال أو لامدينة . 

٠‏ - التسلم ومؤنقون 27 هو أيضا من طرق الاكتساب عقتضى 
القاقرن اللسيي + وهل شى“ أأكثر اتفاقا مع العدالة الطبيعية من إقرار مايريده 
امالك من تقل الشىء المماوك له إلى إنسان آخر متى ظهرت إرادته فى ذلك ظهورا 
فنا + إن قل شوء مالتى عيما مكو بيعت فمكن تسليمه » وهذا التسلم متى 
كان حاصلا من مالك الشىء كان من حانبيه تصرظ فيه . وإذن؛ الاراضى 
الديوانية والخر احية مععتعأناطتة غه معطنه ةقمعم 1ه لصح ألضاً التصرف قيها 
بهذه الطريقة . والآراضى المذكورة هى الواقعة بالأقالم . وقد أصدرنا مرسوما 


)١(‏ أو المماطاة . وقد عبر الأولون عن هذا المنى نما « التعاطى »اء 


الكاب الاتى ل باب ١‏ ا 


محونا به الفرق الذى كان بينها وبين الآراضى الواقعة فى إيطاليا . وعليه فى 
حصل تسليم شىء من أراضى أية المهتين تنفيذا لعقد هبة أو تقرير عبر أو لأى 
سيب آآخر » فلا شك أن هذا التسليم يكون ناقلا لملكيتها 27 . 

و ب لك الضياء المبية إذا. ستتليت: فلذ كون علصا لسفعر 


)١(‏ يتول بلوندو : « إن الاناا بم كانت هى البلاد الى فتحها الرومانيون خاريج بلاد إطاليا» 

إن كلة مفعمةدمجم ( أى أعا لتنا 2120 را المع ) . والحسم فيها كان أقرب 
ون إلى الاستيداد ع القاكون به يدعون الحافظين ٠.‏ وملهم من كان ا كا “لماع 6نم 
ومن كان قنصلا سابقا أو حاكا سايقا » ومنهم من كان بدعى بالرئيس 810625ة<ص » . ثم يقول 
أخذا عن ابوس ( وهو ءن ققباء القرن الثاتى اأيلادى ) : « إن أراضى الأقاليم لا كانت غنيمة هن 

غنائم المرب فقد كانت ملكا لافاتحين أى للاأءة الرومانية . وهنا لم يكن الأفراد ليستطنيوا أن 
ل كة حقيقية » بل كل ما كان ل م فيها 1 إعأ هو و نوع من حق الاتفاع أو من تجرد 
وضع الد. » ويد هذا يقول : د انس قلطي مارت كرة الأفالم قسمة بين 
القيصر وبين مجلس الشيوخ . فالأقالم الي مإ لى اغسطس للمجلش عن حكنها أطلق 5 أقاليم 
الاو ل أو اس أقاليم الأمة . 00 لعي أيضًا الأقاليم' الدوانية وعملدتقصءطلام . 
أما الأقاليم الى احفظ القيصر اغسطس لنفه بادارة أمور الحم فا فكانت تسمى أقاليم قيصر مب 
أواعس الأقائيم 8 راحية أوالأمير به 766189165 . وهاهو جوستنيان يعلن هنا أنه أدنا ل على 
عذا النظام تعد لين : الأول أمره يأن الأف راد ي#وز لهم من الآن فصاعدا أن عتلكوا ما يريدون 

ن أراضى الأقالم ملكا حقيقيا ٠‏ والثاتى أمره بأن الإراضى الايطالية مخوز ا كتساب ملكينها 
بطر بطرةة التسيم » نان يت علد اللوة عو جاتر ة قبا من قبل . » اه 

أتول : إن فى عمل جو ستنيان محلا للد أءلى والاعنبار فانه من وقت الفتح العثالى على لاقل « 
6 جع اراق بت رء إلا التزر اليير ء جملوكة رمبة ومنقمة ليت ادال » وإن “+ سيت قات 
للقانمين . ولم يظفر 55 بامتلاك منفعتها فقط إلا يمد منتصف القرن المميلادى الاضى . وذلك 
معي اللامحة الدعيدية الصادرة فى سلة هلا ااا ه.وم م رظة, روا باتلا كا ملكا ناما أى رفية 
ومتفعة إلا فى سنة 1855 ميلادية ٠‏ 

هذاوا أما كلمة 0133568 طءط1ذة قانة من 11 اك رز ق الطندى . وإلى ترجت هده 
الكلمة إل العرية بكلمة ( انديوانية ) نية او ل ) الفارسية الاصل » والى هن دعانها 
« دفتر أعطية الجنود » . ويل الى أن الروماتيين أط وهنا الوصف على الأقالم ألتى كانت 'نابمة 
ليت مال دولتهم دون 0 اق ر» على اعتبارثم أن قالم بيت الال هى أل ينفق إبراد ضعرائبها 
( أو خراجبا أو عشورها ا خأ عت مياق موا . واذ كان أثم وجوه 'صرف هى أعطية 
إلمتود 0 وأسما أوْمم وار دة بالدوان » تأظن أن ن وصف الديواضية يقابل كلمة 6نة01صوطلاع . أما 
أقائيم قبصر فكان خراحها له ولحاشيته وعماله فيها ما مدو . وقد أطلقوا ودف 35165 أنا6* د 


07 مدونة اجوستكيان 


إلا إذا كان قد دفع تمنها أو راض عنه البائم" بأى شكل » كأن قدم له به كفيلا 
أو رهتا مثلا. وهذا هو ماتقغى به شريعة الألواح الاثنى عشر نفسها . والعقل 
يهدى إلى أن حكها هذا مؤسس عل قانون الشعوب أى القانون الطبيعى 20 . 
على أن البائع إذا وئق بذمة المشترى واطمأن إليه » فالمتعين هو القول بأن هذا 
المغترى يصير مالكا للشىء المبيع .عحرد تسليمه إيأه . 

+4 - لا عيرة بكون التسليم حاصلا من المألك تفسه أو من أجنى برضاء 
امالك ٠‏ 

ب - وطذا فالشخص الذى يفواض إليه البائم” تفويضاً ناما بإدارة جميع 
أمواله » إذا باع شيئاً منها وسامه فلكية هذا الغىء تنتقل لمتسَّامه . 

وح ق تيش الأحوال تكون إراذة امالك وحدعا + يدون أن #تزن 
بالتسليم »كافية لنقل الملسكية .كا إذا باعك أحد أو وهيك شيئاً كان من قبل 
فى يدك على سبيل العارية أو الاإجارة أو الوديعة ؛ نه وإن لم يسامه لك بموجب 
السبب الجديد إلا أن مجرد رضائه بصيرورته لك يجمل الملسكية تؤول إليك فى 
الحالكما لوكان هناك تسلم . 

ه؛ - كذلك إذا باع أحى بضائم مودءة فى شونة فإنه ينقل ملكيتها 
للمشترى بتسليمه مفاتيح الشونة . 

5 -- وفوق ماتقدم فإن الملكية أحيانا ماتنتقل» وإرادة نأقلها مصروفة 
إلى شخص غير معين : كصورة الجكام والقناصل حين ينثرون قطم النقود على 
الجهور ؛ فإ نهم فى هذه الصورة هاون مايلتقطه منها كل شخص من الحضور» 


ح على الأموال التى ى كانت تجبى إليه منها يصفة راتبة كالجزية أو الحراج أ أو أجرة الأرض . ولا مانم 
من برججة هذا الوصف بكلمة (الخراجية) أو بلفظ ( الأميرية ) باعشار أن تلك الأموال كانت للامير 
لا لبيت مال الدولة . مع ملاحظة أن المآن استعمل بدل هذه الكلمة » عرأدئها وهو كلمة عتتتعاناطلدة 
التى جرت العادة يترجمها الى العريبة بكلمة ( الحراجية ) . 

12) كذا بالأصل . 


الكتاب الثاتى ل باب * 1 فى 


ومع هذا فان إرادتهم مادامت متحهة إلى جع لكل" مالكا لا ملتقطه » انهم 
بنقلون فى الحال لكل شخص ملكية ما يلتقط . 

ب تأسيساً على هذا المبدأ يتعين » من باب أو'لى » التقربر بأن من 
يستولى على شىء تركه صاحبه فانه يكسب ملكيته على الفور. والشىء لعتير متروكا 
إذا كان صاحبه قد تخلى عنه بنية عدم عده بعد" ضمن أمواله. فجرد تركه الشىء 
هذه النية 'لسقط ملكيته عنه فوراً . 

54 -- والمكم يختلف فى صورة الآشياء التى تلق فى البحر عند هبوب 
العاصفة التخفيف عن السفينة . فان هذه الأشياء باقية على ملك أربايها ٠.‏ إذ من 
البديبي أن من قذف بها فى البحر لم ينو التخلى عن ملكيتها » بل كل ما ينويه 
إعغا هو إتقاذ تفسه والسفينة معاً من أخطار البحر . وطذا فان من يستولى عليبا 
بنية الاستفادة منها لنفسه سواء أكان الاستيلاء بعد أن قذف بها الموج إلى 
الساحل أمكان وهى ما زالت فى لْجة البحر » انه يكون مرتكباً جرعة السرقّة . 
ولا فرق فى الح بين هذه الآشياء وي الأشباء الى تنعط اكتاء عير اليزية 
وأصحابها عن سقوطها غافاون . 


الباب الثالى 


فى الأشياء المعنوية 


فاتحة ل من الأاشياء ما هو مادى ومنها مأ هو معنوى. 

و - فالاشياء المادية هى التى بطبيعتها يمكن إدرا كها بالمس » >العقار 
والعيد والثوب والذهب والفضة وغير هذا ما لا محمى . 

أما الأشياء المعنوية فهى التى لا يمكن حسّها . وهذه فى التى يكون 
قوامها أحد الحقوق »كحق الاارث وحق الانتفاع وحق الاستعال ؛ أو يكون 


نف مدونة جوسانيان 


التزاما من الالترامات عل اختلاف طرق انعقادها . ولا عبرة بما قد يكون فه 
فى التركة الموروثة من الأشياء المادية » ذفان كرات العقار الى يجنيها صاحب 
الانتفاع هى أيضاً مادية » وكذلك ما نستحقه عقتضى الترام مّا هو فى أغلب 
الاحيان 5 ى" مادى أيضاً كعقار أو عبد أو مبلغ من | النقود؛ لكن حق الارث 
وحق المتنفعة والحق المترتب على الالتزام هى فى ذاتها أشياء معنوية 

مدعت يبتكا فق الأشياء االلعتوية أنضا التوق الى خرى تزتبباعل 
العقارات المدنية أى المبنية أو عل الأراضى الزراعية ‏ تلاك الحقوق التى كطلق 

عليها أيضا اسم الار تفاقات . 


الباب الثالك 


8 1 0010011 
33 حفوق الارتفاق 
فأنحة ‏ ارتفاقات الأراضى الزراعية هى حي المرور وحق القيادة وح 

الاستطراق وحق الرى . لق المرور هو حق الاجتياز على الأقدام والسير 
للتئزه دون سياقة حيوانحم لأوعربة . وحق القيادة هو حق سياقةحيوان جل 
أو عربة . وهذا فن له <ق المرور ليس له القيادة . لكن حق القيادة يستازم 
ضمناً حق المرور ؛ فلصاحبه أن ير ولو لم يكن سائقاً حيوان حمل . وح 
التط اق هو سق الخكياة والقيادة والتزه يما ء لاه َعم تن عق لمرو 
والقيادة . وحق المهرى هو حق كرير المياه فى أرض الغْدْ . 


)١(‏ يقول بلوندو : «الارتفاق جزء مقعطم ما يتناوله: حق الملتكية . والارغاتات تسمى 
« شخصية »© مق كان المستفيد من هذا المقتطم شخصا بعينه وذلك هو الحاسل فى صورة حق 
الاتتفاع وحق الاستعيالوحق السك الآنى'نكلامعايها فى البابينالناليين . أما إذا كان الاقتطاع واردا 

على عتار لا لفائدة شخص يعيئه بل لقائدة عقار جاور فان الارتفاق يسمى «عينيا » أو « عقار رع » - 
والاب الذى من فيه يبحث فى هذه الارتفاقات العنية .»© اه 


الكتاب الثاتى سب ياب # دف 


١‏ - الارتماقات المدنية هى الارتفاقات المتعلقة بالمباتى . وامعها آت من 
تواضعنا على إطلاق لفغل العقارات المدنية 217 على جميع المباتى حتى ماكان منهأ 
بالآرياف . والارتفاقات المدنية منها ما موضوعه إإزام الجار بحمل بناء جاره0©؛ 
ومنها حق محميل الجذوع ( أى أخشاب الستقف ) على حائط الجار ؛ ومنها حقة 
الغيرفى أن نتقبل على متزلنا أو أرضنا أو مغيضنا”" هماه ما يسيلمن المياه 
من سطح بنائه أو يتقطر من ميازيبه » أو حتتّنا فى ألا نتقبل ذلك ؛ ومنها 
حدق مئع الجار من تعلية بنائه كيلا ححب النور عن حاره. 

9 ل بعد البعض - وبيدهم الحمق - من الارتفاقات الزراعية حق” 
انتشال الماء من الآبار و<ق ست قطعان الواتم 69 وحق الاسامة© » وحق 
عر اللو وامتواع اردق 

س ل وهذه الارتفاتات نسمى « عقارية » لانها لا تقوم بغير العقارات . 
فن ليس مالكا لمقار لا عكن أن يكورة: صاحب ارتفاق مذى أو زراعى 
ولا مكلفاً بأى منهما . 

5 سد ص أراك ترقت حق ارتفاق عل عقاره للصلحة حاره فسييله إلى هذا 
هو طريقة الاتفاقات والاستيعادات «دمغعهادمناه 4ع معاعدم . على أنه جوز 
أنضاً للشخص فى وصيته أن بلزم وارنه بعدم تعلية بناء داره حتى لا يحجب 
النور عن الجار » أو بترك الجار يرركن مبمات عمارته وأدواتها إلى حائط هذه 
الدازء أو أن فقيل فق عقاره الماء الذى يتحلب من سطح الغير » أو بان يل 
ابعال اطار طق المزوز أو القافة: أو ارق ق عماره الد كوو 

)١(‏ المدنية قصتوطنتا نسية الى لفظ المدي:ة المفرد 2/755 ( مدينة رومة فى المدأ طبعا ) ٠‏ ولكن 
« مدنى » « ومدنية » من المشترك الذى .بوقع فى اللبس + والأولى أن لاق على هذء الارتفاقات 
أسم الارتفاقات البنائية أو الينيانية أو ارتفاقات الماتى . 

(١؟)‏ العروف بحق الركوب . 

(؟)ي أى الجرور أو التقرة أو البركة الصغيره التى يسيل إليها الاء القذر فيغيش فيها ء 

(غ) المعروف مححق الشفة ٠‏ 

(5) وهو حق اأرعى . 


ْ:؟ مدو موستتيان 


فاتحة ‏ الانتفاع هو حق استعال ملك الغير واستغلاله بشرط المحافظة 
عل عينه22 ؛ٍ للآن الانتفاع محله شىء مادى إذا اتعدم العدم معه هذا الحق 
بالفرورة . 


: الاصلء اللاتيى لهذا التعريف هو‎ )١( 

< 516510110 50:17:07 ,6110:1لا[ ,16103لا كلاا6 7 21161175 5ئ1[ 631 ملاعل 1751157 ؟ 
ومع انفاق المسراح على ٠عنى‏ الجزء الاول من هذا التعريف وان مناه هو : واس 
حق استعال ملك الغير واستغلاله »© امهم اخنواى تعرف معنى جزئه الأخير ( المؤثشر نجه خط 
وهو قوله : « 51/081071814 7671]71 3610 » . حل هذه العبارة هى تيد زمى راجمع اي > الى 
ذات الحق فتترجم الى اثفرة نسية بعارة : « 55558226 859 0116 06 ص69 عو 0 ن ترجتها 
العربية : « مادام قال على حاله » ويكون كل التعريف هو : 5 الاتفاع هو حق استمال ملك 
الغير واستغلاله مادام قأئما على حاله » ؟ ام الت عبارة « 51/551610 172/ه 761 :56120 »6 
اعا هى قيد شرطى راجم الى صاحب الانتفاع فتترحم الى الفرنسية يعبارة : صعثل موتمطه هه 
«ع5926هطناة 12 60252962 وإلى العربية بعبارة: « بشرط ط الحاذئنة ع لىعيئه » ويكو نك التعربف 
هو : « الاتفاع هو حق استعال ملك الغير واستغلاله بسرط الحافظة على عيته » ؟ ل و(الاستاة 
00 ومن قبله الاستاذ دوكوروا 7203نتةع0ا2 هما من الرأى الأول القائل بإن المارة 
اللاتينية معا'ها : « 85]82086ناة 89 عثلتاك عناق غقوة على : « ماأدام هاما على اله » سب 
اما الاساذان باوندو وارتولان فيعترضان على هذه الترجة - وما يقوله باوندو : « ان تلك العبارة 
لو كانت قيدا زمنيا لاتعريف لكانت عبتا » لان الهىء اذا انعدم فالبداهة العقلية تأبى يقاء الى 

عليه لان الأعدام لاترد عليها حقوق . » ثم يقول هو وأرنولان ان العبارة لذ كورة ححى 
شرط مفروض على التتفع وراجم إليه . وترجة أحدهما بلوندو رعى الى أثبنا مقابلبا 9 
د ترجة انها ارتولان إلا اختلاقا لنظياً غير مؤثر فى جوهر العنى الذى اتمقا 
عليه . اما ترجة ا كارياس ودوكوروا الى اشرنا الها فعدلنا عن اثباتها بالاصل . ثم أقول إنه يبدو لى 
كأن بعض فنهائنا ذكروا فى هذا الصددقيداً مثل الذى يمترض عليه ياوندو وأرتولان . ذلك 
أنهم عرفوا هذا الحق يقوليم : « هو حق اننع فى استعال العين واستغلالها مادامت دعة حه 


الكتاب الثانى مس باب 3 ع ب 


١‏ - حق الاتتفاع ينفصل عن حق الملكية فى صور عديدة » 6م إذا 
أودى إنسان لاحد بحق الاتتفاع فان ملك الرقبة يبتى لاوارث والمنفعة قط 
تكون لاموصى له . .وبالعكس إذا كان الموصى به هو العقار منقوص المتفعة 
ذالرقبة فى التى تكون للموصى له » أما المذفعة فتكون للوارث . وكذلك يجوز 
أن يوصى لشخص با منفعة ولشخص آخر بالعقار منتقو ص المنفعة. ومن يرد ترتيب 
حق منفعة لغير طريق الوصية فله ترتيبه بطريق الاتفاقات والاستيعادات 
عده هاتاورتام غه مماعهم . ولكيلا تغين الملكية غين مفيدة إذا ا تفصلت عنبها 
المنفعة على الدوام » قد تقررت بعض طرق لاسقاط الحق فى المتفعة وردها 
متصلة بالملكية . 

» - ليست الأراضى الزراعية والددُور مى وحدها التى ,ترتب علها حق 
الاتتفاع . بل إنه يصح ترتيبه أيضاً على الآرقاء وحيوانات امل وحميع الآشياء 
'لأخرى . ولا يستثنى من ذلك إلا" الاشياء التى مهلك بالاستعمال » فانها لاحتمل 


1 . » (أنظر مادة ١8‏ من كتاب مرشد الحيران لقدرى باشا ) . إن قدرى باشا 
رحمه الله لم ينقا ينقل ذلك القيد عن القانون الفرنسى لأن المادة غلاه من القائون المدبى الفرنمى فى 
تعريقها لحق الانتفاع أوردت هذا القيد سن خراعك للخم أن بيحافظ على العين , م هو الخال فى 
ترجق بلوندو وأرتولان. وإذ كا ناضَالم مم ينقله عن القانون الملصرى الختلط أو الاهلى اللذين لم يرد 
غها هذا القيد ( مادة ا ١+‏ مدل أهلى ) » فلتا أن نظن أنه نقله عن بعض كتب 
المتقدمين هن ققهائنا الذين يكوتون أوردوا عبارة نوافق التعريف الرومالى القديم مع إيرادم إياعا 
على ذلك الوجه المعترض عليه ولت اع ع أى اكاك خل ال حرم كو باك ' لأن حق 
ال عي لق كان ابن عابدين الحاضر لدى الآن لم أهتد إلى أن له بايا خصوصاً بل انه يأى 
في غضون أبواب الايارة والعار رية والعمرى والوصية بلمنافع والاستحقاق فى الوقف  ٠‏ وكيلى الفكر 
إلى أن المرحوم قدرى باشا لم يتقل هذا التعريف عن الفانون الروماتى مباشرة لأنه رحمه الله كان 
يكتي عن أمور المعاملات القائمة أساسيا على مادىء الفقة الاسلاتى مع محويرها التحوير الذى 
عبملها ملائمة لما هو حار عليه العمل فى مصر . والحاصل أن معرفة المصدر الذى تقل عنه قدرى باهشا 
يقتضى زيادة بحث لا أحتمله فى الآونة الماضرة . على أتى أعرف أن كار ققهائنا من خير الفقهاء 
سلامة تفكير ودقة نظر وأظى أن مثل هذا التعريف ل يفتهم بحثه وليبه على كل وحوهه وبيان 
ما قد يكو نون رأوا فيه من موجبات الاتقاد ٠.‏ والخطب على كل حال هين . فان الخلاف فى الرأى 


قدعاً وجدكا معتاد ص العاماء . 


ب مدوية جوستتيان 


ترئيب هذا المق لا عقتضى العقل الطبيعى ولا عقتضى مبادىء القانون المدى. 
ومن هذا القبيل النبيذ وازيت والمنطة والثياب . ويلتحق .ذه الاشياء الفضة 
المضروبة » لآن تداول النقود فى المبادلات اليومية بشبه أن يكون استهلاما 
ا . على أن دواعى المصلحة حدت لس الشيوخ عل أن يقرر صحة ترتيب حق, 
انتفاع علىهذه الأشياء ذاتها » ولكن على شرط تقديم الكفالة اللازمة للوارث. 
وعلى هذا فاذا أو صى شخص لآخر عنفعة مبلغ من النقود ذان هذا المبلغ ليعطى 
للموصى له على سبيل القليك » ولكن بشرط أن يتعهد برد مبلغ نظيره عند 
مونة و حو"رذاته وأن يقدم كفالة بذلك . وغير النقود من الاشياء الى 
تستهلك تسل أيضاً للموصى له على سبيل القليك » وإنما تقدر قيمتها ويتعهد 
هو تعهدا مقرونا بالكفالة بأنه إذا مات أو طرأ عليه ما ستوجب حور ذاته فان 
القيمة المقدرة تكون واجبة الرد . فجلس الشيوخ إذن' لم ينشىء حق انتفاع 
على هذه الآشياء الاستبلاكية» وماكان ليستطيع أن نفعل . غاية الام أنه ياابه 
التعهد بالرد قد أنشاً شيا يشبه حق الاتتفاع . 
ٍ ينا يش ع 

- ينتبى حق الانتفاع كوت المنتفع » وبحور ذاته حورا أكبر أو 
أوسط » ولعدم استعاله الشىء عل الوجه المتفق عليه فى المدة المعيئة . وكلها 
أمور مفصلة فى عرسومنا . وكذلك ينتهبى حق الانتفاع إذا تنازل عنه صاحبه 
لامالك » إذ التنازل لاجنى باطل” لاحك له20. وينتبى أيِضا فى الصورة العكسية 

)١(‏ يقول يلوندو متسائلا ويجيياً ما بلى : «دكيف أن صاحب حق الانتفاع لايستطيع أن يتنازل 
عن حقه مع أن له أن يبيعه ؟ الجواب أن هذا راجم لقكل التنازل بمجلس الشمرع 6 178 مأموت © 
الذى لم يكن سوى جرد دعوى صورية فيها يأنى المتنازل إليه متصنعا أنه غير طالب اكتساب حق 
ماوك لغيره » بل أنه يسعى لاسترجاع حق مملوك له هو من قبل . فطريقة التنازل مجلس الصمرع 
هذه كانت تقلب الأوضاع فتجمل المننازل إليه هو صاحب<ق الانتفاع الاصيل كأتها كان هو المرتب له 
١‏ هذا الحق من حال الأصل ٠‏ أما البيع فليس فيه تقل -إق المفعة عن حال أصله بل مقتضاء أن عذا 
المق ملك البائم توأنه ينقلهبالييم أن يشاء . » اع 


اما اردولان فيقول إن عبارة ال تن التى تشير الى التنازل عن <ق الانتفاع منقولة عن قول 
إلذقيه جابوس تقلا ناقصأ . لان اصل كلام هذا الفقيه كان خاصا بالتنازل عن حق الاتفاع يمجلٌالشمرع ب 


الكتاب الثاتى سس بأب ه بإب 


و أن يكتسب صاحبه ملكية القىء ذاتها . وهذا ما يسمى بالاستكثار 00 
دمتغهةنامعدمه ١‏ ثم إن البناء إذا التهمه المريق فأباده » أو خسفه الزاوال > 
أو انض لعيب فى صنعه » فلا ريب فى أن حق الانتفاع ينتعى ولا يب له أثر 
حتى ولا على الآرضية ٠.‏ 

ع بانتهاء حق الانتفاع تتصل المنفعة بالرقبة ونصبح لالك الرقبة على 
الثىء حق الملك التام ٠‏ 


الباب الخامس 


فق خق الاستفال وحق السك 


فانحة - يكون ترتيس حق الاستعال امهرد واتتهاؤه بنفس الطرق المقررة 
ى حق الانتفاع : 


11276 :17 ومزووء © فكأن جر حصوله امالك الادلى طعا وكآن حرم حصوله لأجنى طبعا. ثم 
يستطرد ارتولان فيقول إن طريقة الدشازل بمجلس الشمرع كانت قد بطلت فعلا منقبل عهد جوستتيان 
ختقل جوستتيان لعبارة جابوس يحولها عن اصل موردها » ( ينى أن عدم ذكره انها خاصة بالتنازل 
مجلس الصسرع هو عمل غير بحله ) . وعلى كل حال فان هذه العبارةالق ذكرت بالآن يجب آلا 
تفهم الا على معنى أن الحظور انما هو التنازل عن اصل حق الانتفاع ذانه لأجنى وان محل هذا 
الاجنى فى اصل الحق محل شخص صاحبه الاصيل » اما التنازل عن كرة المق لا عن المق ذأنه 
لاى انسان خائز بعوض وبغير عوض ولاعنع منه عبارة الآن ١‏ ١م‏ 

هذا ويبدو ان ججيع الممراح متفقون على أن التنازل لأجنى عن أصل حق المافعة هوض أو غير 
عوض باطل. والملة فى هذا أن حق النفعة خاص يشخص النتفم» وهو إذاكان ريا مثلا أى طبلة 
حياة المنتفع فانه لاايستطيع احلال غيره محله فيه لأن الاجمار مختلف. لكن التنازل عن نمرة الحمق وعى 
الاستعيال المادى والاستمتاع بالغلة أعس جائزر بعوض وبغير عوض. و نظير ذلك عند ققبانا ان أصل 
الاستحقاق فى الوقف مثلا لاجوز اسقاطه بحوص ولابغير عوص ء وإعا يجوز للستحق أن يتنازل 
عن الثّرة للغير ويحيل بها هذا الغير على الناظر ( راجعم مادلى +8" وها" من قانون المدل 
والاتصاق المنقولين عن كت المذهب ) فينا هذا . 1 

)١(‏ أو «الاستمكان» أو «التقوى” بتشديد الواو أو «نول المتين » أو « اتصال المقين». 


ما مدونة حجوستنيان 


١‏ ل حق الاستعالأضيق نطاقا من حقالانتفاع . فان من ليسله فى عقار 
سوى حق الاستعال ليس له أن يأخذ إلا.ما يلزم لخاجاته اليومية من الحضر 
والفوا كه والآزهار والحشيش والكتسارة والحطب . وله أن يقيم فى العقار » 
ولكن عل شرط ألا" يضايق المالك أو يعطل أعمال الزراعة . وليس له أن يوجر 
حقه ولا أن يبيعه ولا أن يتنازل عنه 297 ولو بطريق التبرع . ولا ثىء هنكل 
هذا محظور على صاحب حق الاتتفاع . 

؟ ‏ من له حق الاستعال فى دار فشكل ماله هو أن سكنها هو شخصيا. 
وليس له أن ينقل هذا الحق إلى الغير . وغابة ما أحازوه له هو أن يتقبل مها 
ضيفاً نفد عليه . عل أن له أن يشرك معه فى السكن امرأته وأولاده وعتقاه 
وغيرثم من الخدم والحثم الاحرار الذين يؤدون له من الخدمة ما يديه العبيد . 
وكذلك إذاكان حق الاستعال لامرأة فلها أن تسكن زوجها معها . 

ب ل وإذاكان ح قالاستعال واردا على رقيق فلصاحب هذا اق وحده 
أن ينتفع بعمل هذا الرقيق وخدماته . ولكن لا يجوز له بحال أن ينقل حقه 
هذا إلى الغير . والحكم واحد إذا كان حق الاستعال وارداً على دابة من دواب 
الل . ْ 

ع - الموصى لهبحق استعال قطيع من الأغنام » مثلاء لاحق له فى شىء 
من ألبانها ولا أصوافها ولا ملانها » لآن هذه كلها رات ٠‏ بل كل ما له إعا 
هو استعال أبعارها فى تسميد أرضه . 

ه ‏ حق السكنى الآبل” بطريق الوصية أو بأبة طريقة أخرى » يغاير حق 
الاستعهال وحق الانتفاع. إنه حق من طبيعة خاصة. ونحن عراعاة للفائدة العملية 
قبد أخدطافنه برائ مارسليوض فادرا قراراً يجيز لمن لهم هذا الحق لاأن 
يسكنوا بأتفسهم خسب بل أن يتوجروا للغير أرضا . 


. أى عن ثمرة هذا الحق وعى الاستمال التعلى‎ )١( 
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+ ل حسينا ما قدمئا من المعلومات و حقوق الارتفاق وحق 
الاتتفاع وحق الاستعيال . أما ما تعلق بالمواررث وبالالتزامات فسنتكلم علييا 
بعد فى مواضعها . ولقد عرضنا بالايجاز طرق أكتساب الملكية بحسب تأنون 
الشعوب » وتحن الأن شارعون فى الكلام على طرق اكتساببا بحسب ماقرره 
القانون المدلى . 


ف روب كسان الملكية بالحيازة م مع ناقتا 


وو ضع ألد المدة الطو يله وقسة عموصم1 ع0 سمتومعوومم 


فاتحة كان القانون المدتى ينص على أن من نسم شيئاً بسبب المشترى أو 
اطبة أو بأى سبب آآخر ميح » من غير مالك » وكان عند قبضه إياه سلم النية 
معتقداً ملكية مسمه » فإنه يصير مالكا تلشىء المذكور 207 بعد مضى سنة 
واحدة على حيازته إياه إذا كان الشىء منقولا » ولعد مضى سنتين » ذا كان 
عقاراً من العقارات الواقعة بايطاليا . والعلة فى كل هذا هى تفادى تلق 
الملكية » وعدم استة, قرارها . كان هذا مذهب السلف . وكانوا يرون أن تلك 


)١(‏ قول بلوندو ما معناه : انه فى عبد الفقيه ابوس كان لتملك بالبازة 162صوعتادتة 
صورة أخرى يطبق فيها . تلك هى صورة ثىء من كرات امال يقع فيه تصرف من مالكه المقيق 
نفه ولكن بغير الطريقة الارتسامية الاصولية » ويسامه هذا المالك للمتصرف إليه . فان التصرف 
إليه فى هنا الصورة ما كانت تنتقل إليه الملكية الكويريتية ( الرومانة ) السرعية » بل كانت 
تنتقل إليه المكية الاحتازية 0:45 22 ققط . نظام العلك بالميازة 2ه 1أطوعناقت كان ينطبق 
فى هذه الصورة عم أنه بعد مغئ المدة تنقلب الملكية الاحتيازية المذكورة إلى ملكية كويريتية 


شرعة. أه 
د 


ل5” مدونة حجوستيان 


المدة الزمنية كافية لاربقاظ الملاك واستتهاضهم لنشدان حقوتهم ٠‏ غير أننا 
نحن انخدنا ى هذا الحصوص تاعدة أقلوم. بجاء من الناحية الواحدة » اتقينا 
ضياع الآموال على ملا كها يعضى زمن بالغ فى القصّر ؛ ومن الناحية 
الاخرى » أطلقئلنا فل تجمل «زية القلك بالمبازة مقصوزة على عقارات قطر 
لعينه دون قطر 0 . ذلك أنا اعيةو نا حرسوما قررنا به أن ١‏ كتساب 
الملسكية بالميازة لا يتم من الآن فصاعداً فى المنقول إلا بوضع اليد عليه ثلاث 
ممنوات » أما فى العقار فلا ينم إلا بوضع اليد عليه زمناً أطول هو عشر سنوات 
بالنسبة للحاضرين١»‏ وعشرون سنة بالنسبة للغائبين ؛ وأن هذه الوسيلة فى 
اكتساب الملك يجرى العمل عليها لا فى إإطاليا خحسب بل فى جميم الأقاليم 90 


| ث 


0 أى لاك العقار الحقيقيين إذا كانوا حاضرين ومشاعدين و تيد مهم معارضة ولامنازعة 
أواضم 

1 لأ رتو لان تعليقة مهمة وضعبا (بنيذة ه 1ه وما بءدها) فى صدر هذا الباب قبل 00 
برح فقرأنه ٠‏ وإليكحاصل قوله فيها : إن أراضى الاقالم ا كاد نت مماوكة للدولة أو لقيصر + )> 
لأحد من الافراد ان يتملك شيئًا مها بوضم 00 ولكن 306 
الصلحة العامة حماية واضعى اليد ومنم التعدى عليهم فى وضع سدم والملولة دون حر مأعهم من 
عزاياه التي يقرها الءدل وإن أياها القانون » فقد سدخل الحكام الشرعيون 5نا)26م 165 را 
فى منشوراتهم من قبل عبد <ستنيان أن من يكون واضعا بده عل فى شىء من هنه الاراضى فلا جوز 
لاحاضر بن لعك عمو سنال من وصع ايده ولا للغائيين بعد عمسرين سنة منه أن ينازعوه فى وضع ندم 
هذاء بل يكون له صدم بالدفم بوضم بده المدة المذكورة » وأنه صدرت فعلا مر رار ماكر 3 
اعتمدت رأى الحكام الرعيين فى هذا الخصوص . قوضم اليد المدة الطويلة المذ كور على ثى»ه 

من أراضى الاقالى ليم كان من قب( لى عهد جوستنيان مقررا » لا بصنته وسيلة لماك العقار,» بل 
اعتبار أنه جرد وجه دقم 0لة0هميره شماءة نة واضع اليد ولع أى انسان هن الدعوى عليه بعد ٠ممى‏ 
المدة المذ كورة ٠.‏ قلا حاء جوستتيان وقرر التسوية بين اراخ ضى الأقاليم واراضى ايطاليا فى الحم » 
قد قاب وضع اليد ا.مذ كور من جرد وجه دفم لصد دعوى المتاز زعين ‏ الى وسلة 6انوئية من وسائل 
١‏ كتساب الملسكية ؛ بحيث أصبح جائزا لمن ألم مدة وضع اليد بمروطه ان بدعى ملكية الارض 
فى مواجية اى انسان وأن مك له علكيها . 1م 

اقول : والمهم هذا التعليق هو ان رأى الحجكام الذى كان جاريا عليه العمل با ل عبد جوستئيان 
بشأن حم وضع اليد على أراضىالاقاليم» هوهو الجارى عليهالممل اليوم عند ققهائنا وعساكنا المرعية. 
وذلك ان الاصل عند فقهائتا هو ان وضم اليد على عين مامها طال لا فيد صاحه املك .ولكن د 
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التابعة لآ٠براطوريتنا‏ . ما دام وضع اليد مسيوا بسبب يس 017 :. 

١‏ س قد يتفق أن حائز الذىء لا يكسب ملكيته مهما يكن سلم النية فى 
حيازته ومبما طال عليها الزمن . وذلك6 إذاكان المحوز إنسانا حراً أو شيعا 
مقفسا أو كشا اوعدا اما 

؟ ل والحال كذلك فى الآشياء المسروقة أو المغتصبة . ذانها مهما يحزها 
اح بسلامة نية » وعبما ستمر واضعا يده علمها المدة المقررة قانوثا © فإ نه 


حت السياسة اللشمرعية لما اضطرت بداقم المصاحة العامة الى مخالفة هذا الاصل قد سلكت إلى هذا الغرض 
طريقا غير مباشر » إذ أوحبت على القضاة الشمرعيين ان عتنعوا من سماع الدعوى فى عين على من 
يكون وضع بده عليها وضع ظاهرا بلا متازعة ولامعارضة مدة تختلف باختلاف حال المدعى وكونه 
ؤردا عاديا أو يتها أو جبة وقف . وهذا الطريق الذى سلكته السياسة الصسرعية عندنا وهو ترتيب 
وحه الدفم يعدم حواز سماع الدعو ى #أ5666970 208 06 102 معوعه يكاد يكو ن هوهو ما 
سلكه المسكام السرعيون الرومانيون من قبل بشأن أراضى الأقالم صر وغيرها . فليتأمل . 

)١(‏ الكلام هو فى وضم اد بسبب صحيح وحمن نية . وعنا يقول بلوندو :« وعلى عكس 
هذا فان سوء ئية واضم اليد لم يكن فى القانون القديم بمائم دائما وفى جيع الأحوال من اكتساب 
الملكية بالميازة بل إن هذا الا كتساب كان يتم لواضع اليد ميء النية فى الصورتين الآتيين : 
الأول صورة وارث جعلى همل فى قبول الورائة » قعقاباً له على إمماله هذا كان كل واضع يد على 
شىء من أموال التركة مصرحاً له » مها يكن سيء النية » بأن يكسب ملكية ما نحت يده من 
منقولات التركة أو عقاراتها يوضع يده سنة واحدة فقط . ووضم اليد هذا ومايستتعه هن كدب 
الملدكية كان يطلق عليها أنها 6 مونو أى حاصلان كانها من الوارث ٠‏ بل كان يطلق 
علمهها أيضا من باب الذم وصف 11108251765 مراداً به معقى (السحت) » وهو يطلق علىالكسب الآنى 
من فعل مخالف لمقتضى الذمة واستقامة الخلق . على أن هذا الغسرب من أكتساب الملكية بالحيازة قى 
أبطل بأعر صدر من الامبراطور أدريان . ومع هذا فان الا كتساب بالحياز ة الى كأنها حاصلة من 
الوارث 7067686 2870 استمر معمولا به فى عصر الفقيه ابوس عقايا للوارث الضرورى الذى كان 
عسك عن وضع بده على أموال التركة . ولكن هذا النظر قد عورض فبعال هو أيضافى عصر 
دقلطانوس . الثانية : صورة هن رهن لآخر منقولا أو عقارا أو أودعه عنده وتقل له ملكيته 
وسلبه إليه مشترطا عقتفى عقد أمنة 51010616 رد هذه اللكية من بعد . فى هذه الصورة إذا 
عاد المالك الأصلى فوضع بده على الشذىء المذكور مدة سنة نمث له ملسكيته بالميازة . وهذا الضعرب 
من الا كتساب بالميازة كانوا سمو نه صم1قوعء6تتامن أى الاخذ بالحيازة وهو لم يكن معتيرا 
سحتا 101653818 إلا فى صورة واحدة هى أن يضع المدين بده على الدىء المرهون منه فيكيب 
ملكيته والمال أنه لم يسبق له أداء الدين . اه 


0" مدونة جوستنيان 


لايكسب ملكيتها . ذلك بأن شربعة « الآلواح الاثنى عشر » وشرلعة « أتدنا » 
كلتاها ممنع أن يكون وضع اليد موصلا للك الآشياء المسروقة ؛ وشريعتا 
جوليا و بلونيا تحرمان ١‏ كتساب ملشكية الآشياء التى حصل الاستيلاء عليم1 
قوة واغتصابا٠‏ 

سم س وقولنا إن الشرائع تحرم أف تكون الميازة سبباً لاكتساب 
ملبكية الأغياء المسروقة أو المختصية ولق امرث كل الكة اللقررة حل هذا 
القول لا تعنى به حيازة السارق نفسه أو حيازة المغتصب تنفسه وك وها لا توصل 
أنًا منهما لاكتماب الملكية - ليس هذا مرادنا؛ إذ هناك سبب آخر كنع 
كليبما من الا كتساب » وهو سوء النية . وإعاعرادنا أن من لشترى الشىء 
أو يتسامه من أيبما بأى سبب آآخر ورنه هو الذى لا يستطيع أن يكسب ملكيته 
بالميازة » وإن كان قد تسامه بسلامة نية وبسبب صميح . ونتيجة هذا أله لسن 
من السهل على حائز المنقول بسلامة نية أن يكسب ملكيته » ما دام المقرر أن 
من باع منقولا يعلكه الغير أو تصرف فيه بأى وجه آخر فهو مرتكب الطريعة 
السرقة . 

5 سب لكن هناك صورا حكها خلاف ما تقدم . كصورة الماوفى إذاكان 
حال حياته قد تسل شيعا بسبب عارية الاستعال أو الاجارة أو الوديعة ثم جاء 
وارثه فاعتقد أن هذا الشىء داخل فى أموال التركة » فباعه أو وهبه أو قدمه 
عبرا لامرأة » وكان من" تسامه لأحد هذه الآسباب حسن النية عند تسلمه » 
قلا شك أن هذا المتسلم علكة بالميازة » ما دام ذلك الشىء الذى آل للوارث 
لايعكن اعتباره مشوبا بعيب السرقة » وما دام الوارث قد تصرف فيه وهو 
سلم النية معتقد صحة ملكيته إياه » ول يرتكب أية سرقة . 

ه - كذلك من له حق الانتفاع باحدى الازماء إذا اعتقد أن ولدها هو 
من القرات التى له حق فبها فباعه أو وهبه فلا يكون مركب سرقة . لآن السرقة 
لا تتحقق بدون نية ارتكابها . 


الكتاب الثاتى ‏ ياب + عم 
+ - قد يحدث أيضاً فى صور كثيرة أن يتصرف إنسان فى ملك غيره 
تصرفاً لا يعتير مشوبا بعيب السرقة وأن عل المتصر”ف إليه فى حركز سمح 
4 يالا كتساب بالحيازة237. 
ب ا كتساب ملكية اللآموال الثابتة بالميازة أسهل من ذلك . إذ كثيرا 
ما يتفق أن العقارات » لملوها من شاغل لما إتما لغياب صاحبها أو إهاله » 
وإمالموته عن غير وارث - يأى إنسان فيستولى علها من غير استعال قوة 
وبدون معارضة من أحد . فهذا الفيتمن ييا كق تاسيكة #شرورة: 
عامه الأكيد بأنه إغا يشغل مال غيره ‏ إذا تصرف فى هذا المال » فالمتصرف 
إليه إذا امه وهو حسن النية » استطاع أن يكسب ملكيته يوضع اليد المدة 
الطويلة29 مادام أن هذا الشىء الذى تسامه لم يكن مسروتا ولا مغصوبا. ولقد 
رفض الفقهاء رأى بعض القدماء الذين كانوا يرون أن العقار » من مبنى” وغير 
م » يمكن أن يكون محلا للسرقة » وصدرت مراسمم امبراطورية نظرت إلى 
مصلحة واضعى اليد فقررت أن الميازة الطويلة الحالية عن الابهام لم يعد من 
الجائز اتتراعها من أديابها ٠‏ 
م - أحيانا ما يكور الذىء المسروق أو المغصوب جائزاً |اكتساب 
ملكيته بالميازة . يحدث هذا إذا عاد الشىء إلى يد مالكه . وفى الحق أن 


)١(‏ مثل أرتولان لهذا بشخص يمتقد أنه وارث ويديع بعش موجودات التركة » وبشخس, 
يضم بده على شثىء متروك مهمل معتقدا أن مالك تخلى عن ينه 

(؟) هنا قال أرنولان : « إن جوستنيان أصدر فيا بعد مرسوما جديدا رقم ١١5‏ ذكر فيه 
أن مدة المصر السنين فى حق الحاضرين والعصرين سنة فى حق الغائيين لا تعتبر إلا إذا كان المالك 
المقيق ع بتصرف الغير فى ملك وسكت عن المعارضة . أما إذا كان لم يعلم بالتصرف فالملكية 
لا يك.يها اللاصرف إليه ولو كان حدن النية إلا عفى ثلاثين سنة على وضع يده .»> ثم أشار الأستاذ 
يا إلى أن هذا الي عمم فها بعد بحيث أصبحت مدة ثلاثين سنة كافية لا كتساب ملكية الاشياء 
المسسراوقة والمنتصية أيمًا . 1ه 

ما بلوندو قند أورد فى تعليقته نس المرسوم الجديد رقمة ١1‏ فى الصدد الذى ذكره أرنولان . 


مم مدونة جوستنيان 


الغىء » ما دام قد تطهر بهذا ءن العيب الذى كان متصلا به » فقد أصبح قابلا 
لآن يكسب بالميازة . 

ه - الشىء المماوك لبيت مالنا لا يمكن اكتساب ملكيته بالحيازة » 
غير أن بابنيان كتب يقول إن الآموال الشاغرة 27 ما دام لم يحصل تبليغ بيت 
المال عنها فارن من يشتريها نصح له أن يكسب بالحيازة ما يكوزقد تسامه 
منها . والمغفور طا سيقير و أنطونين أصدرا مرسوما يبذا المعنى . 

٠‏ س والحاصل أنه يجب أن يكون الثى' خالياً من أى عيب مفسد كيها 
يستطيع من يشتريه إسلامة نية أو من يضع.بده عليه بأى سبب آخر مي » أن 
يكسب ملكيته بالحيازة . فليكن هذا معلوما © . 

١‏ - لكن الاعتقاد الخاطىء فى وجود السبب الصحيح لا يثنى فى 
الا كتساب بالحيازة .كا فى صورة شخص يعتقد أنه اشترى والواقع أنه لم يشتر 
قط » أو يعتقد أنه واضع” بيده على الشىء لأنه قد و'هب له والمال أنه 'بوهب 
له قطاء. 

٠١‏ سل وضع اليد المتطاول إذا ابتدأ فيه المتوفى ابتداء صحيحا » استفاد 
مئه الوارث هو أو من يكون له وضع اليد عل أموال التركة «مووموهمم 
فيستمر أن فيه استمرارا يدا ولو كان كلاها بعلم أن العقار مماوك 
للغير . أما إذا كان وضع يد المتوفى قد ابتدأ ابتداء معيبا فلا يستفيد منه 
الوارث ولا من له وضع اليد على أموال التركة » مهما يكن كلاها حسن النية . 


)١(‏ عى الاموال ألق يخلفها من يتوفون عن غير وارث والق حكمها انها تؤول حا 
لبيت امال . 

(؟) هنا قال أراثولان إن الأءوال التى لامكن ١‏ كتساب ملكيتها بالميازة ولابوضم اليد 
ليست هى التى تقدم ف كرها خحسب » بل منها أيضا أموال القصر ولو كانوا بالنى الم ولكنهم لم 
يتموا الخامسة والعهرين » ثم أموال المبور مالم يكن وضم اليد علبها قد ابتدأ فعلا قبل مخصيصها 
للمبور . وفوق هذا فان جوستنيان أصدر مرسوما جدددا رقم ١١١‏ به أضاف العقارات المماوكة 
للكنائس الى الأموال الى لاتكتسب ملكيتها بوضع اليد . 


الكتاب الثالى 3 باب 5 7 


وقد أصدرنا حرسوما قرونا به أن قواعد اتصال المدد تسرى أيِضًا فى مسألة 
الا كتساب بالميازة ومتصو د27 ٠‏ 

٠+‏ س وضع يد البائع يشم إلى وضع يد المشتر ىكم تقرر فى أمر صادر من 
المغفور طا سيقير و أنطونين . 

4 له أسدن الور له مارك أوزيل أيرا يققى أذ :من اشام :من 
بيت المال شيعا مماوكا للغير فله بعد خس سئوات من ناريخ البيع أن يصد المالك 
بوجه دفع 'خمول له. ولكن زينون طيب الله ذكره كان حكيا إذ أصدر 
عرسوما قرر فيه أن ججيع من يسامهم بيت المال شيعا تنفيذا لبيع أو هبة أو 
لآى سبب آخر » يصيرون عل الفور فى مأمن من كل نزاع فيه ؛ وإذا رفعت 
بسببه دعوى كانوا ثم الظافرين فها » مدعي نكانوا أو مدعى علهم . غير أن كل 
من يظن أن له على الآشياء التى تصرف فببها بيت المال على الوجه المتقدم حقا ثابتا 
من ملك أو رهن » فله أن يرفع دعواه على الحزانة العامة » وذلك فى ظرف ربع 
سنوات من وقت التصرف . على أثنا قبيل اليوم اصدرنا بتوفيق الله مرسوما 
قرونا فيه أن القواعد المتقدمة الواردة .عرسوم زينون بشأن نصرفات بيت 
المال تسرى أيضا على التصرنات التى تياشرها دائرتنا الخاصة أو دائرة 
3 


مبراطورة . 


للق يقول أربولان أنه حصل خلاف فى نين الراد بعبارة الا كتساب بالميازة الواردة بالجله 
الأخيرة من هذه الفقرة . ومن رأبه أن راد الآن هو أعلك المقولات الى جعسل جرستتنيان مدة 
حيازتها المكسبة للملكية ثلاث سنوات ٠.‏ 1ه 


حم مدواة جوستئيان 


الباب السابع 


فى الهبات 


فانحة ‏ توجد ألضاً طريقة أخرى لاكتساب الملكية وهى الحبة . واطبة 
توعان : هبة حاصلة بسبب الموت وهبة حاصلة بين الأحياء 20 . 

. اطبة بسبب الموت هى التى يدفع إليها توقم الموت والاعتبار به‎ - ١ 
وصورتها أن يبب الا نسان شيا على نية أنه إذا حل به القضاء بتى الشىء ماوكا‎ 
لمن وهبه له» وأنه إذا امتد اجله فندم على هبته ورحم مها » أو إذا مات‎ 
الموهوب له من قبله فإن الشىء نعود إليه . هذه الطبة التى سبب الموت قد‎ 
ألحقت بالوصية من حميع الوجوه . فإِن رجال الافتاء إذا تنازعوا فى هل تطبق‎ 
علمها أحكام الهبة أو أحكام الوصية : لمآ رأوه من أن فبها شيئًاً م نكلتمهما»‎ 
. فقد أصدرنا مرسوما بلحقها بالوصية بصفة تكاد تكون نامة » وينتظم أحكامها‎ 
وباملة فالهبة تكون حاصلة بسبب الموت إذا فض ل المواهب” تفسّه على الموهوب‎ 
له » وفضل الموهوب له على ورثته هو . ومثاطا الحبة الصادرة من تلماك لبيريه‎ 
وهاك نصهاما وردت فى هوميروس : «يا بيريه ! إنا لا نعل ما يأتى به الغد‎ 
لو أن أولئك المتغطرسين المطالبين بالعرش قتلوتى فى قصرى خيانة وغدر]‎ 
© ثم تقاسجموا بينهم أموال أبى . إنى إذن لافضل أن تكون هبه الحدايا‎ 
لك أنت لالآى واحد من أولئك الوقحاء . لكن لو أنى أكون أنا الذى‎ 

(1) هذا مجرد اصطلاح إلا فالحاصلة يسبب ألوت حاصلة أيضاً بين اثنين على قبد الحياة . 

(؟) يوحْد من تعليقة يلوندو آأها هدايا بعث بها مثلاس إلى تلاك على بد بيده . 


الكتاب الثانى - بأب ل احم 


أظفر مهم فأنخن فبهم تذبيحا وتقتيلا ونبق نحن الاثنين أحياء من لعدثم فمندئق 
تسارعين إلى قصرى فرحة مسرورة وتردينها إلى 20. » 

و هناك هبات أخري تعمل بدون تفكر فى أعس الموت » وهى يطلقعليها 
اسم الميات بين الأحياء . هذه الحبات لا مشابهة بينها وبين الوصيات . وه 
بعحرد ميتم اتعقادها تكون لازمة لا يجوز الزجوع فمها بدون سبب مسوغ . 


)١(‏ هذه نرجة النص الفرسى الوارد اصله باليونانية تقلا عن الأودسا . وأقول إن هذه البة 
الماصلة بسبب الموث هى هى الرقى عند فقهائنا . ومع أنهم يقولون إنها باطلة ويحتجون لهذا بحديث 
يسند إلى نيينا الكريم فيه : « لاترقبوا . من أرقب شيئا فهو سبيل الميراث » » ققد حصل خلاف 
ين كبار فقهائنا » رحمهم الله » فيا يتعلق بتكييفها » ققال أحد أجلائهم إنها كالعمرى » أى صميسة 
تقل املك فى الحال » وأما شرط الاسترداد فباطل » وقال جليلان آخران إنها وصية معلق فها 
العليك على شرط هو وفاة المرقب والمرقب له حى » فهى إذن وصية باطلة لعدم تعليقها ب“طلق موت 
الموميلٌ الذى هو المرقب . سس وهذا النظر لم يسترح ل الاستاذ المرحوم الشيخ عمد زيد بك بل تقده 
بلطف نقدا ظاهرا ( راجم شرح الأحكام الشرعية فى الأحوال الشخصية الجزء الثاتى ص م8 
و4 م؟) - ولولا أن الأخوذ به الآن هو بطلان الرقى لا أحجمت عن القول بأنها تكون وصية 
صحيحة نافذة فى صورة ماإذا مات المرقب قبل المرقب له م 6 كان حك القاتون الروماتي » وكا هو 
ميدأ رأى الفقيبين الجليلين اللذين قررا أنها وصية ولكنها لم ييطاهاً حك الوسية الصحيحة العلة 
التى انتقدها المرحوم الشيخ زيد انتقاده المشار إليه . أما فى صورة موت المرقب له قبل المرقب فهى 
وصية صحيحة ابتداء ولكنها تسقط بطبيعة الال سبب وفة الموصى له قبل الموصى . وى هذه 
الصورة إذا كانت العين المرقب قيها موجودة من قبل نحت بد المرقب له فللمرقب استردادها من 
ورثته . وإذ حرئا الكلام إلى العمرى فاتى أقول أيضًا إنه ولا المأخوذ به شرعا عتدنا الآن من 
عنها هبة نافذة فى الملسكية كلا من رقبة ومتفعة وأن شرط الاسترداد فيها باطل » لقلت أيضا إن 
كلام ققبائنا الجارى عليه العمل شرعا الآن اوكان مرادثم به عدم جواز رتيب حق الاتفاع لمدة 
الحياة ترتييا استقلاليا لكان غير مسلم . ذلك أن المتفق عليه عندثم أن التصرف فى منفعة العين 
دون رقبتها جائز » وأن هذا يحصل فى الاجارة وفى العارية وى الوضبة. بالتافم » ويحصل تى 
الاستحقاق فى الوقف المعتيرة رقبة أعيانه باقية على ملك الواقفين وورثهم أو على حم ملك الله تعالى . 
وظاهر كل الظهور أن من يمر أحداً عينا من ملك على أن ترد لامعمر أو لورثته بعد وفاة العمر 
له فهو لما يعمره المنفعة دون الرقبة . وإذكانت المتفعة 5 قلت انا فصلها عن الرقبة فلا أدرى 
كيق يفسر مثل هذا العقد على أنه هبة لكل العين من رقبة ومتفعة وأن شرط الاسترداد مخالف 
الوحت الهد فيو باطل . كيف مع أن الواقع بطبيعة المال هو أن المتبرع به ليس إلا المنفعة دون 
الرقبة ؟ وكيف يصار إلى ذلك التفسير مع أن القاعدة السارية فى كل تصريم هى أن إعمال العقود أولى 
من اعالها؟ ما أظن إلا أن هذه الهمرى هى هى حق الانتفاع المرتب لدة المياة قصدا واستقلالا » ب 


والعقادها ينم بعجرد ما يظهر الواهب رقبته ها سواء بالكتابة أو بغير 
السكتابة » ولقد قررنا فى حرسومنا أنهاكالبيع يلزم عن اتعقادها وجوب الأسايم ‏ 
ععنى أنها قبل التسليم تكون لازمة نافذة تماما»ء ويكون الواهب مجيرا على 
تنفيذها بتسلم الموهوب . وبيتاكان أولياء الآمى السابقون يوجبون تسجيل 


وهو ترتيب صحيح مألخوة به فى كل القوانين الوضعية . ولست أرى أى مانع طبيعى أو عقلى 
أو شرعى عنع منه . وأقول أو شرعى » مادام حق النفعة جائّزا شرعا فصله عن الرقبة فى الصور 
الكثيرة الت أشرت إلمها » وماداءت صيفة الاعمار فى قول القائل : « أعمرتك دارى أو أرضى 
على أن ترد لى أو لورثق بعد وفاتك » لابمكن أن يكون اراد بها تقل الملكية كلها ( أى رقبة 
ومنفعة ) فى الحال إلى المعمرله . بل إذا فرض أن عقد العمرى كان صريحا فى نقل كل الملكية 
لا الننعة فقط فلا أدرى كيف أنه إذا اشترط فيه عود الملكية للمعمر أو اورته بعد وفاة 
المعمر له يكون هذا العسرط لاغيا وتكونالملكية أورئة المعمر له ؟ حقاً إن عند فقهائنا المكرمين قاعدة 
عى أن كل شرط يعود بالنقض على موجب العقد فهو باطل . ولسكن ليسمح لى أن أقول إن هذه 
الفاعدة كانت عند الرومانين الأولين أيضا وهى مبنية على قاعدة أخرى عندثم هى ( أن الانسان 
لاءلك الهبىء إلى حين ) أى أن الملكية «ى عت للشخص يعقد محح ناقل لما قهى تسثمر ابدا على 
ملكه ولايخرحها ءن ملكه إلا عقد آخر هن جانبه ناقل ملكيتها الى الغير أو سبب آآخر شرعى 
ينقلها . وحقا أن الرومانين الأقدءين رتيوا على قاعدتهم هذه أن الملكية لاعكن أن يضاف بقاوع 
إلى أجل.عين بعده تزول » ولا أن تقترن بتعرط فاسخ ١‏ فالعمرى مثلا إذا كانت ناقلة سكل االكية » 
أو الغبة من الات إذا كانت ناقلة لكل الملكية ع فالهما أيضًا عند الروماتين ما كاتنا تحتملان 
الأحل أو الشرط الفاسخ اللذين مقتضاعا أن تعود الملكية امعمر أو للواهب . لكن الفرق ين 
نار فتهائنا ونظر ققباء الرومان أن فقياءنا يقررون بطلا نالسرط أوالأحل وسقوطه أيدا . أمافقباء 
الرومان فانهمكانوا يبطلون الشرط منحيث تأثير محققه تأثيرا فوريا على الملسكية وايجابه <ها و بطبيعة 
الال عودة الملكية إلى المعمر أو الواهب أو ورثتهما بلا قضاء » بل جرد وفاة المعمر له أو الموهوبه 
له أو حلول الأجل . ولكنهم س فيا عدا هذا الأثر المتمى الماشر الذى ميل للمعمر أو الواهب 
أو ورها اعتبار أتقسبمثٌ المالكين س كانوا يمطون للمذكورين دعوى - لاعينية لاسترداد 
العين باعتيارثم المالكين لها » بل دعوى شخصية على ورثة ا! ءر له أو على الوهوب له أو ورثته 
بتمسكون فها يشرط الهبة أو الاعمار ويطلبون السك لهم على خصوءهم باعادة تقل الملكية إليهم ‏ 
وأطن هذا كان عند الرومانيين الأولين أدتى إلى اعمال المعاقدات وعدم اهمالها . على أن هذا النظر نفسه 
يقول ارنولان فدتطور منقبلجوستنيان بزمن طويل وجرى المتم عندثم على اعتبار أن الملسكية 
إذا تقلت بطريق الهية تقلا إلى أجل معاوم أو تقلا مقترنا بسرط فاسع فان جرد حلول الأجل أو 
وقوع حادثة العرط يترتب عليه بذأته <تم) عود الملكية إلى الواهب أو ورته ويكون لهم رفم 
دعوى الاسترداد العينبة على اللوهوب له أو ورئته لاسترداد «اسكيةالمين » لا جرد الدعوى الشخصية 
السابفة الاشارة إليبا ٠‏ 


الكتاب الثاتى - باب ل م 
عقد اطبة بين الاوراق العامة متى نجاوزت قيمة ا موهوب مائتى دينار » فنا 
حن قد استبدلنا بهذا الرقم رقم حمسمائة دينار» قاصدين بهذا أن المبة الى لا تبلغ 
قيمتها هذا الرقم تكون لازمة نافذة بير تسجيل . على أنا مع ذلك أشرنا إلى 
بعض هبات تسكون بذاتها نافذة ولولم تسجل . وفوق هذا فتد بدت لنا وسائل 
أخرى كثيرة لغمان تنفيذ الهبات تراها مفصلة فى مراسيمنا الخاصة بهذه المادة . 

ثم ليكن معاوما أن الهبات مهما تكن لازمة نافذة فان جحود الموهوب 
طم فضل الواهبين يجيز طؤلاء فى بعض الصور أن يرجعوا فى تبرعاتهم » وهذا 
وقاية” للذين جادوا بأمواللهم من إساءة الموهوب طم إلمهم » ومن أن يضيعوا 
علمهم أمواطم عبثاً . وطرق دجوع الواهبين مبينة فى حرسومنا . 

سب هناك هبة أخرى من الطبات بين الأحياء كانت مجهولة عند عاماء 
السلف المتقدمين جهلا ناما » وأولياء الام المتأخرون ثم الذين قرروها . هذه 
الحبة تسمى الطبة السابقة على الزواج”2. وقدكان المعتبر فمها أنها تحصل مقترنة 
بشرط ضمتى مقتضاه أنها لا تكو نبائية إلا إذا تحقق الرواج فعلا . وعلة 
تعبيره عنها بأنها قبل الزواج صمةؤدبمه وفسه قى أنها كانت تسبق الرواج ولا 
جوز البتة حصوطا بعد العقاده . ووالدنا المغفور له جوستان 6و3 للا رأى 
أن من الجائز قانونا زيادة مقدار المهر ولو بعد الزواج » كان هو أول من 
صرح بأنه فى الخالة التى تصح فيها هذه الزيادة فى المهر نصح أيضا ء أثناء قيام 
الزوجية» الزيادة فى تفس الهبة الحاصلة قبل الزواج . لكن الامم المذكور صار 
غير صا لإدلالة علها . أى أن الاستمرار على تسميتها « الهبة الحاصلة قبل 
الزواج » صار غير متمش مع حصول الزيادة بعد الزواج . وعليه فارنا فى ميلنا 
إلى حسين القوانين وجعل الأسماء فبها ملائمة لى.مياتها » قد قررنا أن الزيادة 
() عبر للرآة #مى هو المال الذى يقدم زوج من جانب الزوجة للاستعانة به على تتكاليف 


العيشة وهو عادة يكون من مال أبى الزوجة أو -جدها أو ءن مانا عى الخاص . أما الهبة المشار 
إلها باللان فبى مال يقدم عن انب الزوج نفسه للاستعانة على التكاايف المذ كورة . 


86 مدويه جوستنيان 


ليست هى وحدها الجائزة» بل إنه يجوز أيضاً عمل هذه الهبات ابتداء أثناء قيام 
الزوجية » وألا يطلق علمها من بعد وصِف « قبل الزواج » بل وصف 
« بسبب الزواج » . وببذه المثابة قد عت التسويةه بين الهبات المذكورة وبين 
المهر فا أن المهر يوز فيه لا مجرد زيادنه فقط أثناء قيام الزوجية » بل تقريره 
أيضاً بدءاً وإنشاء” أثناء قيامها » قكذلك الحبات الحاصلة يسبب الزواج يجوز » 
فضلا عن سبقها للزواج أن دُزاد من بعده أو أن تُتشاً إنشاء. 

4 س فها مضى كانت توجد طريقة أخرى مدنية لاكتساب الملكية » هى 
توع من المق فها يحصل من زيادة الشىء المماوك ٠‏ وصورتها كالآقى : شخص 
بمتلك هو و تيتوس عبدا على الشيوع بينهما. فاعتق الشخص وحده العبد 
اعتاقا بطريق الاسان وااسنان أو بطريق الوصية . هذا الاعتاق كان 3ُضيع عليه 
حصته فى الملكية » وكانت هذه الحصة تُغم إلى حصة شريكه تيتوس 
اعتبارها زيادة تلتحق بعلكة . ولما كان من المثل السيئة مخييب أمل العبد فى 
اكتسابه الحرية » وأن ينقلب الاحسان شرا على مُوال ثم أكرم نفساً وأمعى 
عاطفة » ويحور” خيراً على وال ثم أشح نفساً وأقسى قلباً » فقد رأينا من 
المتعين علينا أن نصدر مرسوما تعال به هذا الوضع الشنيع علاجا يكون أقرب 
للتقوى. ولقد وفقنا إلى الوسيلة التى بها حفظ مصلحة كل من المعتق وشريكه 
والعيد المعتتّق معا . وهاكها: إن نعمة المرية التى يظهر لكل مبصر أن تفس 
رأضعى الشبرائع من السلف لم يألوا جهداً فى تحقيقها ولو بالحروج على أحكام 
الشريعة العمومية » هذه النعمة التى أفيضت على العبد تاخذ حكها بوجه القام 
والكال. و بتكب المعتق اغتباطا وحُبورا أن برى تبرعه قد أنتج أثره. أما فيا 
يتعلق بشريكه فان العبد يوم ويقيض الشريك من قيمته ما يناس حصته فى 
ملكيته » وذلك بالكيفية التى بيناها فى مرسومئا(1) 


)١١(‏ يقول أرئولان إن هذا الرسوم مدرج بمجموعة قوانين جوستنيان وإن به تعريفة مقدرة 
فمها أعان العبيد بحسب كقايتهم لختلف الخدمات . اه. أقول : ولك م أعند الى معرفة من حت 
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الباب الثامن 


فيمن يجوز لهم التصرف ومن لا يجوز 


فانتحة ‏ يتفق فى بعض الصور ألا يكون لامالك حق التصرف » وق 
بعضها يتفق العكس » أى أن من ليس مالكا يجوز له التصرف . فشريعة جوليا 
حظر على الزوج أن يتصرف فى عقار المهر بدون إذن زوجته . واو أنه هو 
المللك لكل ما ثقدم إليه عبرا لما. أما تحن فقد استبدلنا بشريعة جوليا 
شرلعة خيراً منها . إن تلك الشربعة ماكانت تتناول إلا العقارات الواقعة بايطاليا 
فقط . وبينا هى تحر”م رهنها ولو برضاءا مرأة » إذا بهاكانت محلل فها للزوج غير 
الرهن من التصرفات الأخرى متى اقترنت برضاها . فنحن عدلناها فى الموضعين 
المذكورين . فقررنا أن العقارات جريعاً » حتى ما هو واقع منها بالأقالم » لا يجوز 
التصرف فها لا بالبيع ولا بمجرد الرهن . وألا يكون لآى التصرفين أثر مهما 
اقترن برضاء الزوجة . وذلك إتقاء لملاك ثروة النساء بسبب ما فى جنسهن من 


س وعلى عكس ما تقدم فإن الدائن » وهو ليس عالك » يستمد من عقد 
ارهن المقء فى التصرف فى القىء المرهون . وهذا التصرف يكن اعتباره 
حاصلا ب|رادة المالك الذى اتفق مع دائنه » وقت التعاقد » على أز2:# يكون 
لدائنه هذا حق بيع المرهون عند عدم الوفاء بالدين . على اننا أصدرنا مرسوما 
حت هو الذى يدفم لاشمريك قيمة حصت فان كتابى باوندو وارئولان الوجودين نحت يدى الآن 
م يشيرا الى هذا . وقد يبوز أن يكون البيان واردا بالمرسوم وقد يجوز أن يكون به ان العبد نفسه 
هو الذى يسعى فى كسب قيمة الحصة الذكورة فيكون إزاءها كالمكاتب عندنا . وعلى كل حال 
فامألة غير محلوله الآن عندى انا حلا صريحا ولعلها محلولة فيا لم أطلع عليه من الطولات . 


؟ هدوية جوستئيان 


راعينا فيه مصلحة الدائنين كيلا يحرموا من اقتضاء حقوقهم »ما راعيئا مصلحة 
المديئين كيلا 'كدوا من أملاكي م بسبب خفتهم وطياشتهم . . وذلك بآن وضعنا 
قواعد لبيع الثىء المرهون » اج قاس ريق ا ما هو فوق 
,الكفاية . 

+ هذاء ولنعلم جيعاً أنه ليس للصى أو للصبية أن يتصرف فى ثىءبدون 
إذن وصبما . وإذا سما بدون إذنه شيئًاً من النقود لاحد على سبيل القرض » 
فهذا التسلم لا يقر تب عليه أى التزام تعاقدى . إذ النقود لم تصر بعقد قرضه 
عب ما نهنا . وطذا يصح استردادها إذا كانت لا تزال قاة . . وإذا 
كان المقترض قد استهلكها بسلامة نية فهو مسئول عن ردها بدعوى شخصية 
80 . أما إذا كان استبلكها بسوء نية ذفان دعوى الاظهار والتقديم 
7مجدع !هه 00 مأطاعه يكن أن توجه عليه . 

و بعكس ما تقدم فإن الصبى والصبية يكسيان ملكية كل ثىء كسباً صميحا 
بدون إذن وصيهما. وطذا فإنه ينبغى لامدين أن حصل عل إذن الوصى 
حتى لصح له دقع الدين الصبى و إلا فدفعه لا يبرىء ذمته . ولكن هناك سبباً 
بده جملنا على أن نصدر بناء على اقتراح تريبونيان ‏ ذلك الرجل العظيم 
الراف بقصرنا ‏ عرسوما أرسلناه إلى المحامين عدينة قيصرية » قررثا فيه 
أن للدين الصغير أن يدفع الدين بين يدى الوصى أو القمم بشرط أن يستصدر 
أمراً قضائياً يحبيز له الدفع . وهو أمى يصدر بغير مصروفات . بهذه المثابة » أى 
متى صرح القاضى ودفع المدين » كان فى هذا الدف مكل أءن وطمانينة له على 
للف 


براءنه 20 . هذا . 


)00 يبدو للمطلع أن العبارة 5 مشكلة مادام المقرر أن للوصى عقتضى أصل مهمته أن بقبض أموال. 
الصغير ١‏ أو أن يأذن له شهبا » وعمله قى الصورتينيكون مبرئا ذمة المدين » والصورة الثانية عنما 
متصوص عليهاق الملةالسابقة . ولكن ن أرن و لانفسر عبارة ١‏ تن عا حاصله أن هناكديونا غير أحرة 
الارض الزراعيةوالذو اند والايراداتالاعتيادية_كان الوصى أو القم إذا قبضها ءن المدن تمجاء دورح 
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3 إذا دفع المدين الصغير على خلاف ما أمر نا به قانكان المبلغ المدفوع لايزال 
قعا فى يد الصغير » أو كان الصغير قد استهلكه فيا عاد عليه بالنفع » فانه لايحجؤؤ . 
له طلبه مرة أخرى و إلا كان لامدين أن يصده بوجه الدفع بالغش . أما إن كان 
الصغير قد استهلك المبلغ فى وجوه الفساد » أوكان المبلغ سرق منه » فلايكون 
للمدين وجه فى الدفع بالغش » بل يحم عليه لآنه أدى بدون إذن الوصى وعل 
خلاف مقتفى قرارنا . 

وبعكس هذا لا يجوز للصغار ذكوراً أو إناثا أن يدفعوا ديئاً بدون إذن 
وصهم . لآن ما يدفعونه لا يصير ملكا لقابضه » ما دام أنه ليس طم أى تصرف 
فى أمواهم بدون أن يكونوا مأذونين من الوصى . 


الباب التاسع 


5 50 إلينا 1 ا 


فرحة - محن لا تكسب بأتفسئا فقط بل تكسب ألِضاً بواسطة الأاشخاص 
حت محاسية القاصر إياه علىإدارة الوصاءة لوم فى تقديم المساب » فان القاصر - وقدأصيح رشيدات 
كان له أن يطلب من الام إعادته بشأنها إلى أص لكل حقوقه 0أنانة/76541 452697072 :17 » أى أن 
يجمل له أهلية تقاضى تلك الديون كأن لم تكن سيقت عليه الوصاية أو القوامة فما يتعلق بها . وربا 
أجاب الماع طلبه . وم حصل على إذن الحا بهذا » رجم على من كانوا مدينين له بها فقاضام 
لاستية_اء حقوقه النى يشمطبا الوصى . وفى هذا اضطراب لمدينين . فتفاديا لهذا الوشم وتطمينا 
للمدينين على ألا يرجسع عليهم القاصر عند ,لوغ رشده بشىء قد صدر المرسوم المثار إليه لخحاي 
قيصرية . وكل الغرض منه طبأنة المدنين نهائيا وعدم إمكان رجوع القصر عليهم بشىء إذا 
ما دفموا للوصى أو للقي بعد إذن القامى . 

)١(‏ جم كسبء 


غ4 هدونة+جوستنيان 


العبيد أوالاحرار الذبن محتازثم بسلامة نية. فلنبحث كل صورة من هذه الصور 
يما شبغى من العناية . 

و - فما سلف كان الأولاد الذبن ثم نحت ولابثنا » من ذكور وإناث » 
لايكسبون شيثًاً من جليل أو حقير إلا مضافا إلى ملكية أببهم » ماعدا 
المال الذى اقتصده الولد من رواتبه فى الجندية ومما ناله من الغمىء والغناتم المنتزعة 
من الأعداء . لم يكن كسب الآولاد إذن يتميز عن كسب أببهم ٠.‏ بل كانت 
ماكية الآب للكسيين مؤكدة لدرجة أنه كان يجوز له أن يعطى كسب واحد 
من أولاده لولد منهم آخرء بل أن «مطيه لاجنبى عن العائلة كا كان يوز له أن 
يتصرف فى هذه الا كساب بكل أنواع التصرفات من بيع وغيره . لكاعدرايئ 
لنا أن هذا الوضع تأباه الانسائية . وطذا أصدرنا مرسوما راعينا فيه مصلحة 
الاولاد مع المحافظة على ما للآآباء من حقوق واجبة . قررنا أن ماكان من كسب. 
الاولاد نانجا عن أموال الآب فهو للب » عملا بالقاعدة القدعة . وأى غضاضة 
فى أن يكون عرجع الكسب للأب عند ما يكون هذا الآب هو الآصل فيه أما 
أكساب الآولاد الناشئة عن أسباب أخرى 27 فان الآب يكون له حق الانتفاع مهأ 
فقط » أما أصل الملكية فيبتى لسكاسها من الآولاد حتى لا تكون كرة أتعاب 
الولد أو ما صادفه من االحظ والتوفيق سببا لحسرته وتألمه إذاما اختصُص غيرثه يق 

+» سل ولقد تداركنا أيضاً حالة #رير الاب لابنه . هناك راسم سابقة 
كانت تصرح للب بأن يقتطع لنفسه على وجه الملكية ثلث مالا ملكية له 

)١(‏ هنا علق ارنولان يما حاصله أن أ كاب الأولاد من الجندية قد سدرث مراسم من لأباطرة 
اللذين قبل جوستتيان جملت فى حكنها اكسابهم من بعض مناصب الدولة أى أنها مكون مماوكة 
للاولاد رقبة ومنفعة. ثم صدرت مراسم أخرى جلت لحم رقبة أ كدابهم الآنية لمم بطريق الميراث أي 
الوصية من أ»باتهم أو من أجدادم أو جداتهم لأمهم ( وهذهتسمى الأموال الطارية 1668غ )2096‏ 
أما جوستنيان فان مرسومه الشار إليه بالمئن جعل للاولاد ملكية ١‏ كمابهم جيعها من أى طريق أنت 


وم يستبق منها لآبالهم إلا مفكية الناج من ماله ثم . وكل ما جعله للاباء على ا كساب أولادثم 
الخاصة بهم إتما هو حق الانتفاع بصئف الأموال الطارثة فقط ١‏ 1م 
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فيه من أموال من يحرره من أولاده . كأ عاكان هذا الاقتطاع تنا يقتضيه على 
محربر ولده . ولقد كان الوضع المترتب على هذا مما يتنافر والانسأنية . فان 
ما يناله الوك بين الناس من الاعتيار سبب صيرورته مالكا لشكون نفسه كان 
عط منه ما تخصل الخ الم أمواله الخاصة . وطذا قررنا أناللاب بدل أنيقتطع 
الثلث ملكية"» يقتطع النصف ليكون له فيه <ق الانتفاع فقط دون الملكية . 
بهذه المثابة محتفظ الولد بأمواله سليمة وينتفع الوالد انتفاعا أزيد » أى بالنصف 
يدل الثلث . 

ب كذلك مأ يقبضه عبيدنا أو يكسبونه إطريق الاستيعاد أو بأى سبب 
من الأسباب » فذل ككله يكون مماوكا لنا حتى لوكان ا كتسابهم إياه حاصلا بغير 
عامنا أو ضد رغبتنا . لآن كون العبد حث سلطة الغير معئاه أنه لا علك لنفسه 
شيئاً . على أن عبدنا إذا جعله أحد وارثما فلا يجوز له قبول الوراثة غير أعرنا . 
ومتى قبلها على هذا الوجه »كانت لنام لو كنا تحن الوارثين . وهذه القاعدة 
تسرى أيضاً فى الأشياء الموصى بها له » نه يكسبها لنا . ْ 

وليست الملكية هى وحدها التى تكسبها بواسطة من ثم حت سلطتنا » بل 
ووضع اليد القانوتى أيضا 20 . ظٍ نا نعتبر قانوناً أننا تحن الواضعو اليد على كل 
ما يكسبون وضع اليد عليه . وينبنى على هذا أننا بواسطتهم تكسب مزايا الحيازة 
وهزايا وضع اليد المدة الطويلة . 

ع - المقرر فما يتعلق بالعبيد الذين ليس لنا علهم سوى حق الانتفاع 
أن جيع ما يكدبونه من حملهم فى أموالنا أو ءن سعبهم الخاص فهو لنا ؛ أما 


)١١‏ يلاحظ أرنولان أن وضع اليد القانوتى يستلزم الفعل والنية معا » والعبيد يستطيعون 
الاستيلاء بالفعل ولكن النية لا تكون إلا من جائب أسيادم . «المراد ,يوضع اليد هنا هو الحاصل بعلم. 
السيد ورغبته . وهناك صورة لاتستدعى من السيد علا خاصا هى صورة العبد اللأذون الذئ صرح له 
سيده بأن يكون له مال مستقل 661016 فسكل وضع هد قانوتى يباشره العبد فى هذه الصورة فهو 
معتير لأن الاذن الأول الذي أصدره السيد حعل للعبد أهلية الفعل والنية هما . 


ها مكسيوةه من موارة أخرق غير هذين فهو لالاك رقبتهم . ناذا اذ أحدة” 
عبد منهم وارثاله أو قبض هذا العبد مالا تيا فق واعنية ا واضو” ل ييا أن من 
هنة وثهبها فلا شىء من هذا الكسب لصاحب المنفعة “بل ججيعه يكون لمالك 
الرقبة . وهذا الك يسرى بالنسبة إلىمكل شخص نكون واضيى اليد عليه 
بسلامة نية منا(© حرا كان أو رقيقا ماوكا للغير ؛ إذ ما ذكرناه بشأن صاحب 
حق الانتفاع ينطبق بوجهعام على كل واضع بد بسلامةنية » بعمنى أ نك ل كسب 
يحمكله الشخص الذى فى يدنا بسلامة نية » من غير الموردين السالنى الذكر ( يعنى 
العمل فى أموالنا أو سعيه الخاص ) يكون له هو إذاكان حرا » ويكون لسيده 
المقيق إذاكان رقيقاً . على أن هناك فرقأ بين صصاحب الانتفاع بعبد الغير وبين 
واضع اليد عليه بسلامة نية » وهو أن واضع اليد بسلامة نية قد يكسب 
ملكية العبد بوضع اليد فتكون له ججيع أكسابه من أى سبيل تتأتى . لكن 
صاحب حق الانتفاع لا يمكنه ا كتساب هذه الملكية بوضع اليد» لآنه من 
ناحية » ليس له فى العبد وضع يد قانوتى » بل كل ماله إعا هو حق استعالله 
والاستمتاع بثمرة مله » ولآنه من ناحية أخرى عالم تمام العم أن هذا العيد 
مملوك لغيره . 

وليست ملكية الآموال وحدها فى التى تكسها بواسطة الآرقاء الذين لنا 
عليهم حق الانتفاع » أو بواسطة من ثم فى يدنا بسلامة نية من الحرار والارقاء» 
بل إنا بواسطتهم تكسب وضع اليد القانوتى أيضاً » ولكن مع ملاحظة تطبيق 
القاعدة السابقة أى مراءاة أن يكون ١‏ كتسابهم وضع اليد القانوتى حاصلا بعملمم 
فى أموالنا أو بسعيهم الخاص . 

ه س يمخلص من جيع ما تقدم أن الآناسى” الآحرار الذين ليسوا فى ولايتنا 
ولا احتزناتم بسلامة نية » وكذلك الآرقاء الم.اوكون لاغير وليس لنا فهم حق 


)١(‏ أى اعتقاد آنه ملوك لنا وإن كانت المتيقة غر هنا 
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الانتفاع ولا احتزناثم نصفة أصولية » كل هؤلاء د لستطيع 2 

بواسطتهم شيئا حال . . وهذا هو ما إعنيه الفقهاء بقوطم : « إنا لا م 
دواسطة أجنى » عل أن من المسم به » استثناء من هذا وهو استثئاء 
منصوص عليه عرسوم ضاديمق المغفور له سيقير - أن الاسان المر 
إذا كان وكيلا مثلا » ذا نه نا وضع اليد القاتونى هو:ووهوومم » لا بعامنا 
فقط بل وبغير عامنا أيضاً . وبوضع اليد هذا يكسبنا الملسكية نفسها متى كان 
قد تسل القىء من مالكه تفسه ؛ فإ ن كان تسامه من غير مالكه» فوته يكسينا 
ملكتة وضع اليد المدة القصيرة(© 60 وبوضع اليد المدة الطويلة 


5 1025 ع0 02م 1صمم1:2م -. 


)١(‏ يلاحظ أن هذه الصورة كان يطلق عليها الرومائيون الأقدمون لفظط م 
ومعناه لغة الامتلاك بالاستعال . وقد كان هذا الامتلاك محدث عندمم قدعاً فى صورتين : : كولاما 
صورة تصرف الالك نقسه فى ملكه - منقولا. كرما أو عقارآ نا طاليا ست و سائمه للتتصرف 
إليه تقسه أو ثنائيه بغير اتباع الأصول الارتسامية المقررة لصحة العقد الناقل للملكية . «المتصرف 
إليه كان لابد له من حيازة الدىء زمنتاً ما حت تحصل له الملكية يال دمفصهعدهنا . وثانيتهما 
صورة من أخْذ القىء من غير مالكه منقولا مطلفاً أو عقاراً بايطاليا م بسيب صصح » اكعقد 

مأقا ل للملكية » وكان سايم النية معتقداً أن المتصرف فى العىء هو مالكه . ذانه كان لابد له من 
حيازة ة العىء زمناً ٠عاوماً‏ حى يكسب ملكيته . أما عبارة 66225 1085 06 2م ماععمعيم 
أى التقادم الطويل » الو ارقة ودياك ونيا الأصل من ابتكارات المكام الشرعيين 5قاع266م 
ايتدعوها لتكون وجه دف يحمى واضعى اليد على أراضى الأقالم من الاعتداء عليهم فى وضع يدم . 
فلما جاء جوستنيان وجعل أراضى الأقاليم قابلة لأن ملك بوضم اليد مثل أراضى إيطاليا 3 > فقد 
تغيرت دلالة العبارة لذ كورة وحخرحت من أن تكون محر د دفم خجاءة ب وضع اليدء إلى أن تكون 
سينا أ لكسب الملكية . إذ أن مدل ولا أصح فى عبد جوستئيان من طبيعة مدلول كلة م 
غاءة الأحس أنه يبدو أن هذه الكلمة الأخيرة مخصصت فى ذلك العهد لافادة معنى امتلاك المفولات 

محيازنها المدة القصيرة وه ثلاث سنوات ( راجم أواخر فاتحة الاب السادس من هذا الكتاب ) . 
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لدة الطويلة ‏ مع تطور معانى الاصطلاحات القانونية ققد صار الاصطلاحان يطلق 

0 مهما على معنى 1 وضع اليد القانوتى المدة المقرر بالقانون » ويفيد بالضيط معنى 
511 1ع صدملأمعمعمع 2م . أما لفظ دمتكوءكدمم قعناء لعة وضم اليد مطلقاً » وى 
الاصطلاح هو وضم اليد القانوتى الذى إذا امتد المدة القانونيةأ كسب الملكية أى أومل إلى حت 


م مدوبة جوستنيان 


+ - إلى هنا بحسبنا ما أوردناه بالاريجاز فى التعريف بكيفية اكتساب 
ملكية الأشياء المفردة الخاصة والخلاقة فيها . أما الوصية ببعض المال مجع1 
وهى أيضاً من طرق الاستخلاف الخاص على الملكية » وكذلك الاستئمان 
8تصتصدمء 21061 متى كأن موضوعه أشنا خاصة معيئنة » فأحكام ذلك كله 
سنوردها من بعد على الوجه الآاوفق . والآن لنبحث فى كيفية ا كتساب 
جموعات الأموال والخلافة فمها على وجه الكلية والشمول . 

إنا إذا صرنا وارثين لانسان » أو طلبنا أن نضع يدناعلى أمواله» أو 
استلحقنا إنسانا » أو اختصصنا بأمواله لتنفيذ ما أراده من الاعتاقات » فكل 
ما كان يعلكه هذا الانسان وول برمته لنا . ولنبداً بدراسة المواريث : 

المواريث نوعان . إذهى إما أن تثؤول لنا بطريق الوصية » وإما أن تؤول 
بغير وصية . وتحن متكلمون أولا فى المواريث التى تآتى لنا بطريق الوصية . 
وهذا يقتضينا الابتداء أولا ببيان القواعد المتعلقة بكيفية عمل الوصيات . 


2 ع كبها 5 وكديها هو ال 5102دع1151 أو أل ع9 أكنتتوء2 مل1ذأمامووعجم كاشئت ٠‏ وقد 
اختار فقهاء القانون عندنا لقط « الميازة » للدلالة على وضم اليد 2058655105 ععتاه الاصطلاحى 
للذ كور . فكلا أطلق لفظ « الحيازة » الآن دل علىهدا المنى . على أن لفلي « الميازة » 
أو « وضم اليد » » ويقابلهما فى اللغة الفرنسية لفظ 5108ة5وهم قد يستعملان أيضاً عا أو 
مقابلهما معني مجرد الاحراز الفعلى كامل المعنى اللغوى . والمعول عليه فى معرفة المراد منأمهما » أهو 
المعتى اللغوى م المعنى الاصطلاحي » إعا هو سياق الكلام والقرائن :. كا أن لفظ 102 متعءوعم 
قد أضيف له وصف 7 كله دالا على معتى التقادم السقط أى الزيل للحقوق ٠‏ 


الكاب الثاتى ل باب ٠١‏ هيه 


لباب العاشر 


طرق حمل الوصيات 


انحة ‏ قد سميت الوصية بامعها هذا : عتعصيطهه» لآنها تصرع عما فى 
ضمير نا عمو ملعوموم 20 

١‏ سل لكيلا ببقى شثىء من مقركرات القداكى مجه ولا ينبئى أن نعمرف 
أن هثولاء السلف كانوا فى زمنهم يعملون الوصية بطريقتين . إحداها كانوا 
تبعوتنها فى زمن السلم والدعة » ولسعى الوصية حينكذ ع#11قوجبمه عأندآهه أى 
الصادرة أمام ججعيات اللجان التشريعية ؛ والأخرى كان يتبعها الجنود وثم على 
أهبة المروج إلى الحرب » وحينئذ تسمى الوصية :ضم#نامهمم أى الصادرة 
أمام الجيش الذاهب للقتال . وقد استحدئوا من بعد ضربا ثالا للايصاء كان 
يسمى «تدءةة 2ه هد وم أى الايصاء بطريقة السبيكة والقسطاس (الميزان) 


)١(‏ كلة مقتقه 6و2 معناها لغة العهادة أو التصرع أو الابانة . وكلة 2262245 .مناها 
العقل أو الضمير أو الارادة الكامتة . فجموع الكلمتين ( وأصله مركب إضافى ) معنا 
إذن : التصرع عما فى الضمير أو العبادة على الإرادة . أى أن كلة 5#عتتهندةة يدل ياصل 
معناها اللغوى على الوصية مطنقاً . غير أن الاصطلاح محضبا عند الرومانين للدلالة على معنى 
الوصية التوريئية . وعى مستعملة بهذا المعنى الخاص فى الباب الذى محن فيه وفيا مائله . وليس 
فى العربية لهذا المعنى الخاص لفظ مقرد يقابله. بل لابد لنا من إضافة وصف « التوريثية » للدلالة 
عليه أى على أن هذه الوصية مسندة قبها الوراثة للورثة المعليين الذين مختصهم الموصى عيراله . 
وفضلا عن اللفظ المذ كور المتمحض أصطلاحا لهذا المعتى » فان اللغة الأجنبية فيها لفظان آنتران 
أحدههما 1685 ومعتاه الوصية ببعض ألمال - مقرزاً معيناً كان أو حصة شائعة سس مى حررها 
الموصى للموصى له مباشرة ٠.‏ وثائهما : قنصتتدمء214681 ومعناه الاستئان أو الوصية الاستهانية 
أو المهدية » مق جعل الموصى اليراث » أو شيئاً منه مفرزاً أو شائماً » للموصى له يصل اليه على بد 
أمين وسيط . وسترى فى بعش تعليقاتنا الآنية كيف تترجم تشقيقات تلك الكيفيات الى العرمية ‏ 


.ه١1‏ مدوية جوستئيان 


لآن هذا الانصاء كان بحصل بالقسطسة منقهوةفو؛تمهم ( أى القليك القسطامى ) 
وهو بيع صورى م بمحضور حمسة شهود ورجل حامل قسطاس «««وررفمطة1 » 
كلهم من ذوى الجنسية الرومانية البالخين » ثم بمحضور مشترى الآموال ( أى 
الموصى له بالارث ) . فالشكلان اللآولان سقطا لعدم الاستعمال من عهد قديم 
جد . أما الشكل الثالث الذى كان يحصل بالسبيكة والقسطاس فانه وإن كان 
استمر متبعاً بعدها فترة من الزمن إلا أنه سقط أيضاً لعدوهم عن استعال 
بعض طقوسه . 

*» سل حميع الطرق الشكاية الارتسامية المتقدمة الخاصة بعمل الوصيات هى 
من وضع القانون المأنى . وعلى مدى الزمن 'أصدر الحا م منشوراً به أدخل 
شكلا كذر للايصاء . إنه عقتضى القانون الا كبى » أصبح كه افيه اميه 
أن يوقّع على حيفتها باختام سبعة شهود بلاحاجة لاقسطسة والبيع الصورى . 
والقانون المدلى ماكان يتطلب هذه الاختام . 

ويب الكو عرف النان والمراسم الامبراطورية وصلت بالتدريم شيعا شيع 
فشياً إلى مزج القانون المدنى والقانون ُ كى مع المواءمة بينهما فتولدت عن 
هذا طريقة جديدة للانصاء . وصدر مرسوم تقرر فيه أن الوصيات يجب أن 
نحرر فى مجلس واحد غير منقطع » ( وهذا كان يقتضيه القانون المدتى ) ء 
وأن يكون تحريرها بخضرة سبعة شهود عهروتها بأختامم ( وعذاكان وجبه 
متقوق الحام). » ثم إن الشهود يجب أن بوقعوا إمضاءتهم على صحيفتها أأيضا 
( وهذا كانت 5 4 نه المراسم ) . ٠‏ وبهذه المثاءة كاز "غيل الاشية ينهدا 
من مصادر ثلاثة : فالشهود وحضورثم طوال مجلس تحرير الوصية مأخوذ عن 
القانون المدى » وتوقيع الوقن والشهود بامضاءاتهم ماخوة من المراسيم 
الاميراطورية » وأختام الشهود وعددثم ماخر من منشور الما م. 

يت على أنه لغمان صدق الوصمية ومنع أى غش ,يتسرب إليها قد أضفنا 
نحن إلى التواعد السابقة أن امم من يبعله الموصى وارثا له يجب أن يكون 


الكاب الثالى ل ابه مد ال 


مكتوبا فى صحميفة الوصية خط يد الموصى أو الشهود » وأن كل هذا يم بحسب 
ما نص عليه فى مرسومنا0©- 1 

0 الشهود أن يستعملوا خاعا واحدا لم الوصية ».مادام أنه قد .تفق 
أن خواعهم السبعة لا تكون لحري يع واحلة يجارا وها خورني 
باينيان . على أنه يجوز طم أيضاً أن يختموا بم شخص أجنى عنهم”*" 

+ - يكون الشهود ممن يجوز امخاذتم ركنا عي اونا لراة 5 
والرقيق والمجنون والابم والآصم والحجور عليه ومن تحرم القوانين عليهم 
الانصاء »كل هو لاء لا بصلحون شهوداً . 

7 إذا وقع يوم تحرير الوصية غلط فى حال أحد الشهود فاعتسير حرا نم 
اتضح فما بعد أنه رقيق » فقد صدر أمى مر المثفور له أدريان أرسله إلى 
كأ وتينوس ينوس » م صدر بعده أمر آخر من المغفور طما سيقير وأنطونين » 
وفى الآمرين قرر أولئغك الما أنهم فى حانب إعمال الوصيات > وأن مثلٍ هذه 
الوصية تعتبر صحيحة شكلا ؛ لآن الشاهد المذكور عند التوقيع مخاتمه على ورقتها 
قد فعل ذلك بحضور الميع ورضائهم » وججيعهم كانوا يعتبرونه حراً » ول يبد 
من أحد منهم مطعن فى حالته الشخصية . 

م - الآب وابته الذى فى ولابته » والآخوان اللذان فى ولاية أب واحد» 
يجوز أن يكونوا «عا شهوداً على الوصية الواحدة . لآنه لاضرر فى أن بيتا 
واحنا مكون متهاغدة شيود عل عذال له تمن ناهلة + 


)١١.‏ يقول أرنولان إن هذا المرسوم قد ألغاه جوستنيان عرسومه الجديد رقم ١١8‏ قصارت 
هذه الفقرة رقم 4 منسوخة . 

(؟) يقول أرتولان ما حاصله إنه لا ينبنى الاعتراض بأن وحدة البصمة فى خواتم السوود 
مجعا ل التوقسع بها احتياطا غير مجدى , فان المقرر أن العهود نضلا عن الوم بامشاء ام على 
“كاب الرمة من و 0 » أن يؤشر 
أكابة إلى جانب سيد أوقم بها . وفى هذه الاشارة المذكور فيها اسمه كل الضمان الانع 

من الاعتراض 


:ع٠‏ مدوة حوستئيان ِ 


هاس لكن من كان نحت ولاية الموصى لا يِصح أن يكون من الشهود . 

وإذا أوصى ال,ندى بعد اتتهاء خدمته العسكرية وصية موضوعها كسبه فى 
الحدمة المدكورة فلا يجوز أن يكون أبوه من شهود وصيته هذه » لا هو ولا 
أحد من الذين هت ولاية أبيه المذكور ؛ لآن هذه الوصية يكره يها شبادة 
من يكونون من بيت واحد كراهة مرجم . 

٠٠‏ س من دين وارنا عقتضىوصية لايجوز له ولالمن يكون فو ولايته 
ولا لآبيه الذى يكون هو فى ولابته ولا لاحد من إخوته الذين ثم فى ولاية أبيه 
هذا ء أن يكونوا شهوداً على الوصية المذكورة .لآن المعتير الآن فى هذه الوصية 
أنها جميع عملياتها وليدة اتفاق واقع بين الموصى وبين الوراث الجعلى . حقا إن 
الاضطراب فى أحكام هذه المسألةكان شديدا » قن الأقدمين » مع إبائهم قبول 
شبادة مشترى الميراث والأشخاص المرتبطين به برابطة الولاية »كانوا يقبلون 
شبادة الوارث و الأشيخاص المرتبطين به بهذه الرابطة تفسها . لكنهم مع إجازتهم 
هذه الشهادة كانوا بنصحون بعدم تحملها ولا المصير إلمبا 27 . أما نحن فانا 
تنقيحاً لهذا التشريع » وأخذا بتلك النصيحة التى ينبغى أن تكون مازمة » جملا 
بأصل الحم القديم فى تلك المسألة » مسألة مشترى الميراث » قد قررنا أنه 


:) فكرة أرتولان فى هذا الصدد يكن يانها عايأتى : إن الأصل عند القدماء فى مسالة 
الايصاء القسطاسى الذى كان يعمل فى شكل يسم صورى الهيراث» أن يكون الشخس الذى مثل 
المشترى هو ذات الشخص الذى براد الايصاء له بالورانة . ومن أجل هذا نصوا على أن مشترى 
المراث لا تقبل شهادته لاهو ولا أحد من المرتبطين به برابطة الولاية . لكنهم فها بعد أجازوا 
لظروف عملية خاصة » أن يكون من بمثل مشترى الميراث فى تلك العملية الصوررة شخصاً أجنياً 
غير الراد جمله وارثاً . أمازوا هذا ولكن النس على عدم جواز شهادة مشترى اليراث هو 
والرتبطين به بق قائماً لم ينسخ ولم يعدل » وترتب على بقائه أن الوارث نقسه ل لم يكن هو المشترى 
الظاهر قشمهاده هو وأقربائه كانت عائزة عملا بحرفية النص . وهذا من جانب الأقدمين قلب 
لمقيقة الأوضاع » فال مشترى الميرات الأجنى لا مصلحة له حتى حرم من التمهادة » يل المصلحة 
مى للوارث الحقيق وإن كان لم مثل دور مشترى الميراث . فقبول شهادته هو وذويه تخالف 
للمعقول وإن كان النص لا عنع منه . ولذلك كان الفقهاء يقبلون شهادمم مم الكراهة ويتصحون 
عدم محملها . 


الكتاب الثاتى س باب ١. 1١‏ 


لا الوارث الْمعلى - الذى هو ف المقيقة يعازلة ذلك المشترى القديم ‏ » ولا 
الأشخاص الآخرون المرتيطون بالوارث تلك الروابط المشار إلهاء - لا أحد 
منهم يصلح أن يكون شاهداً . ولمهذا قد حذفنا من مموعة قوانيننا تلك المراسيم 
القدعة التى كانت نحيز الشهادة المذكورة . 

5 أما الموصى طم ببعض المال وصية مباشرة أو عهدية فانهم لا كانوا 
لا يخلفون الموصى فى عموم ميرائه » ل تحظر علب الحق فى أن يكونوا شهوداء 
كال حظره على الأشخاص المرتبطين يهم » بل إننا أصدرنا حرسوما خاصا آجزنا 
فيه تلك الشهادة للموصى طم المذ كورين . وما أجزناه طم جائز » بالآولى » 
للأشخاص الذين يكونون فى ولاتهم أو الذين يكونونم أتفسهم نحت 
ولايتهم . 

٠١‏ - يستوى أن تسكون الوصية مكتوبة فى لوح أو فى قرطاس من 
إلورق أو فى ترق أء فى أية مادة أخرى . 

مو يجوز تحرير الوصية الواحدة على عدة فسخ أصلية ٠‏ لكن يجب 
أن تكو نكل منها مستوفية للأوضاع الشكلية المقررة . وهدا التعدد قد 
يكون ضروريا فى بعض الظروف . كأن يكون الموصى على أهبة السفر بحراً 
فيريد أن بأخذ معه نسخة وأن يترك فى ببته نسحة فكوق شاهدا عل ما بريد 
أن يُفمْعل بأمواله إذا ما وااه القدر الحتوم . أو أت يكون المقصود من 
تعددها هو الاحتياط للعوارض التى تصيب الناس فى حياتهم » وهى لا تحصى . 

4 - ذلك ما يتعلق بالوصيات الكتابية . أما من يريد أن يوصى بغير 
كتابة وبحسب التقانون المدلى فله ذلك . ها عليه أن يحضز سبعة شهود وإصرح 
شفويا أمامم برغباته وإرادته الآخيرة . وليثق بأن وصيته على هذا الشكل تم 
ؤتكون صحيحة نافذة بحك القانون المدلى ومكؤيدة بالمراسيم . 


تل مدونة جوستنيان 


ألباب الحادى عقر 
فى الوصية المسكررية 


قالفة تن نلا لكواق رحال المتدية كثيرا ما تنقصهم الخبرة والمرانة 
فقد صدرت مراسم تعفهم من مراعأة القواعد الخاصة يكيفية عمل الوصيات 
مراعاة دقيقة » وشُقرر اعتبار وصياتهم صميحة وإن لم حضرها عدد الشهود 
القانوتى » ول تستوف الآمور الشكلية الآخرى . ولكن هذا مشروط بأ 
ددن به العقل وهو أن يكونوا قاين فعلا بالحدمة تى إحدى التجريدات 
العسكرية » كا قررناه فى عرسومنا. ومتى كان هذا » فعلى أى وجه ,يظهرون 
إرادتهم الآخيرة » أى سواء أظهروها بالكتابة أو بغيرها » فإن وصيتهم 
تكون صميحة » وعماد متها إرادتهم وحدها . أما فى الآوقات التى لا يشتغاون 
فنها بالجلات العسكرية بل يكونون مقيمين عنازطم أو بجهة أخرى » فته 
لايكون لم وجه ف التطلع إلى مثل هذا الامتياز . على أنه مراعأة لما طم من صفة 
الجندية » قد أبيح لهم الريصاء ولو كانوا أبناء عائلة . إعا يكون إيصاوثم فى 
تلك الاوقات27 بحسب الشريعة العامة ويعراعاة الأوضاع التى سبق بيانها بشآذ 
وصايا غير الجنود . 

ف - مخصوص وصايا اللنوة صقو الأمبراطور تراحان صدزوت؟ عر 
وحهه إلى استاتليوس سيقير و«دة869 هانلقاه8 و إليك نصه : « إن الامتياز 
امول ارجال الجندية من أن طم أن يوصوا بآية طريقة كانت وتكون 


)١1(‏ أى حين وجودثم عنازلهم أو يجهات أخرى غير المسكرات وأماكن الملات » سواء 
كانوا فى أجازة وقنية أو كانت مدة تدمتهم انتهت وسرحوا نهائياً . والكلام هنا 5 يقول 
أ نولان خاص يتصرف أبناء العائلة بطريق الوصية فى كسبهم من الجندية . 


الكتاب الثانى ‏ باب 39و ٠6‏ 


وصيتهم صحيحة - هذا الامتياز ينبغى فهمه على معنى وجوب التثبت 
ابتداء من أن الرجل منهم أراد الاإيصاء حادًا ؛ إذ الأشخاص الذين ليسا 
جنوداً ستطيعون ألضاً أن يوصوا بغير طريق الكتابة27 . فالجندى إذا كان 
قد دما الشهود بقصد إشهادثم على تفسه أنه يريد الايصاء ثم أظهر هم إرادته 
وصرتح عمن يريد امخاذه وارثا له وعمن وفك أن يبب له الخرية من عبيده » 
فعلى هذا الوجه يكن اعتبار أنه أوصى بغير كتابة » وإرادته فى هذا تصح 
وتنفذ . أما إذا كان الجندى م حصل عادة فى المحادثات والمباسطات ‏ 
قال لآخر : « إى جعلتك وارثى » أو « إنى اترك لك كل ما أملك » » 
فهذا الكلام الملقى على عواهنه لا يجوز اعتباره وصية . ألا إنه لا مصلحة 
لأحد - حتى ولا لآولئك الذين خوثلوا هذا الامتياز - فى التعويل على 
مثل هذا الكلام . ولو تحن اعتمدناه لنسل » بعد موت المندى » شهود 
من كل حدب يؤكدون معاعهم ننه أنه 'قذاترك أموالة لفلان» مدفوعين إلى 
هذا التأكيد عحض الأهواء والشبوات . وهذه الكمهة لصبح اق 
لامتوى من إرادة حش قية منقانا راس عل عقت :+ أه 

: كل جندى له حق الايصاء ولوكان أصم أو أبك . 

ب على أن المراسمم الامبراطورية لا تخول الجنود ذلك الامتياز 
إلا إذا كانوا يعملون فى اليش فعلا ويعيشون ف المعسكرات . أما الجنود 
أنقداى الذين حصاوا على إجازتهم الحرة » وكذلك الحنود العاملون الذين لعماون 
وصيتهم خارج ا معسكر » مه لاء وأو لقك جب أن بعماوا وصاياثم وفق الشريعة 


)١(‏ هذه العبارة اتداء من ( إذ الأشخاص . . . إلى آخر اللة ) هى تعريب النص الفرسي 
الذى وضعه أ كارياس ترجة للاصل اللاتيينى . لكن باوندو كان من قبل علق هنا بقوله 0 
الأصل اللاتيق محتمل هذه الترجة 5 محتمل ترجة أخرى اعتمدها هو وتعريبها : 

« وهنا الثبت يكن الوصول إليه بغي ركتابة وبسهود مى عير الحنود » . أما الأستاذ 
أرنولان فان ترجنه تواقق ترجة أ كارياس » وقد أشار ( نبذه 3171 من اللزء الثابى ص 5ه+) 
إلى وقوع خلاف ين العاماء فى ترجة العمارة المذكورة ء ثم قال إنه على كل حال حلاف غير ميم . 


٠‏ مدونة جوستيان 


العامة كيرح من المواطنين الرومانيين . بل إن الوصية التى يعملها الجنود فى 
معشكراتهم وفق إرادتهم لا وفق القانون المدنى » لا ستمر اعتبارها صحيحة 
إلا لمدة سئة واحدة عضى بعد تسريحهم . وهئا حصل التساوّل عن وصية 
الجندى التوريثية إذا مات أثناء السنة المذكورة وكان انخاذه الوارث معلقاً على 
شرط ل يتحقق إلا بعد مفى السنة» ألا تزال تعتبر وصية جندى فتكون 
صحيحة * ولقد أجيب على هذا السوّال بالايجاب . 

ل وإذا أوصى رجل وصية غير أصولية من قبل أن يدخل الجندية » 
ثم دخلها » وأثئناء وجوده فى الخبلة العسكرية فض أختام ورقة الوصية وأضاف " 
إلها أو حذف منها شيئًاً » أو أظهر وهو فى تلك الخخلة أنه يريد اعتبار وصيته 
السابقة وصية عسكرية » فالواجب القول بأن هذا الرجل قد صمح وصيته بإرادة 
جديدة هى إرادة الجندى . 

ها سد وأخيرا » فإن الجندى إذا استسلٍ لمن تبناه بطريق الاستلحاق » او 
إذا كان ابن عائلة -خرره وليه » فإن الوصية التى يكون حررها قبل ذلك27 لعتبر 
مصححة بشبه إرادة جندى جديدة » ولا جوز اعتبارها قد انفسخت سسب 
حور ذاته . 

5 - وليكعل مع هذا أن هناك شرائع قدعة وعراسيم من أولى الآمر قاست 
على كسب الجندية 5 واتاءةم فصرحت لبعض اللاشخاص أن يكون لهم 
مال خاص "طلق عليه شبه كسب المندية مامه تؤهمه نممو عتتووم: » !ا خولت 
لبعضهم حق الاريصاء به وإنكانوا داخلين فى ولاية غيرتم . ولقد أفسحنا مدى 
هذه الاياحة فى عرسومنا فأجزنا لآ بناء العائلة جميعاً أزن يوصواء ولكن 
بالكسن المذكور وحده مع اتباع أحكام الشربعة العامة . ويكنى الاطلاع على 
عرسومنا لَعَام الاحاطة بهذا الحق الذى قررناه . 


. أى بكسبه العسكرى أئناء وجوده بالطْندية‎ )١١ 


الكتاب الثاتى ب باب 118 ٠.‏ 


الباب الثانى عشر 
فيمن :يصرح لهم بعمل الوصية 


نانحة ‏ بحق الا نصاء ليس مباحا يع الناس على وجه الاطلاق ٠‏ فإن 
الأشخاص الذين فى ولابة غير لي فوعفته لا علكونه . وهذا حك مؤكد 
ميد لحي اقترنت بإذن من م الولاية علمهم ”1 0 

نهم إلا من ذكرناتم 1 نفاً » وأوطم رجال الجمدية الذين ثم نحت الولاية الآبوية 
5 ا الأمبراطورية أجازت طم الاإنصاء يما كسبوه من الآموال وثم فى 
الحدمة العسكرية . وهذا الحق الاستثنائى لم بشرع فى بادى” الام إلالمن كانوا 
قاين بالخدمة العسكرية . على هذا الوجه شرعه المغفور له أغسطس ثم نيرفا ثم 
الأمبراطور الجليل تراجان . و بعد ذلك صدر أمر من المغفور له أدريان يجعل هذا 
الحق أنضاً للجنود المسرحين أى القدائى . وحاصل هذا أن أبناء العائلة أوقئك 
إذا تصرفوا بطريق الوصية الإتوريثية فما كسبوه أثناء الجندية كان هذا الكسب 
ملكا لمن جعاوه وارثاً لهم . وإذا ثم مأنوا بغير أن يوصوا ول يكن لهم أولاد 
ولا إخوة » فإن ماطم هذا يول إلى رئيس العائلة ”ا هو مقتضى 
الشريعة العامة. من هذا نهم أن كل الأموال ألتى يكسها ابن العائلة 
الجندئى أثناء قيامه بالخدمة 0 لا مكن أن ينتزعها منه أحد حتى 
ولا أوهء ولا عكن دائق أبيه أن سيعوها ولا أن تعرضوا لثشىء منها . 


)١(‏ يوْحْذ ما علق به بلوندو أن قدماء الرومانين كانوا يعتبرون الوصية قاثونا حقيقياً ولذلك 
كانت ت تعمل على ند لحامهم التشسريعية . ومن هذه الناحية كانت تعتير من مسائل القابون العام 
علطتام 32015 . وعليه فلا يستغرب أن إذن من لهم اولان على غيرثم لا يصحح وصاياثم » لأن 
كل أعس يالف القانون العام فهو غير جاثئز ‏ 


م١٠‏ مدوية جوستنيان 


كا أنها بعد موت الاب لا تقدم بين كاسهها وبين إخوته » بل تكون لكاسها 
وحده. حقا إن القانون المدتى يعد مكاسب الأولاد الذين >ت الولاية ضمن 
أموال أبى العائلة »كا اعد مكاسسرب الارقاء ضمن امال سادتهم » غير أنه يجب أن 
يستثنى من ذلك الآموال' التى تبق » لأسباب مختلفة » خارجة عن ملكية الآب 
عقتضى المراسم ومخاصة مراسيمنا تحن . وعلى هذا فابن العائلة الذى لا يكون 
له كسب عسكرى ولاشبه عسكرى » إذا أوصى بشىء فوصيته باطلة حتى لو مات 
وهو مالك لشئون نفسه . 

١‏ - كذلك ليس للصصّبية ولا لامجانين حق الإيصاء . لآن الصبئية 
معدومو الكييز والجانين فاقدو العقل . ولاعيرة يكون الصى لصير من لبعد 
بالغاء ولا بأن المجنون يكون قبل موته قد ثاب إليه عقله . على أن المصابين 
يجنون متقطم إذا اميا 2 من فترات الاإفاقة فوصيتهم صحيحة . 
وكذلك الوصية التى يكونون قد عماوها قبل أن يصابوا بالجنون تبت عل صمتها ‏ 
وهذا أمى لا ريب فيه ؛ إذ الوصيات وغيرها من الأعمال القانونية متى تمت 
صحيحة وفق القانون » فالجنون الطارىء بعد تمامها لا يؤثر فمها . 

؟ ل الحجور عليه للسفه ليس له حق الإيصاء . ولكن الوصية التى 
يكون تملها قبل الحجر نستمر على صحتها . 

5 كذلك ليس للأصم ولا للا بم حق الاإيصاء . ونقصد بالاصم من 
لا يسمع شيا البتة » لاذلك الاطرش السيء السمع » وبالايم من لا ينطق 
البتة » لا ثقيل اللسان الذى يتمتم فى الكلام . لكن تلك القاعدة لا تسرى على 
أطلاقها . نه غالباً ما يتفق أن رجالاء حتى من الآدياء والعلماء » يفقدون السمع 
أو النطق لأسباب مختلفة نطرأ عليهم . من أجل هذا راعينا حالهم فى حرسومنا 
فقررنا أنهيحبو زطم الإريصاء وغيره من الأعمال القانونية » وذلكف الحو الالمبينة 
فى المرسوم » وبحسب الطرق والقواعد المدونة به . على أن من أوصى ثم أصيب من 
بعد بحرض أو عارض آخر أفقده النطق أو السمع » فو صيته نستمر باقية علىصمتها ‏ 


الكتاب الثاتى س باب ١‏ احلل 


 :‏ لاوز للأعمى أن يوصى إلا بعراعاة الاوضاع المبينة بقائون والدنا 
المغفور له جوستان . 

ه أما الآسير فرن وصيته ألتى يعملها وهو فى دار الحرب لا تعتير حتى 
لو هو رجع إلنا - أما الوصية التى يكون تملها وهو فى وطنه من قبل أن 
بقع فى الآسر فانها تعتبر صحيحة إذا رجع إلينا» وذلك عقتضى حق التخطى 
«نفورطسوزلذووم » كا تعتبر صحيحة ألضاً إذا مات فى الاسرء وذلك عوجب 
شريعة كورنليا. 


0-8 
فى حرمان الا ولاد من الارث”" 


اتباع القواعد السابق بيائم! لا يكنى وحده لصحة الوصية . بل إن من له 
ابن فى ولابته يجب أن سين صراحة ما إذا كان يريد أن يتخذه وارثا له أو 


)١(‏ هنا علق بلوندو عا يأنى : « إن شريعه الألواح الاثنى عهر إذ خولت أبا العائلة حق 
التصرف يطريق الوصية قد أطلقت هذا الحق ولم مخصصه بأى قبد . فن كان بريد حرمان أقاربه 
أو أولاده أنفسهم من ارله كان ييه أنيمد إلى أجني يتخذه فى وصيته وارئا . ولقد كان هذا 
ظاماً يزيد فى وتعه أن الآموال الى مخلفها أبو العائلة عند وفانه غالباً ما يكون أولاده المذ كورون 
ثم الذين كسيوها بسعيهم ٠‏ وهنا السبب لم تليث العادة أن جرت با ياطف من صرامة المدأ الذى 
قررنه تلك القسريعة » فاتتهى الأعس بالاحتفاظ للاولاد برع نات اهيا | كروك لوق 
سلوكهم معه با بوغر صدره إيغاراً شديدا ٠‏ وهذه النتيجة لم يتوصل إليها إلا تدرجا وبوسائل 
غير مأشرة من المفيد ابتداء أن نل بها وبأم خصائصها لاما إجالياً ٠‏ فأولا : لنهم بدأوا بتق رربو 
أن كل أصل يجب عليه أن يصرح تصرعحاً تاماً إما بإتخاذ الأولاد الذين فى ولابته ورثة له وإما 
يحرماتهم من الميراث ء وأنه إن ن ل يفعل كانت وصيته باطلة . وهذا هو محل البحث فى الباب الثالكثعمر 
الذى نحن فيه . وثانياً لي ار و 0 
الاحراءات الشكلية . ذانه مازال عو صاحبٍ المول والطول القادر على نجريد أولاده عجر د ١‏ قوله 
صراحة فى وصيته إنه يحرمهم من الميراث . لكن هذا المرمان أصبح من بعد مثارا لخطوة أأخرى ست 


١٠‏ مدونة جوستئيان 


يريد أن يحرمه من الميراث ؛ ظان سكت عن هذا ولم دبين كانت وصيته حابطة . 
وهذا المسوط مؤّكد لدرجة أن هذا الابن إذا مات حال حياة أبيه الموصى. 
فإن الآب المذكور لا يكون له وارث إنصاثى » إذ وصيته من مبدأ أمرها ل 
يصح طا وجود7؟. أما فما يتعلق بالبنات ثم بالفروع27 أولاد التلهور 
ذكوراً وإناثاً من الدرجة الثانية وما إدهاء فإن الأقدمين ما كانوا يتبعون. 
هذه القاعدة . بل إن الموصى إذا سكت عن جم لهم ورثة له أو عن 


حت أ كر امجاها إلى لب المراد . ذلك أنهم » محجة أن الموصىالذى يحرم أولاده من الميراث يغير أسبابه 
لا .كن أن يكون فى سلامة من عقله » أجازوا للاولاد المحرومين أن يطليوا إبطال وصية والدثم, 
لكوتها يائرة خالية من الانصاف والمعروف » مبدرة ما على الأب لأولاده من الواحبات . اذا 
راد الموصى أن يتفادى هذه القطيعة كان عليه أن يتبصر د فيترك لكل وأحد من أولاده ربع 
عنا يستحقه أو أن الميراث 7ل إلهم أياولة شرعية ا 5ه . وهذا الريع هو المسمى 
بفريضة الربع السرعية . ( وسائل الشكوى من الوصية الجائرة: عن وسنائل القريشة الشررعية 
مبحوثة فى الباب الثامن عهسر من هذا الكتاب ) . وثالتاً : إن أبا العائلة الذى كان بريد ألا يترك 
شيئاً لأولاده » حى ولا هذا الربع » كان لا يزال له للى ذلك وسيلة أخرى » هى أن حدم ورئة 
وأن اتوصى بأموال التركة لمن يشاء ويكلفهم بتتفيد هذه الوصا! » فيأولون صفر اليدين ليس لهم 
إلا تجحرد عتوآن الورثة وهو عنوان لايطعم من جوع + لكن هذا الفة وذ بندته فى وح الوم 
شريعة فالسيديا الت خولت كل وارث جعلى الحق فى ألا ينفذ الوصايا الى يكلف بتنفيذها إلا لغاية 
ثلاثة أرباع التركة ققط ( الياب الثاتى والعشرون ) . 

«والحاصل بالايجاز أن الموصى إذا أهمن ذكر أولاده بطلت وصيته وأخذوا كل التركة ٠‏ وإذا 
هو حرمهم فعليه أن يرك لهم الربعم فريضتهم السرعية وإلا طعنوا في الوصية بأنها جائرة فآ بطلوها 
وأخذوا كل التركة . وأخيراً إذا هو انخدثم فى وصيته ورئة له ولكنه كلفهم تنفيذ وصايا تؤودث. 
ولأ نزال مضموناً لهم ربع العركة عقتضى شريعة فالسيديا . © اتنتهى تعليق يلوندو . 

)١(‏ يقول 5-85 إن هذه المسألة كان مختلفاً فنها بين مذاهب الققهاء ء ذفان الفقيه أو س 
قال : « إن مشايخنا ( أى رجال مذهب السابنيين ) برون أن الخاذ الوارث المعلى ,2 بقع الايصاء به 
باطلا انداء » ولكن رجال المذحب الآخر (أى الروكولين ) برون أن الابن إقامات قبل ليه 
وانتطع بهذا وجوده فى المائلة فقد زال امام وأصبحت الوراثة جائزا استسقاقها عوحب الوصية. » 
م يضيف أرتولان أن رأى السابزين هو الذى رجح وأخذ به أولبيان وبواص ومن يمدعا 
حجوستنيان بلا تردد 3 

(؟) يلاحظ أرتولان أن الكلام هو عن فروع مولودين وءوجودين فعلا وقت عمل الوصية. 
وواقعين نحت ولاية الموصى مباشرة بأن يكون هو حدم و#ورتته الأصلاء موت آبأئهم فى حياة حدم 


المذ كور. 


11١ ١١ الكتاب الثاتى  ياب‎ 


حرمائهم » فالوصية عل ىكل حال كانت تعتبر صحيحة » وإنما كان لمم الحق فى 
الاشتراك ,تددر معاوم مع الورثة الجعليين . وإذا أراد الأياء حرهان البنات أو 
غيرهن من الفروع المذكورين » فا كان عليهم أن يصرحوا بأسماء الرومين » 
بلكان يكتى أن يشير الآب فى الوصية إلى هذا الحرمان إجالا . 

أما التصريع عمن يحرم (يعنى فى صورة وجوبه) فيتحقق بقول الآب فى 
الوصية : « ليكن ابنى تيتوس محروماً من الإرث » أو بقوله فقط » فى صورة 
ما إذا لم يكن له سوى ابن واحد : « ليكن ابنى محروماً من الايِرث » . 

7 الفروع الذين لا يزالون أحمالا مستكنة يجب أيضاً التصريح فى الوصبية 
باتخاذثم ورائة أو بحرمانهم من الميراث . وجميعهم تخرون من جهنة أن حل 
منهم - سدواء أكان ابنأ أم كان مطلق فرع آخر ذكر أو أنتى ‏ إذا سكت 
عنه الموصى ول يبين شيئاً بخصوصه فإن هذا الاهال لا عنع اتعقاد الوصية 
ميحة » وإنما عصوبة الجل المستكن من ذكر وأنثى قد محدث من بعد ( ليعنى 
بولادته ) فتؤثر فى تلك الوصية وتلةها إلغاء ناما . وهذا فإن المرأة الحامل التى 
كان *يتوقع أن تأنى بابن أو بنت » إذا هى أسقطت مملها فلا ثىء عنع الورثنة 
الجعليين من الوصول إلى الورائة . ولقدكانت العادة حرمان الأجمال المستكنة التى 
تكون من الاإناث » إما بالتعيين وإما إجالا. ولكن على شرط أنهن إذا حرمن 
إجمالا يوصى طن بشىء من المال حتى لا يقال إن الموصى نسيهن ٠‏ أما الأبناء 
وغيرثم من الآمال المستكنة الذكور خرمانهم من الوراثة ما كان يصح إلا إذا 
أشير إليهم بطريق التعيين بأن يقال فى الوصية : « كل ابن يولد لى فهو محروم 
من ميرانى . » 

سب تك الاجال المستكنة يعمل به فى حق من يحاون محل وارث أصيل 
م76 الدع فيصيروزل ثم أتفسهم » بنوع من شبه الفصوة ء ورثة أصلاء 
لاصوطم يا فى صورة رحل لهابن ولابنه هذا ابن أو بنت » فما ان الابن هو 
فى الدرحة الأولى » ذله وحده حقوق الوارث الأصيل لآبيه » وإن كان ابنه أو 


١١‏ عدونة جوستنيان 


دنته ها معه نحت ولاية واحدة هى ولاية أبيه المذكور. لكن إذا مات الابن 
فى حياة أبيه هذا »أو خرج من ولايته بأى سيب » ينه أو بنته يحل محله 
ويكون له حقوق الوراثة الأصيلة » وذلك بشبه العصوبة . و أن الاب إذا 
أوصى وكان له ابن وجب عليه » لمنع إلغاء وصيته » آتف نصرح مل ابنه 
وارثاً أو بحرمانه » فكذلك هنا ينبغى أن يصرح باتخاذ ابن ابنه أو بنتابنه وارثاً 
أو بحرمانهما من الميراث » حتى إذا اتفق أن ابنه مات فى حياته وحل ابنه أو بنته 
محله فلا بلنغى الحالة متهما الوصية  .‏ ذلك ما نصت عليه شريعة جو نياثيليا 
ألتى جعلت طريقة الحرمان هنا مماثلة للطريقة المتبعة فى شآن الأحمال المستكنة . 

م سل ليس من الضرورى ,عقتفى القانون المدتى أن اصرح الموصى 
باذ أولخده الخر رين ووعة أ بحرمائهم من الوراثة . وعلة هذا أمهم ليسوا 
ورثة أصلاء ©. ولكن المام رأى أن ججيع ع لاء الأولاد» من ذكور وإناث 
إذا لم يجعلوا ورثة فيلزم التصريح بحرمانهم من الميراث » وأن يكون حرمان 
الذكور بطريق التعيين » وأما حرمان الا ناث فيكون فى املة عل الآقل . بمحيث 
إنهم إذا صار إهاطم » فلا م اأتخذوا ورئة ولام حرموا » فإن الما م يجعل 
م حق وضع يدهم على أموال التركة صدما كنا الوصية 1011105 00140 . 

أو لاد التببى ما داموا تحت ولاية متبنهم كيم حي الآولاد الآتين 
من تكاح شرعى . و إذن فعلى متبننهم إما اتخاذثم ورثة وإما حرمانهم » وفقاً 
القواعد الخاصة بالآولاد الطبيعيين . لكن متى حررثم متبنيهم فانهم لا يعتبرون 
من فروعه » لا بحسب القانون المدلى ولا عقتضى منشور الحا م . وموجب 
ذلك أنهم ما داموا داخلين فى عائلة المتبنى فهم معتبرون أحانب بالنسية لأبهم 
الحقيق » بحيث إن هذا الآب اقيق لا يكون به حاجة إلى امخاذهم ورئة ولا 
إلى حرمانهم . ولكتهم فى صورة ما حررثم يديم بعتيرون كالآولاد الذبن 
حررثم أبوم الحقيق تفسه ويسرى عليهم حكهم 


. إذ هم ليوا فى ولايته‎ )١( 


الكتاب الثاتى - ياب ؟٠ ١‏ 


ه - ذلك كان مقتضى القانون القديم . ولكنا تحن إذ تروكينا فى هذه 
المادة ورأينا أنه لاينبغى التفريق بين الذكور والا ناث ما دامت الطبيعة جعات 
لكلا الفريقين شنا فى الا,نسال استبقاء الجنس البشرى » ورأينا أيضاً أنشريعة 
الالواح الاثنى عشر نفسها كانت تقضى بأياولة الميراث الشرعى لكلهما » وأن 
المكام قد أخذوا فى لشر بعهم محكها هذا لما تروينا ورأينا ذلك » فقد 
بسّطنا الآ وسوينا فى الحق بين الابناء والبنات وغيرثم من الفروع أولاد 
التثهور مولودين كانوا أو أحمالا مستكنة » بأن قررنا أن هؤلاء جميماً » محررين 
كانوا أو ورثة أصلاء باقين » يبب التصريم على وجه التعيين باتخاذتم ورثة آو 
بحرمانهم . بحيث إن الاهال فى هذا يكون دائماً من نتأجه إلغاء وصية الاب 
واتتزاع الوراثة ممن جعلها لهم » سواء أ كان هؤلاء الآولاد مولودين فعلا أم 
كانوا ما زالوا أجمالا مستكنة لما تولدبعد . أما الأولاد المتبنوزفقد ميزنا بينهم 
كييزاً خاصاً أوردناه فى مرسومنا الصادر بشان مادة التبى . 

5 إذا أوصى أحد الجنود وهو فى تحجريدة حربية ولم يصرح فى وصيته 
بحرمان فروعه المولودين أو الاحمال المستكنة » بل سكت ولح بين مع أنه 
لاجمل أن له فروعاً » ذفان سكوته يعتبر حرماناً صريحاً للم . وذلك هو 
مقتضى المراسيم الامبراطورية . 

٠‏ - الام واد لام 20 لاحاجة .هما إلى التصرع باتخاذ فروعهما ورانة أو 
محرمائهم ؛ إذ سكوت الام وغيرها من الآصول الذين ثم من جهتها حكه فى هذا 
الحصوص حك المرمان المصرح به من جانب الآب . والمق أنه لايوجدى 
القانون المدتى ولا فى منشور الحا 5 » الذى جعل لمن أجمل من الفروع حق 

(1) يطلق عليه عادة اسم الجد الفاسد . وهو إطلاق منفر مهما يكن موجز الافظ خصوصاً 
مق كان هنا الوص _موؤتتاً راحعاً للجدة . وإذا رأيتأنا استعملنا هذا التعبير أحيانا فجاراة للعادة . 


وبمش النقهاء يطلقون أيضاً وصف « الأنى » على الأقارب من جهة الأم « والأبوى » على 
الأقارب من حهة الأب » وهو إطلاق جيد أولا أن لفظ الأى مشترك . 


مدونة جوستتيان 


غ١‏ مدونة جوستئيان 


وضع اليد عل أموال التركة ضد كتاب الوصية» ما يوجب على الآم التى لا نجعل 
ورائتها لابنها أو لبنتها أنتصرح بحرماءهماء ولا علالجد لام أن يصرح بحرمان 
ابن بنته ولا بنت بنته . ومع هذا ؤ نه لازال الفروع المهملين المذكورين 


كه 
معونة اخرى ستبين فيا بعد (". 


. 57 ف 
فى الورثة المعليين 


كا يصح أن يكون الورئة الجعليون من الرجال الاحرار نصح أن يكونوا 
من الآرقاء » سواء المماوكون لنا تحن والمماوكون للغير . ولقد كان رأى ججبور 
السلف ألا يجوز أن نتخذ عبيدنا تحن ورئة مالم عنحهم الحرية . أما الّآن دانه 
عقتضى مرسومنا يجوز امخاذتم ورثة حتى ولول يحرروا . وليس هذا بدعا من 


)١(‏ قال بلوندو إن هذه المعونة هى النظلم من أن الوصية خلت عن الخيرية والمعروف كا 
سيرد فى الباب الثامن عشير . 

(؟) أى الايصائيين الذين *يتخذون بطريق الوصية . قال باوندو فى تعليقة له هنا : « إن 
اتخاذ الوارث هو رأس الوصية وأسامها . أماكونه رأس الوصية فلا"نه لابد أن يدون فى صدرها . 
وأماكونه أساسها نلاأن كل ما يرد فيها من الشروط فهو قاتم على اتخاذ الوارث » يحيث أو بطل 
هذا الاتخاذ لاشتتيم ذلك بطلان سائر مافى الوصية . » آم والآستاذ أرتولان .قول هذا ويلل 
كون الوارث المعلى رأس الوصية يأن « هذا الوارث إتما هو استمرار لشخصية الموصى القانونة 
وأن ما يرد فى الوصية من الشروط والآحكام هو القانون الذى يرسمه اللوصى للوارث ويأمره 
بالسير على مقتضاه - ومن هنا كان لابد من الابتداء يبيان الوارث الذى هو استمرار لشخصية 
الموصى والذى تلق إليه أوامره . ومن هنا أيضاً كانت كل الأوامر حابطة إذا لم يصرح أولا وقبل 
كل شى' عن هو المأمور مها » . ثم يقول  :‏ ولكن هذا الاجراء كانت تقتضيه طبيعة الأنشياء 
حين كانت الوصية تعمل فى شكل قانون تصدره اللجان التصريعية الجتمعة » أو حين كانت تعمل 
يطريقة القمطبة والبيم الصورى . أما جوستنيان فانه وجد أن هذه تقعرات قتهية لا لزوم لها » 
وقرر أناخماذ الوارث الجعلى يصح سواء كان فى رأس كتابالوصية أو فى ذيله أو فى وسطه ». اه 


الكتاب الثانى سس ياب + ١6 ١‏ 


الرأى فانالم تقل به إلا لآنه أعدل » ولآنه من جبة أخرى كان هئ رأى الفقيه 
اتليسيتوس كتتطع 811 كم رواه بولص فى مصنفاته الت وضعها شرحا لكتان 
ماسوريوس سابيئوس كتهزطة8 مناتعناعمدةة ولكتاب يأوتيوس 2131338 - 
والرقيق يعتبر عبدا للموصى متى كان له ملك رقبته وإرك كانت المتفعة 
لغيره . على أن هناك صورة لايصح فيها لامرأة اتخاذ عبدها وارئا للا حتى 
وإن هى أعتقته . وهذه الصورة مشار إليها عرسوم أصدره المثفور لما 
سيقير وأنطونين هاك نصه : « العقل يبدى إلى أن العبد المدّنس بجرعة 
الزنا لا يجوز لامرأة المتهمة بالاشتراك معه فى الجرعة أن تعتقه قبل الحاكة 
على هذهالتهمةوصدور الك فيها . وإذن فليس طذه المرأة » إذا كانت تلك » 
أن تتخذه وارنا لهاء وإن هى فعلت قوصيتها بذلك لانصح . » . هذا. والرقيق 
يشراعيدا فتن ذالم مكق ارون فيه سوى سحن الاتفاع.. 

١‏ - إذا أوصى السيد لعبده بالعتق وبأن يكون وارثما له » ولبث العبد 
على حاله إلى أن توفى سيده » فإنه عقتضى الوصية يصير حرا ووارئا جبريا 
ليده المذ كون. 

أما إذا أعتقه سيده حال حياته ثم أوصى من بعد بأن يكون وارثا له » فإن 
هذا المعتق يكون حرا فى قبول الوراثة ورفضها . وذلك لآانه لم ريصر وارثنا 
جبريا ما دام الآمران » الخرية والوراثة » ل يأتيا معامن مصدر واحد وهو 
وصية المولى . 

وإذا تصرف السيد فى عبده بعد الوصية فإن هذا العبد لا يمكنه أرنف 
يقبل الوراثة إلا بأمر سيده الجديد . وبقبوله إياها على هذا الوجه يصير السيد 
الجديد هو الوارث من طريق عبده ؛ لآن هذا العيد إذ حصل التصرف فيه فقد 
امتنع أن يكون حرا أو أن يكون وارثما لسيده.القديم . ولا يجدى أن كان 
سيده.هذا القديم قد اتخذه فى وصيته وارثا مع كليكه حريته . فإن تصرفه فيه 
معناه أنه عدل ما أوصى به من محريره . 


ا مدونة جوستنيان 

أما عبد الغير فإنه إذا اتّخَد وارئا واستمرت حاله بلا تير » فعليه قبول 
الورائة بام سيده . قن كان سيده قد صرف فيه» سواء فى حياة الموصى 
أو بعد موته » فعليه قبول الوراثة بأمر السيدالجديد . أما إذا هو أعتق فى حياة 
الموصى أوأعتق بعد وفانه ومن قبل قبولالوراثة » فهو حر فىقبوطا أو رقغها . 

؟ ‏ يجوز امخاذ عبد الغير وارئنا ولو بعد وفاة سيده . إن اعلية الاريصاء 
لعبيد الغير تتناول العبيد الذين ثم فى تركة من التركات فتسيغ لنا أن نوصى إليهم 
بإرثنا . وذلك لآن التركة التى لم يقبلها أحد بعد تعتبر مثلة لشخص ليس هو 
الوارث المستقبل ( يعنى الجبول ) بل هو المورث المتوفى . ومن هذا القبيل أن 
العبد الذى لايزال سيده حملا مستكنا 217 يصح لنا امخاذه وارثنا بالوصية . 

م العبد المشترك بين عدة ملاك إذا اتخذه أجنى وارثاله وكان هؤلاء 
الشركاء ممن يجوز له أيضًا أن يتخذم ورثة» يبر الوراثة إلى جميع أسياده إذا 
أمروه بقبوطا » ويكون لكل منهم فيها عقدار حصته قى ملكيته . 

3 للا نسان أن يتخذ لنفسه وارمًاً واحداً أو أكثر من واحد إلى العدد 
الذى يريد . 

٠‏ اي العادة الغاابة باعتبار الميراث وحدة 5ه خم إلى اثنتى 
عشرة أوقية معد 29 » ومقاديرها فى : نصف السدس ( جم ) ثم السدس 
(7)ثم الع (ج) ثم الثلث (ج )ثم الربع والسدس (جبب) ثم النصف 


)١(‏ يقول أرتولان ما .غهومه أن هذا تمثيل للصداق القاعدة . فان الميراث الذى يؤول إلى 
جل مسشكن » موقوف” أمره حت .ولد الخل 000000 وإلى حين ولادته فالتركة ليستمضافة 

إل ملك هو بل إنها جارية على حي ملك المورث المنوق ١ ١‏ 

)2 هذا هو اسطلاحهم القديم "م تقول نحن الآن إن ار يقدم إلى اثنق عصضرة أوقبة 
وإن الفدان الكامل ينقسم إلى أريمة وعسرين قيراطاً وإن المنيه ينقسم إلى مائة عرش - وسدو 
لنا أن الأوقية كانت فى العهود ! السابقة مستعملة فى يلاد منها يلاد العرب . على أتنا من باب التسهيل 
ستستعمل فى هذا الصدد لفظ 3 سهم 6 وكلا ذكرناه فهو مقابل للفظ أوقية ( الذى بالأصل ). 
أما كلة أسى قهة أى الوحدة الكاملة فلم نهد فى العرية إلى لفظ مقرد يقايلها ولعلها تقابل 
كلة (الرطل) الذى لازال مستعملا للآ"ن فى مصر وغيرها هن البلاد وهو ينقسم إلى اثنق عشرة أوقية. 


الكاب الثانى ب باب و يأ 


( + ) ثم الثلث والربع ( عن ) ثم الثلشان (به) ثم النصف والريع (3) ثم 
النصف والثلث ( + ) ثم الثلشان والربع ( + ) ثم الوحدة اكامة ( 1 ) . على 
أنه يس لزاما على الموصى أن يسم الميراث إلاثنى عشر سسهما ا 
إلى عدد من المنهام أقل من اثنى عشر . فثلا إذا كان هو لم يتخذ إلا" وارثاً 
واحداً وجعل له ستة مهام » وجب اعتبار أن الآصل الكامل لا يحتوى إلا 
ستة سهام فققط » ما دامت القاعدة أن وراثة الميت لابكون بعضها بالوصية 
والبمش يغير الوضيه » إلا إذا كان جنديا فإن إرادته الظاهرة فى وصيته نعتير 
ويعمل بها . وللموصى أنضا أن يعمل بعكس الصورة السابقة فيقسم ميرائه إلى 
أى عدد يشاء من السهام أزيد من اثتى عثشر . 

> - إذا تعدد الورثة الذين امخذمم الموصى لنفسه »فلا حاجة به إلى تعيين 
نصيب كل منهم إلا إذا كان لا يريد التسوية بينهم . فن المسلم به أن سكوت 
الموصى عن التصرع فى هذا الصدد معناه أن إرادته مستقرة على أن تكون 
ألصبة اميع متساوية . وإذا عين سهاما لبعض الورئة وبقيت حصة من السهام 
تدخل فى التوزيع » إِنكان من لم يعين لحم من الورثة واحداً فقط » استقل 
وحده ببذه الخصة الباقية » وإنكانوا أكثر من واحد اشتركوا فيها معا . أما 
إذا كان ت كل السهام التى قسم إليبا الميراث قد وزعت جميعها على لعض الورثة 
ول ببق منها شىء لأورثة الآخرين » فإن الذين حصل التوزيع عليهم لا يأخذون 
سوى نصفالميراث » والنصف الآخر يكون لمن لم تعين طم أنصباء واحداً كانوا 
أو أ كثر . ثم إنه لاعيرة بأن يكون الوارث المتروك بلا تعيين تصيب له قد 
ذكر اسمه أولا أو آخرا أو فى الوسط ء مادام المعتبر أن الحصة التى لم توزع 200 
تكون له ىكل حال . 

7 لننظر الآن ماذا يكون الك إذاكان ججيع الورثة قد عينت طم 

)00 كأن الكلام هنا راجع إلى الصورة الأولى صورة يقاء سهام م توزع فى الراد 
تموض . فليتأمل . ْ 


هاا مدونة جوستيان 


أنصياء من سهام الميراث وبقيت حصة من السام / نعط لآحد . كصورة ما إذا 
اتخذ الموصى ثلاثة ور“اث وعين لم ل متهم الرلع فى ميراثه . فى هذه الصبورة 
لا خلاف فى أن الربع الباق بلا توزلعم برد عل الور”اث الثلائة فيأخذ منه كل 
واحدما يناس أصصل حصته . قنى صورتتا هذه مجرى 81 مركا لو كان الموصى 
قد اتمخذ كل واحد من الثلائة وارثما له بحق الثلث . أما فى الصووة العكسية 
صورةما إذا كان الموصى وزع أنصباء موعبا يزيد عن أصل الميراث فرذُكل 
وارث يتحمل عول نصيبه نسبياً » بحيث لو فرض أن الورمة المعليين أربعة مثلا 
وقدأعطى الموصى لكل م نهم ثلث ميرائه فان نصي بكل منهم يعول إلى الربع » 
ونعتب ركا ن هذا هو ماقرره الموصى . 

م ب إذا قسم الميراث إلى اثنى عشر سهما وكان التوزيع يزيد 5 
العدد » ثم بتى بعد ذلك وارث لم يتقرر له نصيب » فق سهام الميراث تعتير أنها 
لا اثنا عشر فقط بل مضاعفها وهو أرلعة وعشرون » ويأخذ ذلك الوارث منها 
العدد الذى يبت بعد الموزتع لتكلة الاربعة والعشرين . والمك يكون كذيك 
إذاكان التوزيع قد استنفد أربعة وعشرين سهما 7 . وكل الأنصباء تحول من 
بعد إلى الوحدة الآأساسية التى سهامبها اثنا عر . 

ه - امخاذ الوارث يجوز أن يكون منجزا أو معلقا على شرط » ولايحبوز 
أن يكون لأجل معلوم أو من بعد أجل معاوم . أى لا يجوز لاموصى أن يقول 
مثلا: «جملت قلاناً وارثاً إلى مدة حمس سنوات من وفاق » أو ابتداء من 
تاريخ كذاء أو جعلته وارثا إلى تاريخ كذا » فان قاله بطل الآاجل وكان امخاذه 
الوارث المذكور ناجزا . 

٠‏ - فى التوريث العلى يعتبر الشرط المستحيل الوقوع غير مكتوب 
وكذلكق الوصية المقيدة «عذلده<هم ووء1 والاسكان الوصاتى والاعتاقات . 


43 أى يعتبر أن اليراث هواستة ونلاثون سعهما ( مثلك الأثى عشر ( ويكون لن يمين له 
نصيب مقدار الأسسهم 1 للستة واثلائين دعد ما صار توزيعه . 


الكتاب الثأنى ‏ باب 16و 11 


١‏ - إِذا اقترن التوريث الجعلى لعدة شروط فإ نكانت انضامية ( يعنى 
متعاطفة عط فجع )ما إذا قال :<إذا حصل كذا وكذا» » زم وقوعباجيعا حتى 
بيت الحق فى الارث . أما إذاكانت مخييرية ( يعنى متعاطفة بأو )6 إذا قال : 
د إذا حصل كذا أوكذا »» فإن وقوع أىالآمرين يكنى لثبو تاق المذكور . 

. ل يوز لاموصى أن يتخذ لوراثته أشخاصا لم يرثم قط من قبل‎ ٠١ 
كأن يتخذ أولاد أخيه المولودين فى إحدي البلاد الآجئبية . وهذا الضرب من‎ 
. جهل الموصى لا يبطل جَعْله‎ 


الباب الخامس عقر 


الاحلال الاعتيادى 80 قالاستحقاق ععندوله؟ دمنامةناوطدة 


0 


يجوز لأموصى أن مجمل وراثته فى عدة درحات يحل بعضها محل البعض على 
وجه التعاقب والبدلية . كأن يقول فى وصيته : « إذا ل يرئنى فلان يكون فلان 
وار » » وأنيناقلهكذا كينها أراد وأن يعمد آخر الآمر » من بابالاحتياط » 
إلى عبد تمماوك له جعل فيه وراثته فيكو نلههذا العبد وارثا ضروريا (يعنىجبريا) . 

١‏ - يجوز إحلال عدة أشخاص فى الوراثة محل شخص واحد أو شخص 
واحد محل عدة أشخاص أو واحد محل واحد أو جعل” ا مييع يحل لعضهم 
حل عض . 

» ل إذا صرح الموصى بإحلال وأرتاثه المعليين بعضهم محل لعض » 
وكانت أنصباؤجم غير متساوية » ولم يبين كم تكون مقادير الاتصباء 
فى حالة الماول » فلمعتير أنه أعطى طم مثل الآنصباء المعينة طم 


 روهخلا أى الخارى عادة ين‎ )١( 


١‏ مدونة جوستنيان 


أصلا © . وهذا هو ماتقرر فى أمر صادر مرء _ المنفور له 
ع .و 5 3 .8 

م« ل إذا آحل الموصى محل احد ورثته الجعليين وريةا آآخر جعليا» نم 
احل محل هذا الوريث شخصا أجنبيا » فقد قر المغفور طما سيقير وأنطونين 
أن هذا الاجنى يكون له الحق فى نصيبهما ججيعا . 

- إذا كان الوارث الذى امخذه الموصى هو فى الواقع عبدا تماوكا الغير 
كان الموصى بمحسبه حرا أباعائلة » وقد ذكر فى الوصية أنه عند عدم أخذه الميراث 
يكون هذا الميراث لمافيوس » فنى هذه الصورة إذا حدث أن العبد المذكور 
قبل الوراثة بأمر سيده فإن مائيوس لا يحرم من الايرث بل يكون شريكا 
فيه بحق النصف . ذلك بان الماخوذ به فى صورة الوارث العلى الذى يعل الموصى 
أنه خاضع لسلطة غيره هو أن عبارة « إن لم يصر وارثما » معناها : « إن ل يصر 
هو أهلا للوراثة بذاته أو ل يجرء الوراثة إلى غيره » . أما بالنسبة لمن كان الموصى 
يحسبه حرا أبا عائلة فإن تلك العبارة يكون مراداً بها : « إن لم يكسب هو 
الوراثة لنفسه أولشخ صآخر بقع هيو من لعد تحت سلطته '2» وهذا هو ماقرره 
تيبير فيصر مخصوص عبده يار تينوس . 

)١(‏ يقول أرتولان فى تعليقه على الفقرة السابقة رقم ٠‏ : إنه فى هذه الصورة ترجع أنصباء 
من أبوا الوراثة فتضم إلى أصل أنصباء من قبلوها وتقسم بيهم على نسبة أصل مقادير أتصبائهم ‏ 
وهذه الاضافة ليست محتومة بل لكل منهم أن برقش هذا الاحلال ء لآنه معتير جعلا جدساً 
لا يازم إلا بالقبول » ومع رفضه إياه يبتى وارثا ( يعنى بنصيبه الأصلى ) . 

زرف يؤخذ- من شرح أ كارياس هذه للسألة أن فكرة الواضعم عى أن الموصى ما دام كان 
بحسب الوارث المعلى حراً أبا عائلة فان قوله « إن لم يصر وارثا »> لا عكن أن يكون مرأده 59 
سوى : ( إذا لم يكسب هذا الوارث المعلى الوراثة لنفسه أو لشخص آخر يقع هو من بعد نحت 
سلطته  )‏ وأته إذا كان الوارث المعلى عبداً عند محرير الوصيةوقد استمر فى ملك سيده إلى أن 
قبل الوراثة بأمره فإنه استحال أن يكسب الوراثة لنفسه مادام الرقيق لا يكسب لنفسه شيا . 
وبهذه الثابة يكون شرط الوصية بالمنى الذى أراده الومى (١‏ يعتى عدم كسبه الوراثة لنفه ) 
قد محقق وبتحققه التقات الوراثة ايوس . ولكن » من ناحية أخرى » با أنغلط الموصى فى 
صفة الوارث الجعلى لا يفسد الجعل » فالعبد المذ كور لا يجوز حرامانه من الميراث . وهذا الوضع 
الذى يجمل اقوس حقاً وللعبد أيضاً حقاً » يفتضى اشترا كهما فى الميراث وتنصيفه بينهما . آم 
وقول أ كارياس هذا بوافق ما صرح به أرتولان فى تعليقه على هذه الفقرة . 


الكتاب اثانبى ‏ ياب ١5‏ احفق 


الا<لال فى استحقاق الصغار معنهلائمه2 «متفسةوطدة 


إذاكان للموصىأولاد صغار فىولايته فله أن يعين من يحل محلهم فى الاإرث » 
لا على الوجه السابق بيانه خسب » أى على وجه أن أولئك الصغار إن لم يصيروا 
ورثة لهكان الغير الذى يعينه هو الوارث له » بلفوقهذا نصح أن يكون التعيين 
على وجه أن أولئك الصبية حتى لو أنهم صاروا وارئين فعلا ولكنبم توفواوثم 
لايزالون قصّرا » حل" الغير المذكور محلهم فكان وارثا لم أيضاً . وذلك كن 
يقول الموصى : « إلى جعلت تيتوس ابنى وارثا لى »فايذا ل يصر وارثا لى » 
أو إذا مات وهو لا يزال قاصرا تحت الوصاية » فلإنسييوس يكو زهو الوارث » » 
فنى هذه الصورة إذا الابن لم يرث (2 فالوارث يكون هو الشخص الذى أحله 
الآب محله . أما إذا كان الابن قد ورث فعلا ولكنه مات قبل الباوغ فين من 
أحله الآب محله يكون وارثا أيضاً لهذا الابن المتوى تفسِه؛ إذ العادة قد جرت 
بأن أبناء العائلة إذا لم يبلغو! السن التى يصح طى فيها الاريصاء فزن أياثم يكون 
له الاريصاء بالنيابة عنهم . 

١‏ - وإنا أخذا عثل العلة المتقدمة قد أدرجنا من مموعة قوانيننا 
عرسوما قررنا فيه أن منكان له أولاد أو فروع أخرون » ذكور أو إناث من أية 
درجة » وكانهؤلاء الآولاد والفروع مصابينبالجنون » فاون له » و إن كانو بالغين » 
أن يحل بعض أشخاص لهم فى الميراث » قياساً على حقه فى الاإحلال حل 
الصغار . عل أنهم إذا ثاب اليهم عقلهم بطل هذا الاإحلال كثثّل ما ريبطل الا,حلال 
محل الصغير عجرد وصوله حد الباوغ . 


لتك 


- أى بأن مات قبل أيه مثلا‎ )١( 


١‏ مدونة, جوستنيان 


؟ - وعليه كنى صورة وجود إحلال وصانى محل صغير » حصل بالكيفية 
المذكورة]تفاء يعتبر كأأن هناك وصيتين إحداها صادرة_من الاب والآخرى 
كأأنها صادرة من الان بها اتخذ لنفسه وارثاً ؛ أو على الآقل يعتبر أن هناك 
وصية واحدة ولكنبا منصية على «وضوعين أى راجعة إلى وراثتين فى آن . 

مب ل إذا خشى الموصى أنه إذا مات وابنه قاصر فرعا تعرض لامكائد لوكان 
اسم من أحله محله معروفاً » فعليه أن يجعل الاإحلال اعتياذياً كالمألوف وأن 
يصرح علناً بهذا ويد”ونه ففصدر ورقة الوصية ؛ وأما مسالة إحلاله وارثاً آخر 
حل الصبى فى صورة ما إذا مات الصبى قبل الباوغ بعد أن كان قد صار وارثًاً ‏ 
هذه المسألة يدونها على حدة بالجزء الأسفل من الورقة ثم يطوى .هنا الإزء 
ويسلك فيه خيطاً ويختم عليه بشمع مخصوص ء مع التنبيه فى صدر الورقة إلى 
أن فتح هذا الجمزء الأسفل محرم ما ب ابنه قاصرا عن درجة الباوغ . هذا ومن 
البديهى أن هذا الإحلال محل الصغار لا يمنع من صحته أن يكون مكتويا 
بصحف الوصية يكيفية ظاهرة فى تفس جزئها الذى يدون فيه الموصى امخاذ 
الوارث لنفسه » وإنكان فى هذا خطر عل أولئك الصغار . 

د تعيين الموصى من يحل حل أولاده الصغار » فيكو وارثا طم » ليس 
مقصورا على صورة اتخاذه إياثم ورثئة له وموتهم قبل الباوغ بعد أن صاروا 
ورئة بالفعل » بل إنه يجوز أن محصل أيِضا فى صورة حرمانه إياثم من الميراث . 
وفى صورة الحرمان هذه 27 فكل ما قد يكون الولد تملكه من مال أتى إليه 
من لعض الأقريين أو المحبين بالتوريث أو بالوصية ببعض المال مهه! أو بالهبة - 
كل ذلك يكو للبديل الذىأحله الموصى محله وجعنه وارثاً له . وكل ما ذكرناه 


)١(‏ عبارة وفى صورة الحرمان . . . إلى آآخر الفقرة عى ترجة تكاد تكون حرفية لتصوص 
أ كارياس وبلوندو وأرتولان . والحج الوارد بها صارم . ولمل صرامته عى الى حمات الققهاء 
لفون فى تأويله م أشار أ كارياس إلى ذلك . أما بلوندو وأرئولان فلم يعلق أى منهما عليه » 
واعلهما قد وجداه نتيجة طبيعية لنظام العائلة الرومانية ولقوة ولاءة الأب الواسعة اللدى . 


الكتاب الثانى س باب ١١‏ ود 


بشأن الاحلال م لالفروع المتخذين ورتاثا أو المحرومين ينطبق أيضا على الأحمال 
المستكنة . 

ه ‏ ليس لآاحد أن يوصى بالنيابة عن فروعه مالم يوص أيضا بالاصالة 
عن تفسه ؛ٍ للآن وصية الصغير معتبرة جزْءا من وصية الاب متما طا. فالاتصال 
بينهما متين لدرجة أن وصية الآب إذا بطلت بطلت هى أيضاً . 

5 سب للموصى أن يعين لكل ولد من أو لاده بديلا مخلفهأو ألا يحل أحداً 
إلا محل من يتوفى آخرم جيعاً وهو لا يزال قاصراً . وهو يعين لكل ولد بديلا 
مخلقه » إذا كان يحب ألا يموت أحد منهم من غير أت يوصى . ويمين 
البديل لآخرحم وذة فقبط » إذا فضّل أن يدع أحكام الوراثة الشرعية تأخذ 
مجراها بينهم . 

ب« يكون تعيين بديل الولد إما باسمه كأن يقول الموصى : « عينت 
تيتوس » مثلا ؛ وإما بعبارة عامة كقوله : «دكل من يكون وارثاً لى » . وإذا 
حصل الاستخلاف بالصيغة الثانتية فإنه عند موت الصغير يكون جميع الورثة 
الذين اتخذم المورث لنفسه وقبضوا تركته فعلا شركاء فى ميراث الصبى كل بقدر 
الحصة التى جعلت له فى وراثة المومى . 

م يجوز تعيين البديل للصغير الذى لم سلغ بعد أربع عشرة سنة » 
والصغيرة التى لم تبلغ اثنتى عشرة سنة » ومتى باغ أمهما السن المذكورة سقط 
الإحلال . 

إذا جعل الموصى وراثته لشخص أجنبى أو جعلها لابن له بالغ » ينه 
لا يجوز له أن يعين بديلا لكون وارثاً لاما إذا مامات أمهما خلال مدة 
معاومة تحضى من وقت صيرورته وارثاً للموصى وحائزاً لتركته بالفعل . بل كل 
ما يق لذلك الموصى إنا هو أن يكلف بطريق الاستعان وارثه الى أن يعطى 
تلك التركة كلها أو بعضها لشخص آخر . وسنتكلم على طبيعة هذا المق 


موضعه . 


الباب الساجع عقر 
طرق إلغاء الوصيات 


متى تمت الوصية وفق الآصول فانها تستمر صميحة إلى أن نسقط أو تلغو ‏ 

١‏ س تسقط الوصية إذا طرأ علها هى ما يفسدها » بيهما الموصى ياق على 
حاله الآولى بلا تغير . ومثال هذا أن يكون الموصى بعد تمل الوصية قد تبنى 
بأمى الامبراطور شخصاً مستقلا بشئون تفسه » أو تبتى بمجلس الا م » وفق 
عرسومنا » شخصاً حت الولابة الآبوية . فنى هذه الخالة تسقط الوصية ؛ لآن 
حدوث هذا التببى يشبهكون الموصى قد ولد له عاصب وارث أصيل290 . 

؟ ل إذا عمل الموصى وصية نانية سبيحة سقطت وصيته الآولى » سواء 
نت له هذه الوصية الثانية فعلا بوارث أم لا ؛ إذ يك أن تعمل بحيث يكون 
إتيامه! بالوارث أمراً إمكانياً . وعليه فإذا كان الشخص الذى جعله الموصى وارثنا 
فى الوصية الثانية لم يرد قبول الوراثة » أو إذا مات فى حياة الموصى » أو إذا 
مات بعده ولكن من قبل أن يقبل الورائة » أو إذا كان الشرط الذى علقت 
وراثته عليه لم يتحقق » فن ىكل هذه الصور عوت أبو العائلة الموضى من عيذ 
وصية ؛ لآن وصيته الآولى سققدطت بوصيته الثانية فصارت لاحم طاء ووصيته 
الثانية صارت معدومة الآثر لآنها ل تأت له بوارث . 


)00 خوك روات اضله إن العاصب الوارث الأصيل هو كل من كان داخلا نحت ولاية 
الموصى مباشرة ون بوسط غيره . ثم يقول إن حدوت عاصب وارث أصيل سد حمل الوصيه 
مقطبا » وإن هذا يحدث فى صور عدة ذ كرها ٠‏ ومنها أن نولد لموصى ابن أو بنت يعد عمل 
الوصية » ومها أن ععوت ابن للموصى أو يحصل محريره فيبق ابن هذا الابن واتماً بحت ولاءة 
المومى مباشرة فبكون عاصباً وارئا أصيلا لبده اللومى » ومنها صور ألذرى ذكرها وى من هذا 
القبيل » وفنها كلها سقط الوصية . 


التكتاب الثانى - باب لاو لفدذدا 


سو ل من عمل وصية أولى صحيحة إذا عمل من بعد وصية ثانية صجيحة 
أيضاً » ين وصيته الآولى تسقط ولو أنه فى الثانية لم يتخذ الوارث إلا لآشياء 
معيئة بالذات . وهذا ماصدر به .أ المغفور طما : سيقير وأنطوتين . ولقد 
استحسنا أن ننقل هنا عبارات هذا الآمى لما فهامن زيادة التوسع :« من 
الاميراطورين سيقير وأنطونين إلى كوكيوس كامنيوس . الوصية الثانية » وإن 
يكن الوارث المعين فها قد 'جعل وارثا لآشياء معينة بالذات » يجب اعتبارها 
حيحة كا لوكانت خالية عن ذكر مخصيص الوارث بالاشياء المعينة المذكورة . 
غير أن هذا الوارث لايكون له إلاتلك الآشياء المعينة أوما يكل الربع المفروض 
له عوجب شريعة فالسيديا . وعليه رد التركة إلى الوراث المعينين بالوصية الآولى 
نظراً لما تقرر فى الثانية من بقاء الأولىعل متها » اه . وعليه فالوصية الأآولى » 
حتى فى هذه الصورة قد سقطت27 . 

ع د تلغو الوصية أنضاأ فى صورة اخرى هى صورة ماإذا طرا على الموصى 
ما لستوجب حور ذاته . ولقد بيناىالكتابالآول متى بقع حورالذات هذا . 

ه س إذا أصيب الموصى بحور فى ذاته فوصيته يطلق علها أنهبا صارت 
لاغية ةو #8 وهذا جرد اصطلاح لفتلى 5 وإلافهذه الكلمة نفسسها لصح 
إطلاقها على الوصية التى قسقط أو التى تقع من أصلها باطلة . كا أنه لا مالع يعنع 
من إطلاق لفظ « ساقطة » على هذه الوصية التى مت من مبدأ الآعى صميحة ثم 

للق يتحصل مما ذكره أ كارياس فى شرح هذه السألة ما يأتى : 

إن أعس الامبراطورين إذ قرر صحة الوصية التوريثية الثانية وأنها ثمولية وأن التخصيص فيها 
بعش الأعيان هو الباطل -- إذ قرر هذا فقد أصبح الموجود وصية انوريئية شامله بمسد وصية 
«وريثية أولى شاملة ؛ فالثانية تسقط الأولى <نّا . وهذا هو ما سيقت الفقرة لاثباته . وإذ كانت 
الثانية تنص صراحة على أن يكون للوارت بعض الأعيان كا تنص على بقاء مفعول الأولى » فالوارث 
المعلى فى الثانية اعتير أنه الوارث الوحيد الصحيح » ومن شأنه أن يأخذ كل التركة . ولكن ا 
كان الموصى صرح له يثنىء معين منها فهو يأخذ هذا العىء وما يكثل له فرضه الشرعى وهو 
الربع ء ويتير أميناً على ثلاثة الأرباع يمطبها لاورثة المعلين الأولين » لا باعتبارثم ورثة إيصائيين 
عل باعتبارمم موصى لهم بها وصيةعهدية سندها ماتقرر فالوصية الثانية من بقاء الأولى على صعتها . ام 


١0‏ مدونة حوستتيان 


النت بعد بسبب حورذات الموصى . ولكن عا أنه حسن"استعال لفظ خاص. 
لكل صورة خاصة » فإ الوصيات التى لم تنعقد صحيحة من مبدتها أطلقوا 
علمها اصطلاح الناطلة قانوتاً 21176 ممه > أما التى عقدت صحيحة 
ابتداء فقد اصطلحوا على القول 3 بعضيا صار لاغياً مغة والبعض صار 
ساقطا 00110 

+ - عل أن الوصيات التى مت صحيحة ابتداء إذا صارت لاغية اتتهاء 
يسبب حورذات الموصى » فإتما لا تصير مجردة م نكل أثر جردا مطلقاً. . بل 
إنها متى كان علمها أختام سبعة شهود ؤإن الوارث المعين عقتضاها له أن يطالب. 
وضع يده على أموال التركة قن كنات الوصية 10:05 لم8 > 
بشرط أن الموصى يكون قد توفى وهو وطنى روما مستقل إشئون قفسه - 
أما إذا كانت الوصية صارت لاغية لكون الموصى فقد جنسيته الرومائية 
أو حربته» أوكان قد سل نفسه لمن تبناه استلحاقا ومات وهو نحت ولاية 
متبنيه » إن الوارث المعين ها لا يكون له حق المطالبة يوضع يده على أعيان 
التركة بحسب كتاب الوصية . 

٠7‏ - لا تبطل الوصية جرد أن الموصى قد بدا منه ما يفيد رغبته فى عدم 
نفاذها 27 . فن عمل وصية أولى ثم شرع من بعد فى عمل وصية ثثانية ولكن 
الموت أدركه أو عدل هو عن فكره فلم يتمم مشروعه » فإن المغفور له 
برتينا كس فى عرضه لبعض القوانين وضع بياناً انتهى منه إلى التقرير بأن 
الوصية الآولى نبتى على صحتها و تفاذها ما دامت الثانية ل يتم عملها وفق الآصول » 
وما دامت الوصية غير التامة ياطلة بطلانا لاشك فيه . 


)١(‏ يقول أرنولان ما حاصله أن تيودوز قرر أن الوصية تبطل يعد عشر سئوات من ناريخ 
عملها وللسكن جوستنيان أصدر عرسوما جاء قبه أن يرد مضى هذه المدة لا يكن كنى لاعتبار الوصية 
لاغية وإعا يشترط مع مضى هذه اللدة أن يكون المومى قد صرح أمام ثلاثة من الهمهود أو يورقهة 


رمعية أنه عدل عن هذه الوصية . 


الكناب اثانى ‏ باب ١8‏ يفن 


م س وقد ورد ف البيان المذكور أرضاً أن الا مبراطور يرفض تركة من لم 
يعينه وارثا إلا خدمة لدعوى تائمة » وأنه يستتكر الوصية التى يحصل امخاذه فيها 
وارثا لستر ما بها من العيوب القانونية » وأنه على اخلة لا يقبل أية وراثة جعلية 
تحصل شفويا بقول على » أو حصل بالكتابة ولكن تكون معدومة القيمة 
القانونية . وغاليا ما أصدر المغفور ما سيقير وأنطونين أوامى بهذا المعنى 
قائلين : إتنا و إِنْلم نكن داخلين تحتسلطة القوانين إلا أنا معمهذا تريد أن نسير 
فى أمورنا على موجبها . 


ألباب الثامن عشر 


١ 1‏ )1 
6 الو صانءاأ المائرة تته 1201113 ما سعسماءه 1 


إن حرمان اللأصول لفروعهم من الميراث 0 إهالهم © كميرا مأ بقع 
بلا مود . وطذا جرى العرف بأن الفروع الذين يتظامون من هذا المرمان 
أو الاهمال ويعتبرونه جائرا » يكون طم رفع دعوى لسمى « دعوى الوصية 
الجائرة » يبنونما على أن الموصى لم يكن حين الوصية فى سلامة من عقله . لاإعنون 
بهذا أنه كان حيتذاك مجنونا حقيقة ولكن تون أن وضيته وإن كانت صمبيحة 


4 الأصل اللاتبيى « ومثله الفر غر نسى 3 معناه : الى لا إنصاف فيها ولا معر رئاء 

فرق يقول بلوندو : إن جوستتيانأصدر مرسوما جديدا رقم ٠6‏ احاء فه:- « قد اسةرت 
إرادتنا على أن الأب والأم والجد والجدة والجد الثانى والجدة الثانة لا يجوز هم من الآن فصاعدا 
أن يحرموا أبناءم أو بناتهم أو فروعهم الآخرين من اليراث ولا أن يبملوا ذ كرم إلا إذا كانوا 
قد عرفوا فيهم اللؤم والجحود » ويسرط أن يبين الأصول المذكورون فى وصيتهم الأسباب الق 
0-0 لاه لأوائقك الفروع . على أن المحود قد يكون له أسباب مسوغة تكفت 

سيمنأ ببياتها . 


دا عدوة وتان 


ينها جاءت مخالفة لما توجبه التتقوى وصلة الرحم إذلو قيل إنه كان مجنوناً حقا 
لماكانت الوصية إلا باطلة . 

١‏ حق الطعن بالجور ئيس للأولاد وحدثم فى وصية أصولم » بل إنه 
مخوتل أيضا للأأصول 27 فى وصية فروعهم . أما الإخوة والآخوات فإن 
المراسيم لا تفضلهم على الورثة الجعليين إلا متى كان هو لاء الورثة من الأشخاص 
ذوى السيرة الشائنة . أى أن الاإخوة والآخوات ليس لم الدعوى ع ىكل وارث 
بوجه اللإطلاق . أما من عدا الاخوة واللاخوات من الأقارب فلا يجوز لمم رفع 
تلك الدعوى ولا أن يظفروا منها بشىء إن ثم رفعوها . 

+ - على أن الآولاد» طبيعيين كانوا أو متبنين » على التفريق الوارد 
عرسومنا » لايجوز طم رفع دعوى الوصية الائرة إلا إذا عدموا كل سبيل آخر 
للوصول إلى أموال المتوفى ؛ لآن م نكان منهم له سبب آآخر للحصول عل التركة 
كلها أو بعضها لا يجوز له رفع دعوى الجور . وللأحمال المستكنة أيضا رفع تلك 
الدعوى إذا عدموا كل حق يتمسكون به للنيل من تلك الآموال . 

م« لكن ماذ كرناه آنفا مبنى” على افتراض أن الموصى لم يترك بوصيته 
شيئًا مطلقا للأتارب المذكورين . وهذا هو مبنى” مرسومنا الذى راعينا فيه 
ما للطبيعة من حرمة . أما إذا جعل طم فى ميراثه نصيباء مها يكن ذكيلاء 
أوترك طم شيئًا من أمواله أياكان » إن دعوى الور لاتقبل منهم » وكلمأيكون 
لى إعا هو طلب ما يكل لم الريع الذى هو فرضهم الشرعى بعد تقديره ععرفة 
رجل من العدول الآخيار -- يكون لى ذلك ولولم يحصل التصري فى الوصية 
هذا التكيل . 

- إذا قبل الوصى بالنيابة عن الصغير شيئاً آبلا لهذا الصغير بوصية. 

: ما يأتى‎ ١١ يقول بلوندو إن جوستنيان نص فى الباب الرابع من عمرسومه الجديد رقم‎ )١( 


« إن ريد منع الفرع من إعاله أصوله وحرمانهم من الأموال الجائز له التصرف فيا طريق 
الوصية ء مالم يكن ذلك للااسباب الى حددناها وبمرط أن يذكرها ذل كالفرع نى كتاب الوصية . » 


الكتاب اللانى - باب ١86‏ 556 


من أبيه هو ( يعنى من الى الوصى ) » وكان ابوه هذا لم يترك له هو شيئا » فإن 
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له رغما من ذلك القبول ان يطعن بالجور فى وصية ابيه المذ كور . 

ه س وبعكس هذا إذا رفع الوصى دعوى جور الوصية باسم الصغير لعدم 
إختصاص هذا الصغير فيها بشىء » فا نه إذا خسر هذه الدعوى لايزال له حقه 
الخاص فى طلب الال المعين الذى يكون الموصى قد خصصه له هو بالوصية 
المذكورة. 

سد وعليه فان الوارث الششرعى اللأصيل لادجوزر منعة هن دعوى حور 
ألوصية إلا إذاكان قد حصل عل فريضته الشرعية وه الربع » سواء اكان هذا 
يامخاذ الموصى إناه وارثاء, ام كان بالوصية له ببعض امال وصية مياشرة ووء1 
3 وصية استمانية »أم كان يه لسدب امرك 600 أو بهدة ما محصل بين 
الأحياء 29 فى الاحوال الخاصة المبينة .عرسومنا أو المشار أليها فى المر اسيم 
اللأاخرى 5 

51 ناد فاق فر قة ايرادا به أن هذا ارم كوق د 
وديا واد كان إررضة الم اد به بع يكون جميع 
(لورثة الذينط, حقالطعن بالحور » واحدا كانوا أوأ كثرمن واحد . فا ن الفريضة 
1 
ى ربع واحد للجميع دا لعددوا أكتسموه بيهم بنسبةحقوقهم”" 1 

(1) أى بالرقى - 

(؟) يقول بلوندو : إن جوستئيان نص فى الباب الدادس هن مرسومه الجديد رتم ١٠١‏ 
عا يأنى : « لا يجوز للأصول أن يهملوا فى وصيتهم ذكر أولادمٌ ولا أن يحرموم من الميراث 
حي ولو أوفوا لحم قرضهم التسرعى » وهو الريع منطريق الحبة أوالوصية المباشرة أو الاستكغانية . 
وإذا ل يراع كل هذا فان الوصية تكون باطلة من جهة اتاذ الوارث الجعلى . أمامن جهة ما يكون 
ها من الوصايا ببعض الال وغير ذلك من الأحكام فانها تكون صححة نافذة . » 

. (0) يقول باوندو إن جوستنيان أصدر مرسوما جديدا رقم ١4‏ جاء بالباب الآول منه مايانى : 
2 إذا كان للااب أو للاثم ولد واحد أو ولدان أو ثلانة أولاد أو أربعة وحت ان يترك لهم عت 
المراث لا ربمه فقط كم كانت عليه الال فى المأضى . أما إذا كان لأهما أ كثر من أربعة أولاد 
دن أن نترك 7 صف أموال الترّكة خالصاً . » 


و مدوية جوستتيان 


الباب التاسع عشر 


قى صفات الورثة والفرق بدهم 

الورئة إما ضروريون وإما أصلاء وضروريون وإما أجانبٍ . 

١‏ - الوارث الضرورى هو العبد الذى عله سيده وارثا له . ووصفه 
بالضرورى آت من أنه عحرد موت سيده لصير حرا ووارثا جيريا له » أراد 
أو ل يرد . ولهذا فإن الأشخاص الذين يتشككون فى كونهم موسرين أو غير 
موسر بن » جرتعادتهم بانخاذ عبد طم وار ثاء إتمافىالدرجةالاولى وإمافالثانية 

وإما فى الآخيرة . وذاك بقكرة أنه إذاكان علىالمورث ديون لإيحصل الوقاء بهاء 
وضع الدائنون يدثم على أموال التركة أو باعوها أو تقاسموها ياعتبارها أموال 
الوارث . ويبذه المثابة يتفادى المورث الموصى التسميع به فى هذه الإجراءات . 
ولتعويض العبد عن هذا الآذى يكون له أن يحتفظ لنفسه يا كسبه من المال 

بعد وفاة مولاه » يحيث أن تركة المولى إذا لم تف بمحقوق الدائنين فليس لم أ ان 
موا هذا كس اام ين . 

٠‏ - الورثة الأصلاء الضروريون ثم الابن والبنت وابن الابن وبنت الابن 
وغيرثم من الفروع الذين يكونون فى ولاية المورث عند وفائه وإن سفلوا . 
على أنهكيا يكون ابن الابن وبنت الابن ورئة أصلاء لا يكنى أن يكونوا فى 
ولاية جدثم عند وفاته » بل يجب أن يكون أبوهم قد اتقطعت عنه صفة الوارث 
الأصيل فى حياة أبيه » بأن يكون مات فى حياة أبيه أو يكون قد. تحرر من 
ولانّه :ع شين أن . فق هذه ا_لحالة بحا ل ابن الابن أو بنت الابن محل أبهما . 
0 على هولاء علته نهم من أهل الت وأنهم كانوا 

قى حياة أبسهم ثبنظر إلهم كتعا م شركاء له فى الماك . ومن أجل هذا ذإن 


الكتاب الثآتى - ياب و١‏ تفيل 


الورث إذا توق عن غير وصية ة توريثية كان فروعه ثم أول المستحقين لميرائه . 
وإطلاق وصف «الضرو ررئّين» علوم أيضاً علته أنهم سواء أرادوا الورائة أو لم 
بريدوها | آلتهم بطريق الوصية أوشرعاً غير وصية» ظ نهم وراث علّكل حال . 
ولكن الا م أجاز طهم التوقف عن قبول الو راثه إذا ثم ل يريدوها » بحيث إن 
الدائنين إذا طلبوا عندئذ وضع يدثم على أموال التركة فيكون وضع يدهم هذا 
علها باعتبارها أموال الآب لا أموال الأولاد . 
# سد بيع الورثة الآخرين غير الخاضعين لولاية الوني اطلق علوم 
وصف « الآجاب ©» . ففروعنا أتفسهم إذا جعلنهم ورئة لنا والحال أنهم كانوا 
قد خرجوا من نحت ولايتنا » ف نهم العتبرون ورلة اعانك . ولعتبر من هذا 
القبيل » للعلة تفسها ء الأولاد الذين تتخذم أمهاتهم ورثة لمن » » مادامت سلطة 
الولاية الابوية ليست للنساء على أولادهن . ومن هذا القبئل أضا العيد الذى 
اتخذه سيده وارثاً ثم أعتقه من بعد . 
عه القاعدةفما يتعلق بالورثة الآجاتب أنه يجب أنيكون الموصى و إناثم من 
أهل الوصية » سواءكانوا مم أتسهم المتخذين ورئة أوكان المتخذون للورائة 
أشخاصاً حت ولايتهم . وهذه الأهلية يجب أنتكون قائمة بالطرفين فى وقتين : 
وقت عمل الوصية » وذلك كما يصح انعقادها ؛ ووقت وفة الموصى » وذلك كما 
تنتج أثرها . وفوق هذا فإنالمجعول وارثاً يجب أيضاً أن يتحق قكونه من أهل 
الوصية وقت قبوله الوراثة » سواء كان امخاذه وقع منجزا أو وقم معلقاً على 
شرط . فإن أهلية الوارث يجب على الحصوص تعرفها والتأ كد من محققها 
قت كسهه التركة . وإذا كان الوارث فقد أهليته فى المدة الواقعة بين عمل 
الوصية وبين موت الموصى أو وقوع حادثة الشرط » فلا ضير فى ذلك27 » لما 
تقول فى أن المعشير هو ممقى الآهلية فق الآؤقات الثلاثة المذ كورة + 


)١(‏ يقول أرتولان: إن الأجنى الذى استدت إليه الوراثة وهو أهل للوصية » إذا أصابه يمد 
محري الوصية حور إوذانه مما قطهذه الأهلية » كوقرعه فالرق أوالحج عليهبالئق 3 ولد 


تفال مدوة <وستديان 


ثم إن عبارة وأعلنة الوصية» +معصصوههةع 36 «منععه6 لا تطلق فقط على 
امتلاك الا نسان حق الاايصاء لغيره » بل إنها تستعمل لضا للدلالة على إمكان 
الاإنسان أن يكسب لنفسه أو لغيره ما يوصى به إنسان آخر ولو لم تتحقق فى 
.هذا الكاسب ننفسه أهلية الايصاء . وهذا الوا إن الجنون والابم والمل 
الستكن والسب وا الال والبد كل هؤلا» لم أهلية الوسيةء نمو دا 

كانوا لا يستطيعون ثم أتفسهم أن ,وكيوا إل إن طم أن تكسنوا الوجنية 
الأ تفسهم أو لغيرثم . 

ه سن للورثئة الآجانب حق التروى فى قبول الرّكة وعدم قبوطا . لكن 
من له حق التوقف227 إذا تتدخل فى أموال التركة » وكذلك الوارث الاجنى 
الذى له حق التروى إذا قبل الوراثة » فقد أصبح من غير الائر لآسبما التخى 
عن الوراثة » إلامن كان شابا لم يبلغ الخامسة والعشرين من عمره . لآن الأشخاص 
الذين ثم فى مثل سنه إذا قبلوا ورائة فيها حيف عليهم فإن الام ينهض للألخذ 
بيدثم كا نفعل فى صور كثيرة يرى فيها غبناً لق بهم . 1 

5 س وليعم مع هذا أن المغفور له أدريان تخطى القاعدة فأقال عثرة 
ول نا الخامسة والعشرين » بان خوله الرجوع إلى تمام حاله الآولى . وذلك 
لآن هذا الرجل بعد أن قبل الميراث ظهرت عل التركة ديون جسيمة . وهذه 
الإقالةكانت فضلا منه اختص به هذا الرجل شخصياً . لكن الامبراطور 


حأهلية الوصية كانت قد عاد تإليه نوم انقتاح بابسالا ستحقاق و في الارث- وهو هوم وفاة الموصى 

إن كانالجمل منجزاً » أو بوم تحقق الشرط إن كان شرطن س ذان ما حدث له ين الوقين من 

حور ذانه لا يؤثر فى استحقاقه الارث 5 وذلك لأنه لم م يكء ن له فى هنذا الزين المتوسط سوى رد 

أما ل فى استحقاق الارث لا استحقاق ثابت قلا حق بضيع أو لا يشيع . وإعا إذا فرض أن هذا 

الوارث المعلى بعد أن اعت أمامة باب | ستدتاق الارث وأصيح الأعر فيه معلقاً على قبوله الورانة 

أو رفضها ‏ إذا فرض أنه بمد انقتاح هذا الاج ويل وو رانة أصابه ذلك المور فى ذانه ٠‏ 
فان حقه نى الارث إضيع نهائياً مهما يقيل الورانة » لأن استحقاق ألا وك كان مف حقاً ثانا له 
والخور ورد عليه فأضاعه . 

. راجم آخر الفقرة الثائية من هذا الات‎ )١( 


الكاب اثانى ارون و( م4 


حورديان حاء من بعد فعل هذا الاورجاع للحال الآولى قاعدة عامة ولكن 
بالنسبة لرجال الجندية وحدثم . أما تحن فان «راحمنا اقتضت تعمم هذا المير بين 
جميع الاهالى التابعين لامبراطوريتنا . وقد أصدرنا مرسوما فى غاية الا نصافه 
عرفه انيع » قررنا فيه أن للورثة أن يقبلوا الورائة ولكنبم كوول 
مسئولين عن دبون المورث إلا بقدر قيمة أموال التركة » بحيث إن الورئة 
امسيجو | ولا حاجة بهم إلى حق التروى .على أنهم إذا أملوا الانتفاع عرسومنا 
وفضلوا المفى ف التروى وأن يستمروا كالعهد السابق مسئولين ع نكل ديون 
المورث بقبوطم لاميراث فهم وشانهم ١‏ 

وت الواورثك الاجنى سواء كان متخذا بطريق الوصية أو إبلا له 
الئزاث ناوه كترعية لكي طاريق الوضية ات دق وراعة قدلة اذا عن اقتر: 
فق غتال الادارة بابياقوة ال اراك أ أطي قط اانه ورين فيو ل الماك 
ويعتير الشخص أنه أدار الركة بصفة وارث طا إذا هو تصرف ببهذه الصفة فى 
أمواطا بأن باع منها شيقاً أو زرع أطيانها أو أجر عقاراتها » وبالملة إذا ألى بأية 
كفية كانت من قول أوءفعل © غايدل عل توحة إزادته إل قتول الميراث:. 
ويشترط فى هذا كله أن يكون علما بأن من يعمل هو بعيفة وارث له قد توق 
عن وصية أو غير وصية » وأنه عو قد آلت إليه ورائته . ذلك بأن إدارة 
الفدئن للثال نمقة وارث ناه طيوره إزاء هذا المال عظهر امالك + و لقف 
كان القداى يستعماون كلة وعم الوارث ععنى ديسرؤيووة المالك . و”م) 
أن الوارث الأجنى تكنى إرادته لأكابه الميراث » فكذلك تكنى إرادة منه 
عكسية لسلبه الميراث غل القون شعن ولك أصم أو أ أو أصيب هذه العاهة 
نعد ولادته لا مانع له من أن كني الركة لنقسهةافن طريق تصرفه فى إدارة 
| 


المأازى ف أل1ا اه ذاخا قرطل ان مكواق وناع] ما نا 
موآها لصرف إلوارث . وهدا على شرط انل يحون واعرا ما معل . 


- 


11 مدوة جوسشيان 


فى الوصية ببعض المال هيه! 


لندرس الآن مادة الوصية ببعض المال . وفى الأق إن هذا الفرع ٠ن‏ ذروع 
القانون خارج عما تن فيه » للآنا بصدد دراسة طرق الاكتساب المفيدة اخلافة 
العامة : لكنا بعد أن تعمقنا فى بحث الوصية التوريثية والوراث الاإيصائيين» 
لا يكون من غير المناسب أن تتكلم هنا عن الفرع المذكور . 

. سل الوصية ببعض المال هى هبة يتركها ميت‎ ١ 

؟ س الوصية ببعض الما لكانت تحصل عند القداى بطرق أربع : طريقة 
القليك الفورى فى الآعيان المعينة ع «منغهم ؤس مهم » وطريقة اللاص 
والاإارام 111 06 > وطربقة التخلية 0 306041ع » وطربقة 
الزيادة على النصيب الارق 111 267 6 ولكل طريقة منها صبغة 
كلامية خاصة مصطلح علها . 

لكن راسم الآمراء المغفور طم قضت على هذه الشكليات اللفظية الارتسامية 
ومحتها محواً ناما . ثم جاء مرسومنا - الذى أفرغنا فى وضعه كثيراً من الهد 
والعناء مدفوعين بالرغبة فى تحقيق إرادة المتوفين بتعرف مقاصدثم وأغراضهم 
وحعلها فى المعول عليه دون ما لستعملونه من الآلفاظ وا ميانتى - جاء 
عرسومنا هذا فقرر أن جبيع الوصايا ببعض المال تكون من الآن فصاعداً نوع 
واحداً ذا صفة قانونية واحدة » وأنه مهما تكن الالفاظ المستعملة لتقرير هذا 
التبرع » فون لدوصى لم أن يطليوا تنفيذه لا بدعاوى شخصية خسب » بل 
وبالدعوى العينية ودعوى الرهن . وبالاطلاع على هذا المرسوم يعم كيف أنه 
اصاب شاكة السداد . 


الكتاب الثاتى سس باب +٠‏ وو 


م ل عل أننالم تقف عند حد هذا المرسوم . فنا وجدثا رجال السلف 
القدائى حصروا الوصايا ببعض المال فى حدود من القواعد ضيقة » بينام قد 
وسّعوامن طبيعة الوصايا الاستئانية» عل. اعتبار أنها أشد من تلك اتصالا بإإرادة 
المتوفين . قاما وجدنا هذا » قر”رنا زوم توحيد النوعين وال حكواق قا ثريا 
من فرق . على أن ما ينقص الوصايا ببعض المال من الاحكام والاوضاع تستقيه 
من الوصايا الاستانية » وأن هذه الآخيرة » بدورها » تستمف من خلك مافيه 
فائدة فتتسع دائرتها . ولكتاء خشية ا يترتب على عرض النوعين معا 
بلا كييز بينهما بعض العبعوبات لأشباب من الطلبة وثم فى أول عبدثم بدراسة 
القوانين » رأينا من الأصلح - حتى حين ‏ أن تفصل بينهماء وأن نتكلم أولا 
عن الوصايا ببعض المال ثم من بعد عن الوصايا الاستمانية » حتى إذا ماعرفت 
فز التوعق 6ن التوسيد وتنا اميل وفنا فى آذاق عبات له من قبل 

للا نسان أن يوصى لا بالشىء الذى يعلكه هو أو وارثه خُبِب 
بل دكا لقي المتلوك الى ونويهى عذا أن الواوث موق مهما شرع 
هذا الشى؟ وتسليمه لاموصىله » و إن لم يستطع مشتراه» أدىقيمته له . فإ كان" 
الشىء مما لا يجوز التعامل فيه فلا أداء لقيمته . وذلك كا إذاكان محل الوصية 
ميدانا عسكريا أو بيعة أو معبدا أو أشياء .٠ن‏ المخصصة للمتاقم العامة . 
إذ الوصية فى مثل هذه الصورة تقع باطلة . ثم إن قولنا بجواز الوصية عا علكه 
القن 2 تقمنها يه الصورة الى فيا مكون الموهى عالما ,أن الغى؟ الذى :يبوص به 
داخل فى ملكية الغير » لا الصورة التى يكون فيبا جاهلا ذلك . إذفى هذه 
الصورة الآخيرة را كان يمتنع عن الوصية بالشى* لو كان علٍ أنه مماوك لغيره . 
وهذا عين ما قرره المغفور له أنطونين . وى هذه الحالة يازمالقول بآن المدعى » 
أى الموصى له » هو المكلف بإثبات أن الموصى كان يعلم أن الشى' مملوك 
القن . ولس عا الزازت أن متك انه كان تحين ذلك + لان الدفة ونا 
على المدعى . 


اللا مدوانه جوستنيان 


ه ل من أوصى لشىء مرهون فعلى الوارث فك رهنه . والمل؟ فى هذه 
الصمورة هو تفسر ى الحم فى صورة الا لصاء علك الغير » من جبة أن الوارث 
لا ديعاي الفى؟ إلا فى صورة ما إذا كأن الموصى قد أوصى به 
وهو عالم أ انه مىهون . بهذا يقغى ا رايا 

على أن الموصى إذا كان جعل تخليص الشى" من الرهن على عاتق الموصى له و 
بذلك فى الوصية » فالوارث لا يكون ملزماً بافتكاكه ٠.‏ 

- إذا أوصى بثى؟ مماوك للغير وكان الموصى له قد امتلك هذا الشى” 
فى حياة الموصى » فإ نكان امتلاكه إياه حصل بطريق المشترى فله المطالبة يثمنه 
بدعوى «الوصية» . أما إن كان امتلكه بعقد من عقود التبرع كاطبة أو غيرها 
أى بسبب هو تفع محض ء فلا يكون له المطالبة بشى؟ » لآن القاعدة الى 
فى أنه لاعكن المع بين سيبين من أسباب النفع الحض فى شخص واحد بعينه 
بالنسبة لشى” واحد بعينه . وعملا ببذه القاعدة »فا نه إذا كان شخص بعينه قد 
استحق شيعا لعينه عقتذى وصيتين دادرتين من شخصين » فينبغى معرنة 
ماذا يكون قبضه يعوجب إحداها » هل هو الشىء تفسه أو قيمته 4 فإن كان 
قيض الشى؟ نفسه فلا سبيل له إلى المطالبة بشى” بعد . أذ هو صار محرزا الثى* 
إحرزا كله تفع بلا مقابل أما إذا كان ما قيضه هو قيمة الى" فله مطالية 
الوارث عقتغى الوصية الثانية . 

7 سل نصح الوصية بالمعدوم حالا إذاكان محققا وجوده استقبالا . كالغاة 
التى مخرج من عقار معين أو كالطفل المنتظر أن تلده إحدى الاإماء . 

م ل إذا أوصى بشى" واحد لشخصين على وجه الانضمام أو الاتقراد »> 
وبقيا إلى أن قبضا الشى؟ المذكور فإ نهما يقتسمانه بيتهما . أما إذا اتقطم أحدما 
عن الاستيحقاق سواء برفضه الوصية أو عوته فى حياة الموصى أو بأى سببه 
آخر » كان الشى* كله لشريكه الموصىله الآخر . وتعتبر الوصية حاصلة بالانضمام 
إذا كانت بالمبحة الأنة > د إى أععلى عبدى استشكوس وأوطى به تيوس 


الكناب اثثاتى س باب ٠؟‏ /ا١‏ 


وسيبُوس » . وتكون بالاتفراد إذا كانت صيغتها :< إنى أعملى استيكوس 
وأوصى به لتيتوس > وأعطلى استيكوس و اوس نه وين 4ه و لمن 
بالاتفراد:أيضاً لو أن الجزء الثاتى منها كان : < وأعطى الغبد استيكوس تفسه 
وأوصى به لسييوس »© . 

- إذا أوصى لانسان بعقار مماوك للغير واشترى الموصى له هذا 
العقار منقوصا حق الانتفاع » ثم انتعى <ق الانتفاع وعادت المنفعة منضمة 
لارقبة » فنى هذه الصورة يرى الفقيه جوليان أن للموصى له الحق فى رقع 
دعوى ألوصية لطالب يها بالعقار الموصى به 2 » إذ فى دعاوى الاسترداد 
لا يعتبر حق الانتفاع إلا من قبيل حقوق الارتفاق المرتبة على الملكية » م إعا 
يكون من مأمورية القاغى فى هذه الصورة أن يح له بقيمة العقار ناقصا مئها 
مأ يقابل حق الانتفاع . 

٠‏ ل إذا كان الشىء الموصى به مماوكا لأموصى له فالوصيه حابطة . لان 
هذا الموصى له لا يتملك حرةثانية ما هو مالك له منقبل . وحتى إذا هو تصرف 
فى الشى“” المذكور بالبيع فإ نه لا يصير مستحقا لا لعينه ولا لقيمته . 

١‏ - من أوصى بشء على اعتبار أنه ملك الغير والحال أنه تملوك له هو 
قالوضية حبيعة + الآن اللقيقة 'فوق رآص الوم ...يل لوظق بخطأ أن الى 
مماوك لاموصى له 29 لما كانت الوصية إلا صحيحة أيضًا » ما دامت إرادته ممكنا 
تنفيدها عند وفاته ‏ 


)١(‏ أى بكامل ملكيته من رقبة ومتفعه . وقوله إن امطالبة تتكون بالعقار » لأنه هو الموصى 
به واأطلب يجب أن يكون مطايقاً للسند الذى هو سببه . أما التحول من ذات المقار إلى قيمته 
فحدث عند الرافعة فى الدعوى وتبين مدى الحق الذى وله القابون للمدعى فى مثل هذه الصورة . 

(؟) يلاحظ أن هذا فرض بعيد الوقوع لأن الموصى إذا ظن خطأ أو صوابا أن الى" مماوك 
للموصى له فهو لا يعنى تفسه التبرع له به بطريق الوصية ولا غيره . ولكن تقعر الفقهاء استساغ 
مثل هذا الفرض والرد عليه بصحة الوصية مادام أن العىء فى الواقم مماوك للموصى وأن وصيته نه 
مكن تفيذها . 


ين مدونة جوستنيان 


؟٠ ‏ إذا أوصى إنسان بشى؟ مماوك له ثم تصرف فيه بعد الوصية » 
فرأى الفقيه سلوس هدهامه أنه إذا كان لم يبعه بنية الرجوع فى الوصية بقيت 
الوصية على أصلٍ ازومها . وهذا أيضا هو ما تقرر بأمر صدر من الخثفور لا 
سيقي وآتطوين :وقد صر من هذين الآميرن أمر لخر فى .أن من 
أوصى نعقار ثم رهنه من بعد فلا ,يعتبر هذا رجوعا منه فى الوصية » بل 
بيكون للموصى له مطالبة الوارث بتحرير العقار من حقوق الدائن . وإذا تصمرف 
الموصى فى بعض الموصى به فباقيه الذى لم يرد عليه التصرف إستمر مستحتا 
بالوصية إطلاا . أما الجزء الذى ورد عليه التصرف فإ نه لا يستحق بالوصية 
. إل إذاكان التصرف لم يحصل بقصد الرجوع فيها . 

م١‏ س إذا أوصى بابراء مدينه من الدين فالوصية صميحة » ولا يكون 
للوارث أن يطلب شيمًاً من المدين ولا من ورثته ولا من يقوم مقامهم » بل إن 
المدين يكون له حق رفع الدعوى لاستصدار حك ببراءة ذمته . ويصح لومي 
أمضا ان واس ورؤائه: فى كثان الرمية م ,الكت هن مانن الدى هده محادية . 

4؟ س وعل عكس هذا إذا أوصى المدين لدائنه ما فى ذمته له كانت 
الوصية عبثأ مالم تتضمن شيئاً زائداً عن الدين . لأنه بغير هذا يكون المو 
لم بعط الدائن شيكاً . أما إذا كان الدين مضافاً إلى أجل أو معلقاً على شرط 
فأوصى باطلاقه عن الأجل أو الشرط » فإن هذا الإريصاء نصح ء لآن الدائن 
استفاد منه تنجيز ماله من الدين وجثمله مستحق الآداء عل الفور . بل إنه 
لوكان الآجل قد حل” أو الشرط قد تحقق فى حياة الموصى لما كانت الوصية 
أيضاً إلا صحيحة » ما كتبه الفقيه بابنيان . وعمدته فى هذا أن الوصية 
نشأت فى ابتدائها حيحة . وقوله هذا حق يبب العمل به دون رأى الذين قالوا 
إن الوصية تعتبر أنها سقطت ء محتجين يأنه لو أريد إنشاؤها فى الظروف التى 
طرأت لما أمكن أن تنشأ . 

سل إذا أوصى الزوج لامرأته بعبرها حت وصيته لا فها لامرأة من 


اكاب الثانى اباب ٠٠‏ فين 


عزايا تزيد على ما فى دعوى المهر . على أن الزوج إذا أوصى لاعرأته عهرها ولم 
يكن قد سبق له قبض عبر طا فإن المغفور طما سيمير وأنطونين قررا أنه إذا 
اقتصر عل القول بأنه « يوصى بالمهر » مع خاو العبارة هكذا ع نكل بيان » 
فإن الوصية تقع باطلة ؛ أما إذا عّين مقدار مبلغ المهر» أو عتين الغى” الجعول 
عبرا » أو عّين مبلغاً منالنقود قال إنه مدون بسند المهر 217 » فإ نالوصية نصح . 

+ - إذا هلكالشىء الموصىبه بغير تعد من الوارث فهلاكه عل الموصىله. 
وكذلك إذا كان محل الوصية عبداً ملوكا للغير تأعتق بغير فعل الوارث فلا ضهان 
عليه . وإذا كان محلها عبداً تملوكا للوارتٌ عي اطق ب قن أفتى جوليبان 
بأن هذا الوارث المعتق ضامن ولا عبرة بعامه بالوصية أو جهله بها ٠‏ بل او أن 
هذا الوارث وهب العبد » وكان الموهوب له هو الذى أعتقه » لما نجا من الفمان 
وإ نكان يجهل وجود الوصية التى كلفه الموصى تنفيذها . 

٠7‏ إذا أوصى بإماء مع أولادهن فاتت الآمباث انصب الاستحقاة 
ع الأولاد . وكذنك إذا وض لعسيد عادبين مع بدلا ١7‏ مومتهمت إن 
الامححتاق تعن على البدلاء إذا مات العاديون . ولكن إذا أوصى بالعيد 
وكسيه فاته إذا عاك اليد أو أعتق أو حصل التصرف فيه سقطت الوصية حتى 
بالنسبة لكسيه . وكذلك 3 إذا أوصى بعقار عا فيه من الأاناث أو عا 
نتبعه من الميمات والآدوات » فان التصرف ف العقار سقط الوصية بالنسبة 
للدوات والمبمات المذكورة . 


69 يلاحظ أرتولان على هذا أن ال زوج مادام لم اله ق له أن قبش ههراً لزوحته ولا محرر 
ديلهما طبعاً سند عبر > فالثفىء ء الجوهرى فى الوصية عا هو البلغ أو الىء العين » وه تصح 
'لوصية وتلنو تلك الأوصاف الكاذية . 

هق قال أرولان إن العيد العادى هو الذى يقوم على رأس عمل خاص مما مجتاج إله مدع 
كالقهر مان مدير أعماله وكالطباخ والخاز زوالحلاق 3 أما البديل تهو ٠‏ الذى عله اليد بحت إدرة 
0 أو يكترئه هذا العبد من صرمته ( يعنى من كسه الخاص ( يكون "نحت 5 فى العمل 

ى ساد 

عفدن 0 


5 مدوة حوساننان 


هو - إذا أوصى بقطيع من الغنم ثم تناقص القطيع حتى لم هبق منه 
سوى نعحة واحدة فان هذه التنعجة الياقية لصح المطالية ما . والوصية 
بالقطيع تشمل كل ما يضاف إليه من الأغنام من وقت تحرير الوصية . وهذا 
رأى الفقيه جوليان . وحجته فى ذلك أن القطيع ه وكلواحد مركب ٠ن‏ 
جملة رءوس » كا أن الداركل واحد مركب من اجتاع جملة أحجار . 

8 س الوصية كان مبنى تشمل مأ لضاف إلى بنائه من الأحمدة وصنوف- 
الرغام من وقت تحريرها . 

.+ ل إذا أوصى عال20 العبد فزاد أو نقص فى حياة الموصى كان ذلك. 
لاموصى له أو عليه . أما ما يكسبه العبد بعد وذة المودصى وقبل قبول الورائة 
فإن جوليان أفتى أن الوصية إذا كانت للعبد تفسه وشاملة لاله وحريته 
معاً » ميع مكاسبه الماصلة قبل قبول الوراثة تكون له ء لآن موعد استحقاق 
مثل هذه الوصية فعلا إنما هو يوم قبول الوراثة » أما إذا كانت الوصية يال. 
العبد حاصلة لاجنى فإن المكاسب المذكورة لا تدخل فها مال تكن نائجة 
عن هذا المال تفسه . وإذا أوصى للعبد بحربته دون ماله فإن ماله هذا لايكون 
له . وذلك عل خلاف ما يحصل ف الاعتاقات بي نالاحياء . إذ المعتق فو هذه الخالة 
محتفظ عاله ما دام سيده لم ينتزعه منه قبل إعتاقه . وهذا هو ما تقرر بأ 
صاكن من الكقوه ل ةاستير و انتاوق + وقد امتدوا اما لخر قزق فيية أن 
العبد الموصى له عاله لا يجوز له أن يطالب بالمبالغ التى أنفقها منه لمسابسيده > 
وأن مال العبد يعتبر أنه موصى له به إذا قيل فىكتاب الوصية إنه إصير حراً بعيد 
أن يقدم حساباته ويدفع من ماله الخاص ما يظهر بطرفه . 

+١‏ سل جوز الوصية بالآشياء المادية وبالاشياء المعنوية . فللاإنسان أن 
يدكى عا يكون له على الغير من ديون . وهذا يقنضفى أن يتتازل 'الوارت 


)١(‏ مال و رصرمة أو أصرمية أو اكب أواكيبة أو حوزة أ كاها ألفاظ .ترجم عن لفل 
5 ع 
علناعؤمء وأى" منيا اس حمل فهو لهذا العى ) و'آدار على القن فى تممة, 


الكتاب الثاتى ‏ باب ٠‏ »و 15١‏ 


لدودى له عن حقوقه فى المداعاة » مالم يكن الموصى قد طالب يبلغ الدين حال 
خيانةا إذ الوصنة حبكد نكون قداسقطت.. ومن الوسانا الفحبحة انض 
تلك التى تكون بصيغة : « إنى أحك على وار بتجديد بناء دار فلان » أو 
بإريتماء الدين الذى على فلان » .. 

؟» ل إذا أوصى بعبد أو بثى؟ آخرء أيا كان » فالخيار للموصى له » 
ما ل اصرح المودى مخلاف ذإك 

عب ل الوصية التخييرية أى التى يجعل فيها الموصى للموصى له حق اختيار 
وأحد من عبيلة وش نل أمواله الاخرى كانت اتعتير فى القانون القديم 
#اعااف بساقة عل شاش مؤزعته أن الموطق ل[ إذااماث كيل أن تار 
2" 

لكنا قدأصلحنا هذا عرسومنا ؛ إذ حعلنا لوارث الموصى له حق الخيار إن 
كان مورثه لم يعم بالاختيار حال حياته . وإتاما لهذا الاصلاح أضفئانى 
عرسومنا هذا أنه إذا تعدد الموصى طم يرون » 3 تعدد ورثة المودئ له 
الواحد المخكير ووقع بين هؤلاء أو بين أولئك خلاف عل الاختيار » بأن كان 
البعض مختار شيئاً والبعض مخالفه فيختار شيئاً آخر » فاتقاء لما يترتب على هذا 
اظلافة من سقو الوسية 6 أق يه أعلن الققهاء ست وسعورطها امن شديذ 
الوقع ‏ يج عمل قرعة بينالمتخالفين » ومن تعينه القرعة يكون رأيه هوالمعول 
عليه فى الاختيار . 

و بج مون لمة الوهضية عدون المال أى تكون حاصلة ممن فيهم 
هلية الايصاء ولمن فيهم أهلية قبوله . 

ه؟ - فها مضى كان يشترط. لصحة التبرع بشى" من المال بطريق الوصية 
المباشرة أو بطريق الاستعان إن يكون الموصى له معاوما» بحيث ان الجندى 
نفسهءك قرره المغفور له أدريان 9 م يكن جائزا له أن يوصى لثى" إلى شخص 
غير معلوم ..والمراد بالشخص غير المعلوم هو ذلك الذى لا يتمثله ذهن الموصى 


ِ« 
ا 
0 


ثلا منصياً على شخصيته الخاصة المعينة » كن يقول فى كتاب الوصية : على 
وار أن يعطى العقار الفلانى إلى من يقبل تزوج ابنته بابنى . والوصايا المقول 
فيها إن الموصى به ييكون لآول من يعينون قناصل من تاريخ تحريرها ء تعتير 
أيضاً أنبا حاصلة لغير معاوم . وأمثال هذا كثير . كذلك لم يكن من الائز 
الايصاء بالحرية لشخص غير معلوم » بل كان يجب فى الاعتاق لعيين العبيد 
المراد إعتاقهم تعيينا تاما بذكر اسمائهم . وكذلك كان على الموصى أن يختار 
للوصاية شخصاً معيناً بالذات . على أنهم مع ذلك كانوا يجيزون الانصاء ببعض 
المال لغير معلوم إذا اقترن هذا فى كتاب الوصية بعبارة تفيد التخصيص وتزيل 
الجهالة » بأن يكون الموصى له غير المعاوم واحدا من فكة معينة 27 من الفئات > 
كا إذا قال فى كتاب الوصية : « إذا كان واحد من ذوى قرابتى الخاليينيتزوج 
ابنتى فعلى وار أن نعطيه الثى؟ الغلاتى » . 

والآشياء التى حصل بها التبرع بطريق الوصية المباشرة أو الاستان » لشخص 
غير معلوم إذا كانت قد دفعت غلطا لمن 'ظن” أنهم ثم الموصى طم » فإن المراسيم 
الاميراطورية ما كانت تيز استرداد هذا المدفوع . 

ا تحب الوضية. مقن الال #تحيل الممتكن الت الخعين كانت لمكن 
باطلة أيضاً . والمراد باخمل المستكن الذى للغير هو امل الذى إذا ولد لا يكون 
وارثا أصيلا للموصى وذلك كحمل زوجة الابن الذى سبق تحريره » نه بالنسبة 
علده جل مستكن أجنى . 

ب - على أنا لم يفتنا أن ندخل عل أحكام هذه المادة ما تستحقه من 
التعديل » بل إنا أصدرنا مرسوما أدرجناه ضمن مموعة قوانيننا بينا فيه ما جب 
مراعاته من الآحكام فى هذا الصدد » سواء فى مواد المواريث أو فى مواد التبرع 
ببعض المال بطريق الوصية المباشرة أو الاستعّان »م يعلى من الاطلاع عليه . 
ولكن مما أوردناه فيه أيضاً أنه لا يجوز أن يكون ألوصى المختار شخصا غير 
)١(‏ أى محصورة السدد كتعبير نهائنا . 


الكتاب الثانى س ياب ٠‏ ؟ ١‏ 


معلوم » لآن أول ماينبغى للموصى هو النحوط لاوصاية على فروعه بأن تكون 
تقريراته يشانها حاصبلة بكوال التدقيق 

م؟ - هذا. ولقد كانٍ الل المستكن الآجنى » ولا يزال » جائراً لنا 
أن نتخذه وَارما (1) مالم تكن المرأة الماملة به لايجوز أن تمكون زوجة لنا 90 

وم - الغلط فى اسم الموصى له ببعض المال أو فى لقبه لا ينع صصحة الوصية 
متى لم يقم بسببه شك فى شخصيته . وهذه القاعدة تسرى أيضاً فيا يتعلق يمن 
تخد وارثما . وص قاعدة معقولة ؛ لآن الآسماء ليست سوى علامات وضعت 
للدلالة على ذوات أصابها » فتى أمكن الاستدلال عليهم وتعيينهم بكيفية أخرى 
كان هذا مجزنا . 

.ب ل وهناك قاعدة أخرى من هذا القبيل » هى أن الخطأ فى الوصف 
لا يضر بصحة الوصية . فإذا قال : « إتى أوصى لعبدى استيكوس المولود فى 
متزلى » » وكان هذا العبد مشترى لا مولودا بزل الموصى » فإن الوصية نصح 
مادام لا يوجد شك فى شخصية العبد ا موصى به . وكذلك إذا قال : « آوصى 
لعبدى استيكوس الذى اشتريته من تيتوس » » فإن الوصية نصح وإن كان 
الموصى إنما اشترى العيد من شيخص آخر غير تيتوس » مادام أنه لا شك فى 
تخفيّة الفيد المذ كوى. 

م سل ومن باب أولى لايضر السبب الكاذب بصحة الوصية . 8إذا قال : 
د إلى أوصى باستيكوس لتيتوس لانه تولى إدارة أشغالى أثناء غيابى » أو قال : 
« أوصى باستيكوس لتيتوس لآنه دافع عنى فى تهمة بجناية كبرى ووصل بدفاعه 
إلى تيرئتى  »‏ إذا قال هذا والحال أن تيتوس لم يدر له عملا فى غيابه ول يدافع 
عنه فى تهمة ولا وصل إلى تبرئته » فإن الوصية تصح . لكن الم 

. هذا الجواز هو عقتضى القانون الما كى ؟! يقول أرنولان لا عقضى القائؤن الدتى‎ )١( 


(9) ينفاد من قول أرنولان أن عراده عو أن يكون حلا من زا بمحرم أو يمن تكون 
من غير الحارم حظوراً شرعا الْروج بها وأن يكون أبوه حو المورث المومى تفه. 


ع١‏ مدو اد 


مختلض 20 لو أن السبب الكاذب أورد مورد الشرط . كا إذًا قال : « إتى أعطى 
العقار الفلاى لتيتوس وأوصى به له إذا كان قد باشر إدارة أشغالى » . 

بسب وقع التساؤل عما إذا كان للشخص أن يوصى ببعض ماله لعبد 
وارثه . والثابت بلا نزاع أن مثل هذه الوصية تكو معدومة الثثر لو أنها 
عملت بسيطة مجردة عن الشرط . ولا يصححها أن يكون الموصى له قد خرج 
تعداق حياة المرضى من سلكلة الوارك تلك بأن الوضبية الى حكوق عي 
مفيدة لو أن محررها توق عقب محربرها فوراً » لا يمكن أن يصححها طول 
أجل الموصى وبقاؤه على قيد الحياة زمناً بعد تحريرها . لكن هذه الوصية 
تصح لو أنها ملت معلقة على شرط » ثم كان الموصى له غير موجود نحت سلطة 
الوارث يوم ثبوت الحق فيها . 0 

جم وبالعكس إذا كان العبد تفسه هو المتخذ وارثاً » فان الوصية 
لسيده ببعض المال لاشك فى صحتها وإن تكن مطلقة مجردة عن الشرط . لآنه 
حتى على فرض وذة الموصى عقب تملها فوراً » فإن وفاته لا يازم عنها حت 
استحقاق الوصية والوراثة لشخص واحد بعينه . بل الوواثة هنا منقصلة عن 
الزسية ف اهناف نوللا أن كو الزارت دما فو الومن ل 
يحدثهذا لو أزالعبدالنخذ وارثاً جرى التصرف فيه قب لأن قبل الورائة بأعص 
سيده » إن الوراثه حينكذ تنجرة بواسطته إلى شخص [كترن غير سيده 
الموصى له . ويحدث أيضاً لو أن هذا العبد جرى إعتاقه » إذ الوراثة حينئذ تكون 
له هو . فالوصية فى هاتين الصورتين صحيحة لآن طا أثراً تنتجه . أما إذا كانت 
حال العبد لم تتغير إلى أن قبل الوراثة بأمى سيده فإن الوصية لسيده تسقط©©. 

 مقاولا أى لا تصي الوصية مادام الشمرط غير صحيح فى‎ )١( 

(؟) أى سيده الجديد . 

(8) أى أنها وإن صحت ابتداء إلا أنها في هذه الصورة تصرح اتهاء غير مفيدة » لأن 


السيد ما دامت الوراثة قد امجر“ت إليه من طريق العبد فقد أصبحت كل التركة له ولا تفيده الوصية 
له متها بمعض مالا ٠‏ 


6م ل فمأ مضى كانت الوصية ببعض شن المال تع باطلة إذا فى دونت فى 
كتاب الوصية قبل النص الخاص باتخاذ الوارث . وكانوا يعمّللون هذا بأن الوصايا 
تستمد قوتها من امخاذ الوارث . فبذا الاتخاذ كان معتيراً أنه هو العاد 
والآساس الذى تقوم عليه الوصية ٠‏ وذه العلة تفسها ل يكن اعد ان رز 
عبده لطريق الوصية مالم يتخذ من قبل لنفسه وارثا . 

ولسكنا تحن لم مد من الملاثم أن نتقيد بحرفية ما مسار فى الآوامر القديعة 

من الترتيب الكتانى وأن :هدر ! إرادة الموصى » » مع أن القداى أتفسهم كانوا 
تاهو من ع نلك الأوامى ؛ ولذلك أصدرنا مرسوما أصلحنا به ما بالقديم من 
خلن ميت أصبح للشخص أن بوصى ببعض ماله استقلالا» سواء من قبل 
اأنخاذه وا وا أو هق لعده 7 فى غضون انخاذات الو , زكاث » وأصبح ل من باب 
مل أن توصى حرية عرده مأ دامت لطرية أ الاشياء بالعطف والثا نيك 

مب ل كذلك كان المتقدمون سطلون الوصية عض الال إذا كان 
تفاذها مضافا إلى ما بعد وذاة الوارث أو الموصى له » كا إذا قال : « عند ما يعوت 
وار فى أعطى وأوصى لفلان بكذا . .. » » أو كان «ضاقاً إلى ليلة ؤفاة 
الوارث أو الموصىله 9©. لكنا تناولنا هذه النقطة أيضاً باللإصلاح فقررنا أن 
مثل هذه الكيفيات والاضافات لا تبطل الوصايا المباشرة ببعض المال ويه1 » 
مادامت فى لا تمطل الوصايا الاستعانية منصصدمء21061 ؛ وذلك حتى لا كر 
الوصايا المباشرة أقل قيمة فى هذا الخصوص من الاستعانية . 
)١(‏ يقول أرتولان : « حقاً إن الاضافة فى الصورة الأول تقتضى بطلان الوصية لأن الوارث 
إذا مات قا كليف بالتنفيذ يك كون منصباً رأساً على وارث هذا الوارث » وايس فى قانونهم المدنى 
٠ 0‏ وكذلك إذا مات الوصى له فهو لم يكسب دل واي ينتقل عنه لورثته 


تكون الوصية أيضاً باطلة . أما فى الصورة الثانية فان الوصية تكون استحقت على الوارث أو 
استحقت للموصى له لآن ليلة وفاة أمهما سابقة على الوقاة ويحسوية من حيأنه فحدةوَ فيها أن الوارث 


التزم فى حياته بالتنفيذ و أن اللوصى له استحق وهو حى قتصح ألوصية :» ويشير أرنولان إلى أن هذا 
الموضوع كان نحل نبش وتنقيب من تقعرات لققهاء وفرضهم الفروض اللفظية » وأنجوستنيان قضى 
على هذا التقعر قضاء مبرماء 


مدونة جوسشيان 5 


١‏ مدولة جوستيان 


بم كذلك كان المتقدمون يمتبرون الوصية باطلة إذا هى أعطت 
أو سلبت أو تقلت شيئًا بنقصد العقاب . وتعتير الوصية حاصلة عقابا إذا كان 
الغرض منها إحراج الوارث والامعان ى تس الوسيلة خله على فعل شن" 
وجي .ا إذا قال الموصى : « إذا كان-وارق يزوج ابنته لتيتوس » أو قال 
بالمكس : « إذا كان لا يزوجبا له » فعليه أن يدقع عشرة دنانير ذهبا لسييوس » 
أو قال : د إذا باع وارق العسد استيكوس » أو قال بالعكس : « إذا لم ببعه 
قن عليه أن يدفمعشرة دنائير ذهباً لتيتوس » . ولقد كانوا يتشددون ف مراعأة 
هذه القاعدة إلى درحة أن عدة مراسيم صدرت مقررة أن ولى الآعر نفسه 
لا يقبل أية وصية تعمل له من مثل تلك الوصايا الحاصلة عقابا . بل إن مثل هذه 
الوصايا ماكان يعتير حتى ولو كان الموصى من رجال المندية » مع أن جميع 
ما بصرح به الجنود فى وصايام من إرادات هم أخرى هو واجب المراعاة إطلاقا ٠‏ 
وأ كثر من هذا أن المتقدمين ما كانوا يأبهون للحرية تفسها لو أنها أوصى يما 
عقابا . بل الفقيه سابينوس كان يذهب فى السك ببذه القاعدة إلى حد إبطال 
اتخاذ الوارث لو أنه حصل عتقايا »م إذا قال الموصى : « قد جعلت تيتوس 
وارما لى . وإذا كان تيتوس هذا لايزوج ابنته إلى سييوس فقد جعات سبيوس 
وارثا لى لضأ » . وحجته أنه يستوى أن يكون | كراه تيتوس حاصلا بإلزامه 
بدفع شى؟ يوصى به المورث أو حاصلا بإضافة وارث آخر اليه » فإن هذا راجع 
إلى الوسيلة التى تستعمل للاكراه » والوسيلة لاعبرة بها . 

لكن هذه الفروب من التحرج والزمت ل ترق لنا . وهذا قررنا بصفة 
عامة أن جميع التصرفات من إنشاء وصية ببعض المال أو رجوع عن وصية 
سابقة أو نقل شى“ من شخص إلى شخص آخر» تأخذ حكها يدون نظر إلى 
ما إذا كانت حاصلة على سبيل عقاب الوارث أم لا . ولا يستثنى من ذلك سوى 
التصرقات التى بكو زالغرض منها إكراه الوارث علىفعل أمور مستحيلةأو مخالفة 
تلقو انين أوشائنةتاباها الآداب» فا ن مبادى” عصر نا الحاضر تأنىاعتبارها صجيحة. 


الكتاب الثاتى ل باب 5١‏ و ؟» ا 


لباب الخادى والعشر ون 


ى الرجوع فى الوصية ببعض المال وفى تقلها 


الوصية ببعض المال نصح الرجوع فيها بطريق الوصية أو بطريق الملاحق . 
ولا فرق بين أن يكون الرجوغ حاصلا بعبارات مناقضة للعبارات'الآولى كم 
إذا كان نص الآولى : « إتى أعطى وأوصى » فرجع بقوله : « إنى لا أعطى 
ولا أوصى » - وبين أن يكون الرجوع مصوغا بأية صيغة أخرى تفيده . 

. القى؟ الموصى به يمكن أيضا نقله من شخص إلى شخص آخر‎ ١ 
كأن يقول : « إن العبد استيكوس الذى أوصيت به لتيتوس أعطيه وأوصى‎ 
به الآن إلى سييوس »» ويدون هذا النقل إما بكتاب الوصية نفسه وإما علحق‎ 
سل ف ون هق اكاك لالع "اموس ب نمي مدان من تريس وبنقا‎ 
. نلسييوس فى آن‎ 


الباب الثاتى والعثعرون 
فى شريعة (فالسيديا) "" 


بتى الكلام على شريعة فالسيديا وهى آخر الشرائع التى وضعت حدا 
لاوصايا بالأموال . ذلك أن شريعة الالواح الاثثى عش ركانت تطلق للناس المرية 
التامة فى الا نصاء : ها بريدون » بحيث كان يصح أن تستغرق وصايا ال نسان جميع 
أمواله إذ نصها كان : « كل تصريم صادر من الموصى مبين لا يريد أن يُفعل 
)١( ٠‏ شى شريعة صدرت فى سنة 40 قبل اليلاه . 


رع ١‏ مدونة جوستيان 


5 مسا ا لا ار 
الور لكون التركة عديعة الجدوى بللرة أو كونها شئيلة لا نى ولا سمن ٠‏ 
وكان من نتيجة هذا أن المورثين .عوتون عن غير وارث إضائ وابعف أن 
صدر فى هذا الخصوص تانونا قوريا وقوكونيا ول حمق أى منها الغرض 
المقصود » جاءت شريعة فالسيديا قاضية بأنه لايجوز لاحد أن يوصى 0 
ثلانة أرباع ماله0© » أى أن ريم الميراث يجب أن يبتى فريضة محفوظة لاوراثة 
المعليين واحداكانو أو أ كثر من واحد. 

- إذا امخذ المورث وارثين اثنين » تيتوس” وسييوس مثلا » وفرض 
على : تيتوس من التتكاليف الا,يصائية ئية ما استنفد نصيبه أو كاد» بِيها هو لم يفرض 
على سييوس أن ينفكذ من نصيبه أبة وصية » أو لم يفرض عليه من الوصايا 
إلا بقدر نصف نصيبه فقط » فقد حصل التساول عن <> هذه الصورة التى بق 
فيها لسبيوس ربع التركة أو أزيد من ربعها » وهل لا يجوز لشريكه تيتوس أن 
محتحز لنفسه شيئاً منقيمة الوصايا التى كلف بتنفيذها من تصيبه ؟ ولقد أجيب 
بان له 8 لستمق بيده مايوازى رلع لصيبه 6 ذإن حساب الانصباء العمل 
بحسب شريعة فالسيديا ‏ عن كل وارث على حدته . 

)١(‏ هذه القاعدة القدعة مثل القاعدة الى يعبر عنها ققهاؤنا بقوطهم : « شرط الواقف كنص 
الشارع فى المفهوم والدلالة ووجوب العمل به . » 

(؟) يقول بلوندو إن +وستنيان أصدر من بعد مرسومين جديدين أولما ( رقم ١‏ ) ورد فى 
الباب الثانى منه : « إِذا شرط الموصى صراحة أن غرضه هو ألا يكون للوارث احتجاز الربع 
المقرر بشريعة فالسيديا وجب العمل بسسرطه » . والثاتى (رقم 114) ورد فى الباب الحادى عضر 
منه : « إذا أوصى أحد بعقار واشترط صراحة عدم جواز الاصرف فيه أبداً » فان إرادتنا 
استقرت على أن شريعة فالسيديا لا تسرى على هذء الوصية » . أقول واضح أن هذا المرسوم الجديد 
( رقم ) قد وضع عند الرومانيين أساساً ليس الأموال وتمحجيرها أبداً » وأن نظام الوقف 
عندنا له هذه السابقة عند الروماننين . أما المرسوم الجديد الأول ( رقم ١‏ ) فإنما أتى به هو 
عود إلى ماكان مقرراً قبل بشسريعة الألواح الاثنى عشسر من حرية الموصى فى التصرف فى أمواله 
ججبعها بالوصية كيف شاء » هما هو أيضاً من صمي أحكام الوقف عندنا . 


؟ س فريضة الرلع المقرر الاحتفاظ به للورثة مقتضى شربعة فالسيديا 
هى ربع الأموال بحسب قيمتها يوم وظة المورث . وعليه فإذا فرض أن إنسانا 
أوصى با قيمته مائة دينار ذهبا وكانت قيمة ما يعلكيوم وفاته مائة دينار أيضا » 
وفرض أن تركته مى تاريخ وقاته إلى يوم قبول الوراثة قد زادت بسببٍ كسب 
العبيد أو أولاد الاماء أو نتاج القطعان إلى حد أنه لو أععطى للدوصى طم كل 
مائة الدينار بتعامها لكان الباق بنى بفريضة الربع المقررة لأوارث -- إذا فرض كل 
هذا ء فإنه لا يغنى » بل لابد م نأنيتحمل الموصى طم تمخفيض الربع من وصايام . 
وبعكس هذا إذا أوصى المورث المذكور مخمسة وسبعين دينارا وكانت قيمة 
أمواله إلى يوم قبول الوراثة قد نتقصت بسيب ارق أو الغرق أل هوك السدية 
إلى حد أنها صارت لانوازى سوى خمسة وسبعين دينارا فقط أو أقل27 » فاإن 
الوصايا تنفذ تتامها . وليس ى هذا من غبن على الوارث » قا نه م دام هو حرا 
فى عدم قبول الوراثة» فإن الموصى طم يكونون فى هذه الصورة مضطرين إلى 
الصلح معه والتنازل له عن جزء مما هو موصى به لهم » وذلك خشية من ضياع 
كل وصاياث لو أن ذلك الوارث مخل عن الوراثة . 

ب ل عند عمل الحساب عل مقتضى شريعة فالسيديا يبدأ باستتزال الديون 
ا مطاوبة من التركة ومصروفات الجنازة وقيمة العبيد الذين أعتقوا » والباق 
يكون هو حقيقة التركة التى تؤول لاستحقين . وهذا الباق مخصص ربعه 
للورئة وثلاثة أرياعه الماقية توزع على الموصى طم كل بنسبة قيمة ما أوصى بهله . 
فاذا فرض أن قيمة التركة الحقيقهية التى تنفذ فيها الوصايا هى أر بعائة ديثار » 
وفقرض أن جموع نا اذى به أربعائة دينار ألضاً » وجب على كل من الموصى م 
أن يتحمل نقص الرلع من الموصى به له . وإذا فرض أن “جوع 0 
وخمسون دينارا فقط كان التقص الذى يتحمله كل موصى له هو 


60 أى بعد أن كانت عند الوفاة مائة . 
(0) عبارة الترجة اافرنية فى كل من أ كارياس وبلوندو وأرنولان .وهمة ٠.‏ وإلا فراد حت 


١6٠‏ «دونة جوستتيان 


ولكن إذا فرض أن يموع الموصى به خمسمائة دينار » فاللازم ابتداء حذف 
عنس ذلك المبلغ » ثم ربع الباق . لآن ما زاد من الوصايا على قيمة الترَكةٌ متعين 
المذف أولا ء وفريضة الوارث وهى الربع متعين” الاحتفاظ له بها . 


الباب الثالث والعشرون 


فى الوراثات الاستمانية 


اك 


تأتى الآن إلى الاستئافات متصصمء 638 ونبداً منها بالكلام على الوراثات 
الاستمانية ('مومنةسمتسصدمء62063 مقانة6 قط - 

١‏ - ليعلم أن الاستكانات لم يكن طا أدتى قوة فى أول أمرها . لان 
الشخص المعهود إليه عبمة لم يكن مجبرا على الاستجابة رجاء من وكل إليه 
أداءها . كان من يريد أن يجعل ورائته لأشخاص معدو الأهلية أو أن يوصى 
طم بشىء من ماله -- كان يحرر وصيته لشخص ذى أهلية ويرجوه فيها أن يرد 
إلى الأشخاص المذ كورين ما يقبضه عقتضاها » وا كلا الأمر فى تنفيذ هذا 
الرجاء إلى ذمته وأماتته . ومن أجل هذا سميت نصوص الوصايا المذكورة 
بالاستعّانات . إذ تنفيدها لم يكن مضمونا بأى ارتباط قانوتى » ب لكل ما كان له 


7 الواضع أن يقول إن كل الموصى لهم يجب أن محذف من جموع وصاياتم قيمة تمن أصل التركة أى 
خسون ديناراً . فلا يكون لهم جيعاً سوى ثليائة دينار » وذلك كيا يستوفى الورثة فرضهم الشرعى 
وهو الربع أى مائّة ديئار . ومقتضى هذا أن الذى يحذف م نكل واحد فى هذه الصورة موسيم . 
ما أوعى له به لا تمنه كا ذكر فى الترجة . والمذ كور بالأصل اللاتينى بكل من أ كارياس و بلوندو 
:هو حذف المن . ولم يقل عن كل وارت . قراده طبعاً عمن التركة . أما هذا الأصل فاقط من 
أرتولان وكأنه سهو منه أو من الطبعة ما دام عو أورده فى ترجته الفرنسيةكاسلف . 

. أنظر التعايقة التالية‎ )١( 


الكتاب الثاتى س باب ١6١ ١#‏ 


من الضمان إغا هو مروءة م نكان يوجه إليهم الرجاء وطيبة أنفسهم . لكزحنث 
بعد ذلك أن المغفور له الامبراطوو أنغسطس قد محرك شعوره عطفا منه عل 
بعض الأشخاص ء أو لا شاع بين الناس من أن أحد الموصين وهو فى حال 
الاحتضار قد استحلف المستامن بحياة الآمير(أغسطس) أنينفذ المهمة » أو لما 
بدا من بعض المستأمنين من الغدر الفاضح . فعند ذاك أمر القناصل بأن 
يتدخاوا فى هذا الموضوع بسلطاتهم . ومن ذلك الوقت أصبح استعال الاستما 
أعرا قانونيا وشاع بين الخمبور . وبتوالى الزمن أصبح القضاء بازومه ثايتا.» بل 
أصبحت الاستعانات مرغوياً فيها إلى درجة أنه أنف. * منصب لا م خاص وظيفته 
تقرير القواعد القانونية اخاصة بالاستمانات » وى حا 5 الاستثّانات . 
؟ س وقب لكل ثى” لنعلم أن من الضرورى أن يكون هناك وارث جعلى 
متخذ عقتضى وصية محررة وفق الأصول » وأن يكون الموصى قد وكل إلى ذمة 
هذا الوارث الجعلى أن يتقبض التركة ويسامها إلى شخص آآخر . إذ الوصية تكون 
باطلة إذا خلت عن امخاذ هذا المستأمن وارما . وتحقيقا لهذا »فإن الموصى إذا 
نص بقوله : 8 ليكن لوسيوس تيتوس وارثا لى »> فيتبتى أن نتبعه يمثل النن 
الآى :< وإىأرجوك بالوسيوس تيتوس أنك بعجرد قبولك ورائتى تسامها إلى 
جايوس سبيوس » . على أنه يصح أيضا رجاء الوارث فى تسلم جزء من ع الميراث 
ققط . وكا نصح أن يكون الاستئان7) حاصلا لصيعة إسيطة مجردة عن القيود 
يصح أيضاً أنيكون معلقا على شرط »أو آلا ينفذ إلا ابتداءٌ من نار معلوم . 


)١(‏ أى التكليف برد الميراث ء أو التعهد برد الميراث » أو الوصية التوريئية العهدبة , أو 
الاستئانية » أو بالايجاز : التوريث العهدى ء أو التوريث الاسثالى . 

وبا أن الكلام هنا هو فى رد الميراث برمته أورد حصة منه كالثلث أو الربع مثلا » فهذا 
النوع من الاستئان التوريئى يكن أيضاً تسنميته « التوريث العهدى ( أو الاستيانى ) المطلق » تى 
مقايلة الوصية المهدية المقيدة أى الى محلها أنشياء معينة من التركة يكلف الوارث الحعلى العهيد 
بإعطائها للموصى لم بها . وهذه القيدة عى الى تسمي 65لآتاء لهم هلمتصدمء41061 كم سيجى 
بالفقرة رقم ه من هذا الاب . 


اما مدولة ‏ اجوستئيان 


م« ل الوارث الْعلى الذى يرد الميراث إلى من هو له تبق له مع هذا 
مقة الواركدء أما المردود له فكان 'نارة يعتبر وارثا وتارة مجرد موصى له . 

- فعهدنيرون ومنصبالقنصلية يتولاهترببليوسمكسيموس وإشئوس 
سينيك صدر قرار من مجلس الشيوخ يقغى بأنه فى حالة رد الميراث ,عوجب 
وصية توريثيةعبدية فإن جميع الدعاوى التىكانت » بحسب أحكام القانون المدتى » 
للوارث المعلى العبيد(!؟ وعلية » تنتقل إلى الوارث العهدى الذى حصل الرد إليه 
فتكون له وعليه . ومنوقت صدورهذا القرار بدأ الماك يخول للوار تالعهدى 
51 ماو ليك 6 4 هو مخوطا لوارث عادى أو ضِد وارث عادى . 

8 ين الك الوارثة لين حين كان يوجه إليهم الرجاء فى رد الميراث 
كله أو جله إلى الغير » كانوا برفضون قبول الوراثة لعدم وجود أية فائدة طم 
منها » أو لآن جدواها عليهم 'نافبة ٠‏ وكان بيترتب عل رفضهم هذا سقوط 
الاستحقاقات الا رثية العهدية عتسددمه8:881 الى أو تمنوا على إيصاها لآريابها . 
وقد لبثت الال على هذا المنوال حتى كان عبد فسبازيان وتولى كل من 
بيجازوس وبوزون منصب القنصلية . خينذاك 0 مجلس الشيوخ قراراً 
قضى بأن للوارث الْعبى المطلوب إليه رد الميراث أن يمحتجز ربعه لنفسه على 
مثال ما لأوارث عقتضى شريعة فالسيديا من احتجاز الربع من قيمة الوصايا 
المباشرة ببعض الال وهه1 » كا يقضى بأن هذا الاحتجاز يسرى أيضا على 
الموصى طم إشى” معين من المال بوصايا عبدية وله 1لدع تدم نصحو 6 270 


)١(‏ كل من كلت العهيد وللستأمن تؤدى عنا من كلة عن الى وصف بها الوارث 
الحعلى المطلوب منه الرد . وكل منهما تؤدى أيضاً ممى كلة ععنةومتسصده210616 مق كانت وصفاً 
إلوارث الجعلى المد كور . أما ان كانت وصفاً العمْس الذى يحصل ره اليراث إليه كله أو بعضه أو 
5 امه عا نان ريما إلى اللردة ونم موضونها - : « الوارث العهدى أو الاستيانى » 
أو «للومي له العهدى أو الاستغالى» أو «المستحق العهدى أو الاستئاق» . وكل منهذه التعبيرات 
إستعمل بحسب الاقتضاء : ل 

(؟) بدل ترجة هذا التركيب الفرسى بديارة الوصية العهدية يغى* من الالممين » , ماس 


الكتاب الثاتى ب باب 87#؟ 1١6‏ 


جميع تي د الاستمان حصة إرئية 6 
كا مومى 0 211 اوم ع »وهو الى يوصى له مباشرة لسهام 
التساهية 017 لان ا 0 

ولقد ترقب على ذلك الاعتبار 3 المشارطات والاستيعادات الى 5-038 
تجرى عادة بين الوارث والموصى له المساثم أصبحت نجرى أيضا بين الوارث 
وبين مح تلق بطريق الاستءّان نصيبا من سهام الميراث . والمشارطات 
والاستهادات: المد كورة دون عل نا هنا عن الميراث من ريم أو خسارة 
فالفريقان يتقاسمانه على نسبة سهامهما الاإرثية . 

- وعليه فإن مقدار الأنصباء التى كلف الوارث ال على بردها إلى من 
عينهم المورث» إذا كان لا يتجاوز ثلاثة أرباع الميراث » فبذا الرد كان يحصل 
وفق قرار الشيوخ الذى استعيدره تريبليوس وما يكون على التركة من الدعاوى 
فكلا الطرفين ينتصب خصما فيه بنسبة حصته الاإرثية » وخصمية الوارث المعلى 
هى هنا بحك القانون المدتى وخصمية متلتى الوراثة من طريق الاستئان 7© 
مأخوذة من قرار الشيوخ المذكور الذى يجعل حكه حَك الوارث . أما إذاكان 

ترى فى المآن > عكن ترجهه أيضاً بعبارة: د ١‏ لوصية العهديةأوا ستئانية_الخاصة » أو«الوصية 
المهدية المعينة أو المقيدة أو الاستئانية العينة أو القيدة » . 

)١(‏ أطلقفتهاؤنا على هذه الوصية اصطلاح الوصية المطلقة » أما الموصىقبها بنمى' مخصوص ممين 
فأطلقوا عليها اصطلاح الوصية العينة ( ابن عابدين + ه أوائل ص  ) 5١*‏ وقد وجدت المرحوم 
الأسناذ اليخ زيد بك فى الجزء الثالك من شرحه للاأحوال الشخصية (فى أوائل صميفة )١*‏ كأنه 
قلب موضم الألفاظ فسمى التساهمية الموصى فنها بسمهام من الميراث مقيدة واعى الموصى فيها بشى”* 
معين مطلقة . ولاشك عندى أن هذا تجرد سهو . ولفظ القيدة يقاباز ل المطلقة ولا مانم من استعواله 
مثل المعينة للدلالة على الوصية يعبى” خاص من المال » وقد اتبعت هذا فى التعليقة السابقة وفى التعليق 


على الفقرة ( رقم ” ) من هذا الباب . 
(؟) أو الوارث المهدى أو الوارث الاستانى كا شئت ٠‏ 


6ط مدونة جوستتنيان 


المورث قد رجا الوارث فى رد الميراث برمته » أو رد ما يتجاوز ثلاثة أرياعه 
إلى المستحق المعين » فإن العمل كان يجرى على موجب قرار الشيوخ الذي 
استصدره بيجازيوس . ععنى أن الوارث المعلى كان فى حالة قبوله الوراثة طائعا 
ختارا يبت متحملا ججيع تكاليف التركة سواء احتجز لنفسه الربع المفروض له 
أو تجاوز عنه مختارا . على أنه فى صورة ما إذا احتجز لنفسه الرلع المذكو ركانت 
تحصل اتفاقات ومشارطات بين الطرفين بشأن توزيع موجودات التركة ومغارمها 
بنسبة ما لها فيها » على مثال ما يحصل بين الوارث والموصى له المساثم ء ولكن 
فى صورة ود التركة برمتها وتسليمها المستحقها » فين الاتفاقات التى كانت محصل 
بين الطرفين كانت من قبيل ما بحصل فى حالة بيع التركة ومشتراها (2 . هذا . 
وأما فى حالة ما إذا رفض الوارث الجعلى الميراث محتجا بأن التركة مشكوك فى 
سلامتها » أو بأنها مستغرقة بالديون » فإن قرار الشيوخ البيجازى المذكور 
كان يقضى بأن الما كم ء بناء على طلب المستحق العهدى » يمير الوارث المذكور 
على قبول الميراث وأن برده إلى هذا المستحق » م يقفى بالتصريح بتوجيه 
الدعاوى من هذا المستحق أو عليه بشأزالميراث الذى حصلرده إليه» عل مثال 
ماهو منصوص عليه أيضاً بقرار الشيوخ التريبالياتى . وفى هذه الخالة كان 
لا محل لثية مشارطة ؛ٍ لآن الاإجراء المتقدم الذى مجمع بين موجب كل من 
القرارين الصادرين من مجلس الشيوخ يضمن بذاته السلامة لمن رد الميراث » 
ويجعل من تلقاه هو الخصم فى الدعاوى المتعلقة به مدعيا كان أو مدعى عليه . 

٠+‏ - عل أن المشارطات المشار إليها بقرار الشيوخ البيجازى لم تكن 
تروق للمتقدمين أتفسهم » حتى أن الفقيه ,ياينيان ‏ ذلك الرجل الكبيز 
العقل - معاها ء فى بعض الصور » بالشروط التعر بربة هعدءتامده ٠‏ وذ كنا 
بحن فى سن القوانين تؤثر التبسيط على التعقيد » فنا بعد أن استعرضنا جميع 


)١(‏ يلاحظ أن هذه كانت إجراء'ات صورية شكلية خاصة ع بها يضمن الوارث الجعلى السلامة 
من أبة مطالية متعلقة بالتركة . 


الكتاب التأنى ب باب »و م6١‏ 


ما بين قرارى الشيوخ من المشاءهات والفروق » أمينا بإ لغاء القرار البيجازى 
الذى هو لاحق ف التاريخ » وأيدنا القرار الآول وهو التريبالياتى» وجملنا 
أحكامه هى التى يجرى على مقتضاها رد الوراثات العهدية لمستحةيهباء» سواء 
أكان الوارث الجعلى قد قرر له الموصى الربع المفروض له أو أ كثر منه أو أفل» 
أم كان لم يقرر له شيئاً . على أنه إذا لم يكن تقرر له شىء أوكان المقرر له أقل 
من فرضه وهو الربع » ظرنه يكون ء بأصرنا » فى حل من احتجاز الريع المذكور 
أو ما يكله له » م يكون فى حل من استرداد ما يكون سامه من التركة زيادة 
عنه ؛ على أن تكون الدعاوى عليه وعلى المستحق العهدى بنسبة ما لكل منهماء 
كا هو مقتضى القرار التريباليانى . وى صورة تسليمه التركة برمتها بطوعه 
واختياره مشميع الدعاوى الاإرئية تكوري. لاستحق العهدى أو عليه . أما 
خصوص الحم الاسامى الوارد بققرار الشيوخ البيجازى » وهو أن الوارث 
الجعلى إذا رفض قبول الورائة جاز للمستحق العهدى أن يجبره على تسلم التركة 
برمتها وأصبح وحده هو الخصم فى حميع الدعاوى التى ترفع منها أو عليها » ينا 
نستبتى هذا ونعتبره مكتوباً بقرار الشيوخ التريبالياتى . وإذن فين الوارث 
الجعلى إذا ل يرد قبول الوراثة يجبر علىقبوطا وردالتركه عجرد ما إطلب المستحق 
المهدى ذلك » وفى هذه الصورة قن صفة الوارث الثابتة للوارث المعلى لابق 
لما أى أثر بل إنه يخرج خالصاً لا عليه ولاله . 

م - وفضلا ما تقدم ذإنه لاافرق بين أن يكون الوارث الجعلى قد صار 
امخاذه وارماً لكل التركة على أن بردها برمتها أو برد حصة منها للغير » وبين أن 
تكون قد اتخذ وارثًاً الحصة من التركة وكلف برد هذه الحصة برمتها أو برد 
بعضها . 8 نا نريد أن هذه الصورة الثانية قسرى عليها القواعد المقررة لصورة 
رد القكة برمتها. , ' ٠‏ 

و - إذا أسندت الوراثة إلى أحد عل أن يرد التركة بعد أن يمحتفظ منها 
لنفسه لعين معينة تت له بالريع الذى يستحقه » عقارآ كانت تلك العين أو غير 


١5‏ مدونة جوستئيان 


عقار » إن الرد يحصل بالكيفية المبينة بقرار الشيوخ التريبالياتى » عل مثالك 
ما حصل فى صورة تكليف الوارث بالاحتفاظ بربع التركة ورد ياقيها ؛ ولكن 
مع هذا الفارق » وهو أنه فى صورة رد التركة ماعدا الشىء المعين الذى جعله 
المورث للوارث » تنتقل حميع الدعاوى للمستحق العهدى وعليه » كوجب قرار 
الشيوخ المشار إليه » والعين المعينة المذكورة تبق للوارث بدون أن يكون 
مسئولا عن شىء من تكاليف التركة » كأنما هى قد آلت إليه يعقتضى وصية 
مقيدة ووء1 أما' ف العو زة الاحرع + صورة ما إذا كان الوارث مكلفاً برد 
التركة منقوصة ر بعها حتحزه لنفسه »ذفان هذا الوارث إذا قام بالرد فعلا » كانت. 
دعاوى التركة قسمة بينه وبين المستحق الذى حصل له الرد » على وجه أن يكون 
له أو عليه منها ما يقابل الربع » وأن يكون للمستحق المذكور أو عليه ما يقابل 
ثلاثة الأرباع . وإلى هذا فإنه حتى لو أن الثىء المعين الذى 'صرح للوارث 
باحتجازه لنفسه كانت قيمته توازى مع التركة » إن هذا لا يعنع من أن 
الدعاوى برمتها تنتقل للمستحق العهدى ؛ وعلى هذا المستحق أن بتدبر الا 
ويتروى فما إذا كان من مصلحته أن يقبض ما يراد رده إليه أو من غير 
مصلحته . وهذه الأحكام بعينها تسرى فى صورة ما يكون الوارث مكلفاً برد 
التركة بعد أن بقتطع منها لاشيثًاً واحداً بل شيكين معينين أو ثلاثة أشياء معينة» 
بل وف صورة نا كوق ميزنا بالرد بعد اقتطاع مبلغ من النقود مساو اربع 
التركة أو لمعظمها . كا أن ججيع ما أسلفنا من القول بخصوص الوارث الجملى 
المتتخذ للتركة ججيعها يسرى أيضا على صورة الوارث المتخذ لصة معلومة مئيا © 

٠‏ - أَضف إلى ما تقدم أن الا نسان الذى يشاء له القدر أن يعوت عن 
غير وصية توريثية » يجوز له أن يعمد إلى من يرى أنأمواله ستؤول إليه شرع 

69 من برجع إلى ما قاله أرنولان فى تعليقه على هذه الفقرة ة التأسعة بر أنه ليس من السهل 


فيم دقائقها وما كان منها متنزعا من القانون القديم وما كان م, من تقربرات حوستئيان فسه »> إلا 
إذا قرا تاريحها بامعان . 


الكتاب الثاتى ‏ باب «؟ ه6١‏ 


عقتضى القانون المدنى أو القانون الماكى فيعهد إليه بأن يرد إلى إنسان معين 
كل هذه الآموال أو بعضهاء أو شيعًاً معينأ منها كمقار أو عبد » أو يرد له 
مبلغاً من النقود . وأما الوصايا المباشرة ببعض المال هههط ذينها لا تصح البتة 
إلا عند وجود وصية توريثية #موصتونوم (20. 

١‏ - يجوز أيضاً تكليف من يحصل الرد إليه أن يرد هو » بدوره إلى 
شخص آخركل الشىء المردود له أو بعضه أو شيئاً آخر غير هذا المردود له . 

- الما كانت الاستحقاقات العهدية فى أول أمرها موكولة إلى سلامة 
دم الورات > ومن هذا الاايكال اشتق اسعها » وعليه بنيت قواعدها » ويسببه 
حاء المغفور له أغسطس. فِعل ترتيبها لازماً نافذاً » فنا وتحن نريد التفوق 
على هذا الآمير - قد اتتهزنا فرصة حادئة أبلغها إلينا تيبو نيان » ذلك الرجل 
العظم » قآجية نا شرسوها قزرا قية ماعل + < إذا لت الموطق وار برد 
التركة أ برد أ عرق عير متا وكان هذا التكليف قنصصدمء62861 غير نات 
بالكتابة ولا بشبادة خمسة شهود - وهو العدد المقرر قانوتاً للشهادة فى هذه 
الادة ‏ ب لكان الشهود أقل من خمسة أو كان لا يوجد عليه حتى ولا شاهد 
واحد»ء ففى هذه الخالة إذا قامت قكرة الغدر فى تفس الوارث تالف ما تقضىبه 
طهارة الذمة و أتكر التكليف » ف نه» بتقطعالنظر عن كون من وكل إليه الآمرورجاه 
فى الرد هو والده أوشخصا آخر» يكون لاستحق العهدى معنههعنستده»5081 
بعد أن يحلف عين البراءة من الافك 27 أن يوجه الهين لاوارث . وحينئذ 
يكون لا متاص لهذا الوارث من إحدى اثنتين : إما أن يحلف بأنه لايعلم أن 


)١(‏ العلة فى هذا كم يوحَدَ من قول أرنولان » هي أن المورث إذا حرر وصية نوريثية كان له 
أن يأعس وارثه العلل يكل مابشاء » وكان علىهذا الوارث المملى تتفيذ وصاياهالمقيدة 1685 ٠‏ أما إذا 
ل بحرر وصية نوريئية بل ترك ميرائه .يؤول لمن يؤول إليهم شرعا » فورئته الهرعيون يدلقون 
حقوقيع من قبل القانون فكلما يستطبعه هو أن يرجوثم بطريق التعبيد فى القيام بما يريد ٠‏ فان لم 
يغعل فليس علهم أن ينقذوا وصاياه المفيدة 16855 الى محررها مباشرة للموصى لهم . 

(؟) أى براءته من فكرة الكيد والادعاء الباطل . 


مه ١‏ مدونة دوستئيان 


الموصى صدر منه أى تكليف من هذا القبيل » وإما أن ينفذ الاإيصاء المهدى 
سواء أكان #عوليا ومنصبا على جميع المال أو على حصة منه فقط » أم كان خاصا. 
منصبا على شى" منه بعينه . و هذه المثابة تكون مقاصد الموصى التى وكل أمرها 
فى آخر حياته إلى ذمة الوارث غير مضيعة . وتما تريده أيضا أن تراعى هذه 
القواعد عند ما يكون التطيف العهدى عاصلا لمن أوصى له مباشرة بوصية 
مقيدة ع«نهاوعة1 أو حاصلا لمستحق عهدى » وأنه إذا كان المدعى عليه 
بالتكليف يعترف لصدوره حقيقة من الموصى ولكنه يماحل ويتدرأ فى 
تأولات قانونية تقعرية فا نه كون مازما بالأحاء إإزاما مطلقا . 


النان زهو يون 


التعبيد”'' بالاشاء الخاصة 


الآشياء الخاصة كعقار وعبد وثياب وأدوات من ذهب أو فضة ومبلغ 1 
الفضة المضروبة » يصح الاريصاء بها أيضا بطريقة التعهيد منصصه»506 . وفى 
هذا التعهيد يصح أن يكون العهيد المرجو فى رد الآشياء المذكورة لمستحقها 
وارنا أو موصى له يوصية مقيدة » وإن كان الموصى له بوصية مقيدة لايجبوز 
حمل وصية مقيدة أخرى 17© تنفذ فما هو موصى له به . 

١‏ س يجوز لاموصى أن يترك بطريق التعهيد لا ما علكه هو من الاشياء 


. أو الوصية العهدية المقيدة أو الوصية الاستئرانية المقيدة‎ )١( 

(؟) يبدو أن عراده هو أن الذى ينفذ فيا أخذه هذا اللودى له لا عكن تقل ثى" منه للغير 
إلا بطريق الاستئان قلتتته214610 أى طريق رحاء هذا اللوصى له فى الاعطاء للغير لا بطريق 
تحور وصية للغير مباشرة كما يذهب للنفيذها فا نحت بد ذلك الموصى له . 


الكتاب الثاتى ساباب 4؟ ه١1‏ 


خسب بل والآشياء المماوكه لوارثه » أو لشخص موصى له منه بوصية مقيدة » 
او لعتموممققء أو لآق إنسان آخر . فرحاء الرد الموجه إلىموصى له بوضية 
مقيدة أو إلىمستحق عهدى » كك ن أن ينصبة لاعلى الشى؟ الجمو للاسهما سب » 
بل وعلى أى : شى" آخر يملسكه أيهما أو يكوزماوكا للغير . غاية الآمر أنه لاإيصح 
رحاء أحد فى أن يرد أزيد عم قبضه عوجب الإ يصاء » فارن التعهيد سطل قى 
الزيادة . وإذاكان محل التعهيد شيعا علوكا لاير فعلى المكلف أن يشترى ذلك 
الثى” ويقدمه لمن جعله له الموصى » أو أن ييدى إليه قيمته . 

0 يصح منح الخرية للعبد بطريق التعهيد» أى رجاء الوارث» أو الموصى 
له وصية مقيدة » أو المستحق العهدى » فى إعتاقه . وذلك سواء كان العبد ماوكا 
للبومق أى لفارت أ للموصى له أو لشخص أجنى . فار نكان لالعتن ون 
شراؤه وإعتاقه . وإذا امتنع سيده من بيعه » وكأن هذا السيد اي 
الموصى من ماله بشى' » فاإن التعهيد لا يسقط على الفور سقوطا نهائيا بل إن 
تنفيذه يؤجل على أمل أن يسعف الزمن وتتبياً الفرصة لتنويل العبد حريته 
وفق المراد . على أن العيد الذى يحرئر إطريق التعهيد ل" لعتير أنه معتّق الموصى 
ول أ كن عد اغاسء بيه شق من ول مهفل . أما العيد 
الذى يوصى له بالحرية مباشرة فا نه يكون مع معتق الموصى نفسه » ولهذا يطلق 
عليه وصف قلطم الآاخروى 7 . هذا . وليعم أنالعبد لا يستطيع أن شال 


00 لأن عتقه م عقب موت المعتق وصيرورته من أهل الآخرة . ويلاحظ أن كلة 0201 
عى وصف مشتق من كلة كلا076 الى معناها الموت ومعتاها أيضاً عم ولق 5 . وهذا 
العنى الثانى لا يهمنا هنا لأنه مؤسس - كا يدو س على معتقداتهم الديتية . وإتما المهم هنا هو 
المعنى الأول وهو اللوت ٠‏ فكلمة 076825 إذنمعتاها الموتى بتشديدالياء نسبة إلىالموت . ولكونها 
نسبة تقيلة على اللسان فوق ما فيها أحيانا من الاشتراك مالمضاف إلى ياء المتكلم » فقد ترجتها بكلمة 
أخروى التي يصدق,مداولها على من مات قفيها مم الموايا. » بل عى أيضأ تصدق يعموم لفظها على معنام 
الثاتي وهو جهنمى نسبة إلى جبنم لأن أهل جيم ثم من أهل الآخرة . 

ورعا كانت كلة المدير المستعملة عتد ققهائنا من خير ما اختير لغة لاستعراله امطلاحاقى هذا المنى . 
فان الدبر من كلشى* مؤشره ومنقضاه وقبه . فالندبير هو جعل الشى' دبر شى' آخر أى عقيباً س 


1 مدونة حجوستتيان 


الحريةمباشرة عقتضى الوصية إلا متى كانت ملكية الموصى ارقبته ثثابتة فى 
وقنين : وقت عمل الوصية ووقت وفاته . كا أن الخرية تعتير أنها منحت له 
مباشرة إذا كان الموصى » عوضًا عن العهد إلى شخص آخر بتحريره + لصرح 
فى وصيته التورشية بأنه هو يريد عليكه حريته عقتضى هذه الوص وحدها. 

شا الصيغ اللفظية الاشيع اسعيالة فى مادة التعهيد هى هذه : « إلى 
أطلب » إى أرجو » إلى أريد » إلى أكلف » إلى أعهد إلى سلامة ذمة 
فلان ... » وآية صيغة من هذه فهى مجزئة وحدها وطا من القوة ما لكلبا 


الى 


جتمعة . 


ف الملاحق 0001 


فاتحة ‏ الثابت أن استعال الملاحق لم يكن معروفا قبل عهد أغسطس 
وَأ فل من استعملها هو لوسيوس لتنتيأوس عداغدعة قتانويم1 الذى لجع 
إليه أيضا أصل مادة التعبيدات هنستدههذ86 . ذلك بأنه » إذ حضرته الوفاة 
وهو فى أفريقيا » كتب ملاحق أيدها بوصية توريثية . وفى هذه الملاحق رحا 
أغسطس وعهد إليه أن يقوم بعمل بعض الأشياء . -فقق أغسطس ما أراد . 


ح له وتالياً » فبو يصدق على جمل البيد حرية عبده دير موته أىتالية لو ته . هذا . ومن أناحية أأخرى 
فان الدير أو الدبور معتاه الموت . يقال دير الر دا ل دبرا ودبوراً ( من باب نصر ) أى مات فهو دابر» 
وأدير ادبارا مثله . والاسم الدبار على وزن سحاب أى الحلاك . ومن هذه الناحية فالتديبر يكون 
إذن هو حمل العبد » من جهة حريته » على سيده الدابر أو المدبر أى المائت . وإذا لم أ كن عخصناً 
فيا أذهب إليه من التوحيه - وخصوصاً على الاعتبار الآول - فانكلة المدير هي كا قلت خير 
عا 2 000 بالتص اللاتيتى والق يثبتها الدمراح المترجون إلى الفرنسية ينس 
وضعها اللاتيى . فلمل 


الكاب لك ف حم يأب م6 ١53‏ 


واقتدى به أناس آآخرون قاموا بتنفيذ التعبيدات التى وكلت إلبيم . ومن ذلك 
أن ابنة لنقياوس أدك أشنآء موصى بها ل يكن عادها عقتضى القانون المدتى 
أن تتوديها . وهنا يقال إن أغسطس دعا رجال الاإفتاء وفيهم الفقيه تريباليوس 
مسنتدطع الذى كان معتيرا حينذاك من أكير الثتقات دعام وساطم عما 
إذا كان من الجائر استعال الملاحق » وعما إذا لم يكن فى استعماطا مخالفة للقواعد 
القانونية . حبذ له تريباليوس استع الها ء قائلا إناستعاا مفيد جدا بلرضرورى 
للمواطنين بسبب أسفارثم الطويلة » وإن تلك الآسفار من شأنها إجازة الملاحق » 
على الآقل من لا ,ستطيعون عمل الوصيات . ولما استعمل لابيون «معطهة 
الملاحق بعد ذلك أصبح لا يشك أحد فى أنها من خير النظم القانونية . 

. سل ليس من لعمل وصية نوريثية هو وحده الجا له عمل الملاحق‎ ١ 
بل يجوز أن يترك الشخص ملاحق متضمنة لتعبيدات وإن هو مات عن غير‎ 
وصية توريثية © . ولقد زعم يابنيان أن الملاحق التى تحرر قبل عمل الوصية‎ 
التوريثية تكون لا قيمة طا مالم تؤيد بعد تأبيدا خاصا . ولكن المغفور لها‎ 
سيقير و أنطونين قررا أن الاستءان المدون عاحق سايق عنى ناريخ عمل الوصية‎ 
التوريثية كن تقاضيه مادام يتضح أن محرر الملدق » حين عمل وصيته‎ 
غما بعد» لم يبد منه ما يفيد أن من نيته العدول عن مشيئته التى أظهرها من‎ 
. قبل فيه‎ 

؟ ‏ لا جوز إسناد الوراثة ولا إِلغاء إسنادها بطريق الملاحق وإلاآا 
اختلطت وصيات التوريث والملاحق . ما لا يجوز إيضا حرمان وارث شرعى 

من الارث بطريق الملاحق . والمراد محظر إسناد الوراثة أو إِلغائها بطريق 
الملاحق هو منع حصول هذا باللاحق مباشرة وابتداء » وال" فان الاستكانات 
إلناتة للورائة يجوز أن تعمل لطريقة الملاحق . كذلك لا يجوز أن ىف 


)١1(‏ أى وإن آلت ورائته أبلولة شرعية » يكون الورئة الفارضيوق ل اللنووة (ي نيه 
ما فى التعهيد . 


ا مدونة حوستنيان 


ملحق بشرط مقيد لوراثة جعلية » ولا امخاذ الملحق لإحلال وارث محل آخر 
مباشرة وابتداء . 

سب - على أنه يجوز للا نسان أن يعمل عدة ملاحق . والملاحق لالستدعى 
أى شكل ارتساى خاص . 


الكتاب الثالث 


الباب الآول 


ف المواريث الا سه بغير طاريق الوصية 0 


ظانحة - يعوت عن غير وارث إلصاتى من لم يعمل وصية البتة » ومن 
مل وصية توريثية باطلة من أءللها » ومن عمل وصية توريثية صحيحة ابتداء 
ولكنها سقطت أو لغت أو لم 'يتوصّل بها إلى توريثالتركة لأحد 99 . 

١‏ - مقتضى شريعة الألواح الائنى عشر أن من يموتون بغير وصية 
توريثية فواريثهم تكون أولا لورثتهم الآصلاء . 

+ - الوونة الآصلاء يأ أسلفنا ثم من كانوا نحت ولاية الميت 
كالابن والبنت والاحفاد والحفيدات من أولاد الظهور وإِنْ سفاوا . ولافرق 
بين أن يكون هؤلاء الفروع طبيعيين أو متبشّئن . 

وجب أن بعد أيضاً من الورثة الأصلاء من 'نذ روا من الاولاد لعضوية لجان 
أخطاط المدن فاكتسبوا بعوجب المراسيم الاميراطورية الصادرة فى هذا الصدد 
حقوق الورثة الأصلاء الشرعيين و إن كانوا م أنفسهم غير مولودين من أنكحة 


٠ أى الواريث الشرعية‎ )١( 
٠ (؟) أى بيأن كان الوارث المتخذ مقتضاها رفض قبول الوراثة مثلا‎ 


كل مدولة جوستنيان 


شرعية . وكذلك من نص علمهم عراسيمنا التى قررنا فيها أن من عاشر اعرأة 
معاشرة الآزواج » والحال أنه ليس بينهما زواج شرعى » ثم رزق منها أولادا » 
وكانت المرأة من غير الحر”م عليه زواجها » فإنه إذا تزوجها وحرر بينه وبيئها 
مشارطة زواج وترتيب 1 صار أولاده منها أولاداً شرعيين وواقعين نحت 
روتكد عواء سين لو اي 
ثم الذين هوا لمن بعدثم الفرصة التى جعلتهم أولاداً شرعيين 

ولقد اقتضت إرادتنا مسران هذه 0 صورة ما إذا ل يرزق 
العشيران أولاداً بعد مشارطة الزواج » أو رزقا بعدها أولاداً ولكن الموت 
أ عليهم . 

على أن ابن الابن وبنت الابن وابن ابن الابن وبنت ابن الان وهل جرا 
سافلا » لا نِحَدُون ووثة أصلاء إلا إذا كان الشخص السابق لهم فى الدرجة قد 
خرج قبلا من ولاية الآصل بالموت أو بأى سبب آخ ركالتحرير مثلا ٠.‏ لآن 
الجد إذا كان عند موته قد ترك ابنا فحال أن يكو نابن هذا الابن وارم أصيلا 
له210 . وهكذا الخال فى جميع الفروع وإن سفاوا . والأحمال. المستكنة تكون 
أيضاً ورثة أصلاء لآصلهم إذا كان الشأن فيهم أنهم يقعون تحت ولابته لو أنبم 
كانوا قد ولدوا حال حياته . 

ب س تكؤول الوراثة للورثة الآصلاء ولو بدون عامهم » بل تؤول إلمهم 
ولوكانوا فاقدى العقل . ذلك بن الأاسباب التى تعمل لاكسابنا ول وكنا غافلين 
تعمل أنضاً فى حاب الجانين : ومؤدى هذا أنه عحرد موت ألى العائلة محدث 
غل القوو هبه امغر ار 1ل كيد اولاقف وإذن فالقصر منهم لا يكون بهم 
حاجة إلى إذن وصبهم » مادام الورثة الأصلاء يتلقون الميراث ولو على غير عل 
منهمك ذكر . وكذلك المجنون لا حاجة به إلى رضاء قيّمه بل إنه وكسب 
الورك كنا عحوها هو لماو 


. أى للجد » بل هو محجوب بأبيه‎ )١( 


الكتاب الثالث م باب 1١‏ 156 


ع قد يمحدث مع ذلك أن الولد يكون وارثاً أصيلا لآبيه وإن لم يكن 
5 ولابته عند موته كد كان هذا الولد قد وقع أسيراً بيد الأعداء ثم 
افلت منهم ورجع بعد وقاة أبيه . وهذا أثر من آثار حق التخطى . 

ه - وقد يحدث العكس وهو أن يكون الفرع من ضمنعائلة المور عند 
وفاته » ومع ذلك لا يكون وارثاً أصيلا له. يحدث هذا إذاكان الآب بعد وفاته 
قد ثبتت عليه جرعة الحيانة العظمى وحك بها على ذكراه » ظينه فى هذه الصورة 
لا يكون له وارث أصيل » بل تركته توول لبيت المال . على أنه يصح أن يقال » 
فى هذه المورة » إن ابنه صار حك القانون وارثاً أصيلا له ولكنه ما لبث أن 
زالت عنه هذه الصفة عل الفور . 

د ل إذا ترك الميت ابناً أو بنتاً ثم ابن ابن أو بنت ابن» فهذان الحفيدان 
شتركان ألضا فى ميراث جدها ولا مححب الآقرب الابعد . إذ من العدل أن 
ابن الابن أو بنت الابن يحلان محل أبهما . ومن العدل أيضاً أنه إذا وجد مع 
ابن الابن أو بنت الابن ابن ابن ابن أو بنت ابن ابن فإنهما يشتركان فى الميراث 
كذلك . وإذ قد سامنا بن هؤلاء الحفدة والحفيدات من أولاد الظهور » وإن 
سفلوا » يحلون فى الميراث محل أبعهم » فالمنطق يقغى بأن قسمة الميراث لا تكون 
على عدد الرؤوس بل تكون قفعة رقيات 0 قوطعتدهة . بحيث إن الميت إذا 
ترك ابتاً وأولاد ابن فط فالابن يكون له نصف الميراث » وأولاد الابن الآخر» 
ميما تعددوأ » يكون طم النصف الثاتى . وكذلك إذا ترك الميت ولداً أو ولدين 
من ابن » وثلاثة أولاد أو أربعة هن ابن نان » فكل فريق يستقل بالنصف بلا 
نظر إلى عدد أفراده 5 

بو حت لكرفة نا إذا كان الشخص يكن أن يكون وارثا أصيلا أم لا » 
بيجب اعتبار حاله فى اليوم الذى تحقق فيه أن المورث قد توف عن غير وارث 
إنصا . وهذا يتنفق حتى فى صورة ما إذا كانت هناك وصية توررئية ولكن 


٠ أى قسمة طبقات أو بطون‎ )١( 


9. 339 


م يعمل بها ,م إذاكان للمؤرث ابن”فنس فى وحبيته علرحرمآنه » واخاذ أجنى 
وار تله » ثم مات ابنهدهذا » وأ كد من بعد أن الوارث الع ى الأجنى لنيأخذ 
“شيئاً من الميراث ,عقتصى تلك الوصية » إما لآنه رفض قبول الورائة » وإما لآنه 
قامت موانم توجب حرمانه من هذا الميراث . فنى هذا الوضع إذا كان للمتوق 
ابن ابن فإنه يكون وارثاً أصيلا لده . لآنه فى اليوم الذى تحقق فيه أن 
أبا العائلة هذا توفى عن غير وارث إيصائى لم يكن موجودا له سوى ابن ابنه 
المذكور . والعمل .بدا أعس عابت لا شك فيه . 

لم من ولد بعد وناة جده » وقد كان ملا مستكناً فى حياته » نصير 
أيضاً وارثاً أصيلا له إذا مات أبوه ثم تركت وصية جده من بعد . ولكن إذا 
كان حمله وفصاله وقم كلاها إعد وفاة جده » فانه لا يصير وارثاً أصيلا له ؛ واو 
كان أبوه قد مات وكانت وصية جده التوريثية قد تركت . وذلك انه تحقق 
فى الواقع قيام أية قرابة شرعية ١‏ بينه وبين ألى أبيه قبل موته . وقياساً على 
هذا فإن الابن الهرر إذا تببى ولداً » فولده هذا لا بعد من فروع الجد . وإذ 
كان ججيع هثرلاء الأشخاص غير معتيرينفروعاً فيا يتعلق بأحكام الميراث » فونم 
لايحوز لم أيضاً أن إطلبوا وضع يديم على أموال التركة باعتيارثم أقرب القرايات. 

ه - الأولاد الحررون لم يجعل لطم القانون المدتى أى حق فى الميراث . 
فنهم إِذ انقطعت عنهم ولاية أببهم فقد امتنع أن يكو نوا ورثةأصلاء . وشريعة 
الآلواح الاثنى عشر لم تكن تدعوثم لاميراث بأى وجهكان . ولكن دواعى 
العدل الطبيعى دفعت الا م حول طحم حق وضع اليد على أموال التركة من حيث 
كونهم أولاداً حقيقيين 1161 1106 »ما لو أنهم لم يكونوا خارجين عن ولاية 
أصلهم يوم موته . وهذا الق الذى خوتله الحا م يكون للم بنواء 1 36 
لا يوجد معهم غيرثم » أم كان لاميت ورثئة أصلاء آتخرون . وعليه فاذا فر ضأن 


لق هى القرابة الى يترتب عليها شرعا إمكان حِيارْةَ صفة الوارث الأصيل . وعمادها 
الولاية الأبوية . 


الميت ترك ولدين أحدهها محرر والآخر باق فى ولايته إلى يوم وفاته » فلاشك 
أن هنذا الآخير هو وحده الوارث الشرعى الآصيل لامتوفى عقتغى أصل قواأعد 
القانوت المدتى . ولكن عا أن الحام تفضل فأشرك الحركر فى الميرات » 
فالوارث الشرعى الآصيل المذكور لايكون له هو أيضاً إلا حصة فيه » فيكون 
سينا ساينية. 

مو كمي كل أن الآولاد الحررين إذا كانوا قد أعطوا أتفسهم لأحد بطريق 
التبنى » ف نهم لا يعتبرون من الفروع الذين طم حق فى أموال أبيهم الطبيعى » 
وذلك متىكانوا بوم وذته ما زالوا فى عائلة المتبتى . إعا يكون م حق فيها لو 
أن متبنيهم كان حررتم فى حياة والدثم الطبيعى . إذ فى هذه الصورة يعتير 
تحريرهم كأنه حاصل من قبل والدثم الطبيعى نفسه وكاعا مم لم يتبنهم أحد . 
وبالتالى يعتيرون ثم أتفسهم أحانب بالنسبة لمتبنيهم - أما من ررم متبنيهم 
بعد موت أبهم الطبيعى فإ نهم » وإن صاروا أجانب بالنسبة لمتبنهم هناء إلا 
أنهم لا تكون لم حقوق الفروع بالنسبة لتركة والدهم الطبيعى . وعلة هذا أن 
من الظل أن تكون تركة الوالد الطبيعى معرضة لآن تكون مرة لفروعه ( يعنى 
الذين فى ولاته ) وعرة أخرى لعصبته بحسب أهواء المتبتى . 

5 - مما تقدم يعل أن حقوق الآولاد المتبّئين اقل من حقوق غيرمم 
من الآولاد الطبيعيين »ما دام الأولاد الطبيعيون أصبحوا إذا ثم محرروا 
لا يفقدون عركز الفروع كا هو حك القانون المدلى » بل يستمرون محتفظين به 
نفضل قراو الحا 5 » وما دام الآمر على عكس هذا بالنسبة للأولاد المتبنين؛ 
إذ مم إذا حصل محريرم يفقدون أيضا هذا المركز ( يعنى بالنسبة لمتبنههم ) 
عقتضى القانون المدبى » ولكن الحا ملم برت وكحلبا لمساعدتهم . وخيرا فعل 
الماع . ذإن الأنظمة القانونية لا يككن أن تبدر الحقوق المستمدة من الطبيعة . 
والاولادا حرو نإذا جاز أن يرما ذلكالوصف المدنى » وهو وصف كونمم 


0 ح © ٠‏ 
ب 1 .نل اأأتتهء فى الام أشاء او شأت أو اشاء ابناء 
ورثة أصلاء » فا نهم ما زالوا فالحقيقه وتفس الآعر 200000 


مك" ١‏ مدوية حوسانيان 


أو بنات أبناء . وهذا بخلاف الآولاد المتبنين » فإ نهم إذا حررممتبنيهم صاروا 
أجانب عنه . واسم الابناء والمنات وحقوقالأبناء والبنات ذلك الاسم وهذ 1 
المقوق الثى جعلها للم القانون المدنى يسبب التبنى-- بدمرة أطاء ان 
القانون المدتى » أن تسلب منهم إذاما تخوروا رعق إذا حررم متبتمم ). 
سد اللتعيد سكرب العاف ون ااا مخوله الحا م » 
على خلاف كتاب الوصية ء للفروع الحقيقيين الذين صار إهاطم » أى الدين لم 
لصرح المورث لخادم ورثة له ولا بحرمانهم من الميراث . ذلك أنه الصرح 
بوضع اليد على وك التركة لمن كانوا نحت ولاية أصلهم عند وفاته . ولمن كانوا 
محركرين » على السواء . ولكنه يألى هذا على منكان + نالفروععند موت أصله 
الطبيعى لاحتقما لعائلة أخرى بسبب التبنى . أما الأولاد المتبنون إذا حررثم 
متدنيهم فإن المام محرمهم من وضع يدثم على أمواله سواء مات متبنيهم هذا 
عن غير وصية توريثية أوكان لم يجعل طم بوصيته شيئًا ؛ إذ ثم اتقطعوا عن أ إن 
محسوافى عداد فروعه. 1 
إذا مات الاب الطبيعى عن غير وصية توريثية فإنه » فيا يتعلق 
بأولاده الذين لا يزالون بعد موته فى عائلة متبنيهم » وبأولاده الذين من بعد 
موته قد حررثم متبنيهم » مجدر بنا لفت النظر إلى أن الا م إذا كان فى منشوره 
بالقسم الخاص بوضع يد الفروع على أموال التركة م نولم شيئا » فإنه جبلهم 
من المستحقين فى قسم منه آخر وهو القسم الخاص بتوريث ذوى الأرعام 
كم الاستحقاق بهذا الوصف إلا عند عدم وجود ورثة 
شرعيين أصلاء ولا فروع محر رين ولا عصبات 3 إذالحا كبجعا ل الميراث فىالرتة 
الآولى للفروع الوارثين من أصلاء ومحررين » وف المرتية الثانية للورثةالشرعيين 
غير الأصلاء (أىالعصبات) » وف المرتبة الثالثة لأقرب ذوى الآرحام الأخرين ١‏ 
- ذلك هو ما كان حاريا عليه العمل بحنب القانون القديم . ولكنا 
قد أدخلنا عليه بعض التعديل عرسومنا الخاص بالاولاد الذين يعطيهم آباوثم 


الكتاب إلثالك ‏ باب ١‏ فلا 


الطبيعيون للغير بطريق التبثى . فلقد شاهدنا حالات فقد فيها هؤلاء الأولاد 
أولا ميراث أصوطم الطبيعيين » ثم 00 متبنيهم فاحل التبنى فلم يرثوه 
قباءوا تخسران ميرا ث كلا الآبوينِ . هذه مظمة العا عن ا 
بأن وضعنا فى عرسومنا القواعد الآنية : إذا أعطى الآب الطبيعى ابنه لأحد 
يسيب التبتى » فإن هذا الابن يظل حتفظا بكامل حقوقه كأنه لم يخرج قط من 
ولاية أبيه الطبيعى المذكور ول يتبنه أحد قط . غاية الآمر أن التبنى يكون من 
أئره جعله مستحقا لميراث متبنيه إذا مات عن غير وصية توريثية . أما إذا كان 
متبنيه هذا قد حرر وصية توريثية فالاين المتنى المذكور لا يكون له وجه فى 
ا مطالبة بأى ثئ' شى” من ميراثه » لا عقتضى القانون المدتى ولا يمقتضى القانون 
الحاكى > أى لا يجوز له أن يطلب وضع بده عأ لى أموال التركة خلافا لما يكتاب 

الوصية » ولا أن يرفع دعوى الوصية الائرة » لآن متبنيه لم يكن ملزما 
لا باتخاذه وارثا ولا بحرمانه » مادام أنه لم يكن مرتبطا به بأية رائطة طبيعية . 
ويصدق هذا حتى لو كان المتبنى قد اختير » بحسب قرار الشيوخ السابيناتى » 
من بينثلانة أولاد ذكور22 ؛ إذ حتى فىهذه الخالة لا تكو ن له الفريِضة الشرعية 
وهى الربع ولا تجوز له المطالبة بها قضائيا . على أنتا استثنينا عرسومنا الولد 
الذى يتبئاه أحد أصوله الطبيعيين . فان القانون الوضعى والقانون الطبيعى 
شان معا إلى جانبه فى عذه الخالة - لهذا ااحتفظنا فيها للتتى بأثماره التى كانت له 
قديا .م احتفظنا ببذه الأثار القدعة فى صورة ما إذا أعطى رب عائلة نفسّه 
للغير لطريق الاستلحاق . وكل هذه التفصيلات يكن بالاطلاع على متن مرسومنا 
الاحاطة بها بوجه أدق . 


(0) يقول أرتولان : « إن الحبنى إذا كان واحدا من ثلاثة أولاد فان قرار الشيوخ يجمل له 
الربم فريضة فى اتركة محيلته . م'يقول إن علة هذا المسج م بهند لها الباحثون حقى ظن بعضهم أن 
الحتفظ به لهذا الولد هو الريع فى ميرات الوالد طل.ء لقال افق 7 ولكن هذا ظنْ غير 
عقول . »اه 


و١‏ مدونة حو ستتيان 
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١‏ أكذلك كان المتقدمون يفضاون الفروع أولاد الظهور . فكانوا 
لا نعتيرون من الورثة الأصلاء الواجب تقدعهم على العصية سوى الاحفاد الأتين, 
مر الابناء . أما أولاد البنات أو غيرهم من الاحفاد الآتين من حفيدات 
فكانوا العتيرو لهم ذوى أرحام ولا جعلون لم استحقاقا فى ميراث جدثم آمهم 
أو أبى جددم لآمهم » أو جدتهم الصحيحة أو التى لآعهم » أو أم جدتهم المبحيحة 
أو التى لأمهم » إلا بعد العصبات . 

ولكن الأباطرة ة الخفور لهم 0 لصيروا علىهدا الشذوذ الذى تاباهالطبيعة . 
وإذ كان امم الاحفاد وأحفاد الأحفاد يطلق على الفروع من أولاد اليطون 
وأولاد 0 على السواء » فإذلك صرحوا طؤلاء جميعاً بالاستحقاق على نسق 
واحد فى المهة وف الدرجة . علىأن أولئك الأمراء كها يرجحوا من لا يداون 
محقوق الطبيعة فقط بل يدلون معها بحسن نظر القانوزالقديم إليهم - قد رأوا 
مخفيض حصة الخفدة والحفيدات ومن إليهم من الفروع أولاد البطون السابق 
ذكرحم » وأن يكون التخفيض بقدر الثلث مما كانت تستحقه أحهم أو جدتهم » 
أو أن يكون ,تدر الثلث مما كان يستحقه أبوهم أو جدتم الصحيح أو الذى 
لامهم متى كان الأامى خاصاً عيراث امرأة . وإذا كان المفدة والمفيدات 
المذكورون ثم وحدثم الموجودين من الفروع وقباوا الورائة استقلوا بالتركة 
ولاشى' للعصبات . وكا أن شراعة الآلواح الاثثى عشر كانت فى حالة موت 
الابن قبل أبيه تعطى مله فى ميراثالبد”"؟ كقنة المد وفيدانه و إن مرا 
مُكذلك كانت المراسيم الامبراطورية تجعل الفروع المذكورين يحاون محل 
والدتهم أو جدتهم مع 0 الثلث السابقة الاشارة إليه . 

5 لكنا نحن إذ وجدنا أن الشك لا يزال حاتئماً فى مسألة المفدة 
والعصبات » وأن العصبات ما فتئوا يدعون لآنفسهم الربع فى ميراث المتوق 
أخنا اخذا كرسوم عدم طادرق هذا الحصوص إذ وجدنا هذا فقد نسخنا ذلك 


. وعو ذاك الأب الذى عاش بعد ابنه ثم توقى هو أيضاً‎ )١( 


الكتاب الثالك ساباب «# لم 


المرسوم ولم نسمح البتة بأنينئقل من مجموعة قوانين تيودوز إلى تموعةقوانيننًا . 
أما الحق الْذوَء كان ينص عليه فقد غيرناه عرسومنا » وقررنا أنه إذا ترك 
الميت حفدة مولودين من بنت أو أولاد حفدة مولودين من حفيدة أو فروعاً 
آآخرين من هذا القبيل ( يعنى من أولاد البطون ) أسفل من ذلك » فإن العصبة 
لا يجوز أن يدّعوا شيئاً من ميرائه . ومعنى هذا أن الآتارب من المواثى , . 
لا يجوز تفضيل أحد منهم على الفروع الذين ثم أقرباء على “مود النسب . و تكرو' 
أحرنا بوجوب سريان أحكام مرسومنا المذكور بنصهاء ابتداء من نار نشره ء 
وكا أن القانون القديمكان فى حالة ما إذا ترك الميت اين وأبناء ابن آخر » ينص 
على وجوب تقسم التركة على الآرومات لاعلى عد الرؤوس » فإنا محن أيننا 
ترمد أن تقسم هذه الكيفية بين الابن والأحفاد أولاد البنت » أو بين الأحفاد 
أو اللفيدات وبين أحفاد الاحفاد وإن سفاوا ؛ .هذه المثابة ينال فروع كل 
أرومة (0 نصيب أرومتهم أى أبيهم أو أمهم أو جدم أو جدتهم غير منقوص » 
بحيث إذا كان الموجود أولاد أرومتين لا حداها ولد أو اثنان وللا خرى ثلانة 
أولاد أو أربعة فكل فئة تأخذ نصف التركة . 


ألباب الثاى 


الوراثة الشرعية الت للعصبات 


فاحة ‏ إذا لم يوجد وارث أصيل ولا أحد من الأشخاص الذين جعلهع 
القانون الماكى أو المراسهم فى عرتبة الورثة الاصلاء » فا نالوراثة تؤول لآقرب 
العصبات عقتضى شريعة الآلواح الاثنى عشر ٠‏ 

(.) أو أصل أو طبقة أو بطن . 


شونا مدونة جوستنيان 


١‏ لفظ العصبات كا بينا فى الكتاب الاول ‏ يطلق على الآقارب. 
الذين لا يتوسط بين بعضهم والبعض سوى الذكورءأى ثم الآتارب بواسطة 
الاب . فالارخوة الذين أبومم واحدعصبة » ومم يسمون إخوة لآب . ولاعيرة 
بأن يكونوا أيضاً من أم واحدة أو لا يكونوا. وكذيك الحم وابن أخيه 
كل منهما عاصب للآآخر . ومن العصبات ألضاً أولاد العم أى أبناء الاخوين . 
وفوق هؤلاء فتكل من يصدق علهم التعريف المتقدم فهم أي عصبات على 
اختلاف درجاتهم . بل إن الآبناء الذين يولدون بعد وفة أبهم تكون طلم 
حقوق وحدة دم الآبوةكخوتهم امولودين قبل وفته » والميع يكون بعضهم 
لمدطق: ا لكن شريعة الآلواح الاثنى عشر لاجمل الوراثة جميع 
الْصبات مما بل تحبملها لأهل أقرب درجة لامتوى » فى الوقت الذى يتحقق 
فيه أنه مات عن غير وصية توريئية . 

د ندع المضيوية يننا ألضا بالتبنى . فالابناء الطبيعيون ومن يبنام 
أبومم بعضهم لبعض عصبة على أنه ليس من شك فى أن تسمية جيعهم إخوة 
لاب » أى أنهم من دم واحد » هى نسمية فى غير محلها . كذلك إذا كان أحد 
من عصبتنا كاخ أو عم أو عاصب آخر أبعد” منيما يتمق أحذأ فتبناه هذا لصير 
عصية لنا . 

-- وفوق هذا فإن حق التوارث بالعصوبه يجرى بين الذكور . وهو 
كد 47 و كز المسس وي بال لذ أحدها عر:. درجة الآخر . 
أما النساء فلم يكن لمن هذا الحق » أى أنمن ماكن يرثن بسبب وحدة الدم 
إلا متى كن أخوات لامتوفى » فر نكن فدرجة أبعد فا كن يرثن عاص هن . لكن 
عصبتهن الذكوركانوا برئونهن عهما لعدت الدرجة بم وبينهن . فبينا كان لك. 
أن ترث بنت أخيك أو بنت عمك أو أن" ترث عمتك » فين أبة منهن ما كان طا 
أن ترث فيك . وقد كانت العلة فى هذا ما كانوا يرونه من أن الآصلح والأفضل 
هو حصر أموال التركات فى أيدى الذكور: .ليك إن لما كان من الظل البتين 


حرمان النساء إطلاتا من ميراث عصياتهن » كانهن اجنبيات » فقد جاء الحام 
فى القسم الخاص من منشوره بوضع يد ذوى الآرحام على الآموال - 
فاعتبرهن من أهل هذه المهة » وصرح لمن وضع اليد المذكور مال يكن 
لامتوق أحد من عصبته أو يكن له ذو رحم من درجة أقرب . وليلاحظ أن 
ذلك الظل لا شآن لشريمة الالواح الاثنى عشر به . فون تلك الشريعة نظرت 
إلى ما يجب أن يكون عليه التشريع من الساطة لخفعلت لميع العصبات من 
ذكور وإناث » مهما اختلفت درجاتهم » حق التوارث فما بينهم » على مثال 
الجارى بشأن الورثة الأصلاء . ولكن نظريتها هذه قد أخل بها ما وقع بعد » 
فى الفترة التى بينها وبين عصر التشريعات الا مبراطورية » من اجتهاد الفقهاء 
اجتباداً قوامه تعمقاتتزمتيةرتبوا علا ذلك القييز بين الجنسين فا بعدوا النساء 
بالكلية من مواريث عصباتهن . ولماكانت نتيجة هذا القييز أن السبل تقطعت 
بالنساء دون الوصول إلى استحقاق الاررث » وقد استمرت الخال زمانا.عللى 
هذا المنوال لعدم وجود جهة أخرى للاررث بعد جهة العصوبة » فقد قام 
المكام - مدفوعين بدواعى الارنسانية ‏ فاخذوا شيئأ فشيئًا مخففون من 
شدة القانون المدتى ويكلون مابه من وجوه النقص » فأنشأوا للاستحقاق جهة 
خالثة هى جهة ذوى الآرحام . وبذه المثابة أخذوا بناصر النساء إذ خولوهن 
حق وضع اليد على أموال الرّكة بصفتهن من ذوى الأرحام المذكورين . 

ما حن فنا مع تعسكنا بشريعة الآلواح الاثتى عششر واقتفائنا لاثرها فى 
هذه المادة » ومع إعبابنا عا قرره المكام نما يشف” عن اضطلاعهم باشثرف 
العواطف الا نسائية » ترى أن العلاج الذى أنى به اولئك الحكام غير كاف . 
إذ ما دامت درجة القرابة الطبيعية واحدة وأسباب” العصوبة متساوية” ف الرحال 
والنساء » فلا يفهم وجه الْقييز بين الفريققين وجعل الرجال يرئون عصباتهم وحرمان 
النساء ‏ ما عدا الآخت - من أن يرثن عصباتهن . لذلك قد رأينا إعادة الحق 
إلى أصل نصابه » وإحياء تلك المساواة التى تنص عليها شريعة الالواح 


الاثنى عشر . فقررنا » عرسوم من لدنًا » أن جيع العصبات » إى الاشخاص 
القن رين إمقيم عيض رايط منالذكور - جميعهم » من ذ كور وإناث لغير 
غييز بين جنسيهم » »يكونون » عند عدم وجود وصية توريثية » مستحقين 
شرا ليراث عصباتيع »الأكرفة فالآأقرب” بحسب ترتيب درجاتهم » وألايحرم 
النساء من هذا بحجة أنه ل يتوافر لحن ما هو متوافر للأخوات الشقيقات من 
قوة اشترا كبن فى البنوة لأصلهن 2 . 

ع كم أننا فى حرسوهنا المذكور رأينا من الواجب نقلى-درجة برمتها ٠ن‏ 
درجات ذوى الأرحام وجعل أهاها ضمن العصبات الذين يؤول طَ الميراث 
الشرعى . وذلك بأن قررنا أن ابن الآ وبنت الاخ لا يكونان وحدها اللذين 
ستحقان وراثة عمهما شرعاً » ما هو مقتضى القوأاعد المتقدمة » بل إن ابن 
الاخت وبنت الاخت » شقيقة كانت الآخت أو لآب أو لام » هذان ‏ 
ولكن وحدها فقط 207 من الفروع - يشتركان فى ميراث خا 
مع ابن الاخ وبنت الآ المذكورين . وإذاتف فإن الميت إذا ترك أولاد أخ 
وأولاد أخت - وبالضرورة هو ع, الآولين وخال الآخرين - فكلا فريق 
الآولاد المذكورين يشتتركون فى ميرائه ما لو كانوا جميعاً عصبات له أولاد 
ظهون : ١‏ إغا يغتزط لهذا ألا مكوق اللنيت إخزة ول أخوات عل قريد اللياة 
عند موه إذ لو كان له إخوع أو اخؤوات وقباوا ورائته فإنهم يحجبون جميع 
الاولاد الذين يلونهم فى الدرجة ٠‏ وفوق ما تقدم فاون التركة تقسم بينيم عل عدد 
الرؤوس لا قسمة أرومات 9©. 


ه - إذا اجتمعت عدة درجات من العصبة رن شرلعة الواح الايثنى 


)0 ترجة ما بالأمل هي :« من قوة اشترا كهن فى الدم » . والمراد دم الأصل الموجد لمن 
هن وأشقائهن 


إفف عل رون جوع من أولاد الأ وأولاد الأخت . وستأ كد هذه القاعدة 
بالنسبة لميع العصبات فى اأفقرة الالية 


السكتاب الثالك ‏ ياب م ١/0‏ 


عش ر كانت تبعل الوراثة لاهل أقر.ها . فثلا إذا تراك المت ت أخأ ثم ابن لاخ آخر 
أو عمأء قن التركة يستقل بها اللاخ. والشرئعة المذكورة » وإنكانت استعملت 
فى التعبير صيغة المفرد » إِذ قالتِ يكون الميراث للعاصب الأقرب » فإنه لاشك 
فى أن العصيات من درجة واحدة إذا تعددوا جميعهم يشتركون ف الميراث . 
إذ من يقول :«العاصب الآقرب » فهو يكون فارضاً احتال تزاحم عدة درحات 
من العصبات ؛ لكن إذا ل يوجد منهم سوى درجة واحدة فرن الميراث يكون 
لآهلها جميعاً بالتساوى بينهم . 

+ - عند عدم وجود وصية توريثية قإنه » لآجل لعيين أقرب العصبات » 
جب اعتبار وقت وذةٍ المورث الذى خلف التركة . أما إذا كانت هناك وصية 
توريشية فيجب اعتبار الوقت الذى أصبح فيه محققاً أن الموصى لن يكون له 
وارث إنصائى . إذ فى هذا الإتدافتط عكن شاوه عا عر ين و 
وقد بطول انتظار الوقت المذكور » وقد يتفق أن بوت العاصب الآقرب ى 
فترة الانتظار » و أن ملم يكن هو الآقرب يوم موت الموصى لصبح هوالأقرب. 

+٠‏ ثم إن هذا النوع من الميراث لم يكن من الجائز التعاقب والتوالى فى 
استحقاقه . فاو أن أقرب العصبات المنفرد بالاستحقاق الشرعى رفض قبول 
الوراثة أو مات قبل قبوطا » ان القانون ما كان يجعل الميراث للعصبات الذين 
يلونه فى الدرجة . ولقد أى الحكام ببعض الا,صلاح فى هذا ا موطن ٠‏ ظرنهم 
إذ وجدوا سبيل الميراث لل ريك ىس ل 
ساعدومم بأن اعتبروثم من قبيل ذوى الارحام » وأجازوا 00 
الميياث هذا الح من غير أن يكون وصف العصوبة القاثّم بهم 
تفضيلهم أى تفضيل . /' 

لكنا قد وجدنا ذلك الاإصلاح الحاكى غي ركاف. وبا أنا لانريد أن ندخر 
ما فى إبلاغ قانوتتا حد الكال » فاناء فى المرسوم الذى أوجبت علينا 
الا نسانية إصداره بشأن ولاء العتاقة » قد قرر أعدم منع أباولة الميراث من 


هنف مدوية حوستتيان 


عصبة إلى عصبة آخر . فإن من المتكر عقلا أن طريقاً فتحه المكام لذوى 
الارحام يوصد فى وجه العصبات . خصوصاً متى لوحظ أن الدرجة الآولى من 
العصبات إذا عدمت فإن عبء الوصاية ينتقل إلى عاتق أهلى الدرجة التى تليها » 
وأن مما لا يسيغه المنطق أن نعامل أولشك العصبات فى الغتم بغير ما نعاملهم به 
فى الغرم . 

م كل أصل يحرر ابنه أو بنته أو حفيده أوحفيدته مهما سفلا نحريراً 
ا قت أمَثّة مةة (لعىعقدا مشترطا فيهأن يكو نْلهعليه حق الولاء) » 
فإن هذا التحرير يترتب عليه نوع من الوراثة الشرعية خاص”» عقتضاه 
يكون ذلك الآصل هو الوارث الشرعى لفرعه الحرر المذكور 22 . وإنا عقةفى 
مرسومنا قد حعلئا هذه قاعدة مطلقة ؛ لأنا نريد أن يكون محرير الاولاد 
معتيراً داكا أنه مقترن ضْمناً بشرط الأمنة ونمدة, ع3 ومندهه » على خلاف 
ما كان عليه الحال عند المتقدمين الذين ما كانوا يعتيرونه كذلك إلا متى كان 


الاب قد اشترط هذا الشرط صراحة عند تحرير فرعه . 


الياب الثالث 
فى قرار الشبوخ الترثوليااى 
ناهمة ‏ كانت شريعة الالواح الاثنى عشر حرجة ضيقة تفضل أولاد 
التلبور وتبعد أولاد البطون » إلى حد أنهبا كانت تألى التوارث بين الام تفسبا 
)١(‏ يقول بلوندو : « إن التحرير إذا لم يكن مقترنا يشسرط الأمنة فان ميراث الشخس الحرر 


كان يول شرعا إلى العد الأجنى الذى حضر إحراءات التحرير وصيغها الشكلية الارتسامية 
وكان فها متخذا مركز الشترى . 


الكتاب الاك ياب م يفنل 


ودين أنيا آى كما . واحكام مم الذين فتحوا باب التوارث طَءلا اء الاشسة ّ 
بتخويلنم بق حقّ وضع اليد غل اموال التركة . ولكن بوصف أنمم أقر 
ذوى الأرحام أهل جبة الاستحقاق الثالثة . 

واس لكن ماكان بالقانون من تلك الشدة صار تلطيفه من بعد . ولقك 
كان المغفور له كلود هنو أول من عزى إحدى الآمبات التكالى بأن جدابا 
وارثة شرعية لأولادها المتوفين . 

س ومن بعد صدر قرار الشيوخ الترتوليالى «هذلدته” فى عهد 
المثقور له أدريان فزاد فى أحكام القانون بأن جعل ورائة الآولاد تؤول ,م 
ا حزونة . واسكنطا وحدها دون ,جدتهم . ومضمون ذلك القرار أن المرأة 
إذا كانت حرة الآصل وكانت أمّا أو معتيرة أمنا لثلائة أولاد » أو إذا كانت 
معتقة وكانت أمّا لأربعة أولاد » ذإ نبا تكون مستدقة شرعالميراث أولادها 
المذكورين » ذكوراكانوا أو إنانا» إذا ثم ماتوا عن غير وصية توريثية . ويشبت 
لما هذا الاستحقاق حتى لوكانت خاضعة للولاية الأبوية (2 .. إنما يشترط فى 
“هذه الخالة ألا تقبل الميراث المذكور إلا بأس من هى محت ولايته ٠.‏ 

سّ-_ لكن فروع المتوفى يحجبون أمه » أصلاء كانوا أو ملحقين بالأصلاء » 
ومن أى درجة يكونون . وهناك بعض مراسيم قرر تأ المرأة إذاكانت مستقلة 
بشكون تفسها وماتت عن ابن أو بنت » قن ابنها أو بنتها هذين يحب كلاما 
أعبا » ع ا ل دالا ين 
الآول او الثاتى- مححب أمبما إذاكان هو الذى يزاحمها لاها . أما أخو المتوق 
أو المتوفاة لآادييما 00 وإنه حب نيا 2 ولكن احتييا لأبييما 

)١( <<‏ يقول أرتولان : « امرأة المزوجة كانت تيت نحت ولابة ألى عائننها هى رغم زواجها . 
وكانت فى قانوتهم القديم لا تدخل 0 الزوج إلافى أحوال مخصوصة ويصيغ شكلية ارتساءية 
مخصوصة . » اه 


(؟) هذا العبير براد به أيضاً الأخ الثقيق . كذلك قوله : « أختهما لأبيهما » فانه يشمل 
الشقيقة أيضاً . 


مدونة حوسسيان 


جربا مدونة جوستتيان 


ما كانت محجبها بل كانت الام نشترك معبا فى الميراث ؛ فإذا اجتمع أخ وأخت 
لآب » فإن الآم التى تدلى باق المترتب على أمومة العدد القانوتى من الآاولاد » 
كان ححبها الآخ » وكان الميراث يقسم بالتساوى بينه وبين الاخت ٠‏ 

س لكنا تحن » مراعاة للعواطف الطبيعية » ونظرا لما يقترن بالجل 
والوضع من الألام والأخطار التى قد تودى بحياة الآمبات »قد وجدنا من المتعين 
علينا الأخذ بناصرهن » لآن حراما أن نجعل لحض المصادفات تأثيرا فها يذبخى 
لمن من الرعاية . الجارى الآن آنالمرأة الكرة الأصلإذا لم يكن طا ثلاثة أولاد » 
والمعتقة إذا لم يكن طا أربعة » 'سلبت كلتاها الاستحقاق فى ميراث أولادها . 
وهذا ظلم صارخ ؛ إذ ما ذنب المرأة منهما فى أنها لم تلد مرات أ كثر ‏ من أجل 
هذا أصدرنا مرسوما - أدرج فى يموعة قوانيننا - خولنا به الآمبات الحق 
الكامل فى الميراث الشرعى لأولادهن » سواء كن حرات الآصل أو معتقات» 
ولول تلد الواحدة منهن ثلاثة أولاد ولا أربعة » بل ولول يكن لاواحدة منهن 
سوى ابنها أو ابنتها المتواة . 

ه ‏ هذا . وإن المراسيم السابقة » مع تنظيمها حقوق الورائة الشرعية 
تنظما دقيقا » كانت نارة تحالى الأم وطورا تحاردها » ولم تكن قط تجمل لما 
ميراث أولادها برمته . بل إنها كانت فى بعض الصور تقتطع الثلث من هذا 
الميراث وترده على ورثة شرعيين آخرين » وفى البعض كانت تعمل العكس (© . 

لكنا تحن رأينا أن الاقسط والأبسط إنها هو تفضيل الآم على جميع الورثة 
الشرعيين من العصبات ما عدا الاإخوة والاخوات» سواءأ كانوا لآب أمكانوا 
مجرد ذوى أرحام ( يعنى لآم فقط ) . وك أنا ببذه المثابة تقدمها بوجه عام على 


ثالنتنيان وثالنس مقتضاما أن الأم إذا زاحها عم أوأولاد عم كانت تأخذ نل الميراث والثلك لؤلاء 
العصبة » وذلك فى صورة ما إذا كانت ممن لحن حق أمومة العدد القانوتى من الأولاد . فان لم يكن 
لها هذا الحق كان لا الثلث فقط وكان الثلثان للعم أو أولاد الم . » اه 


الكتاب اثثالك س باب 4 حق 


العصبات » فنا كذلك رأينا أنه فى حالة وجود إخوة أو أخوات 8 نهم سواء 
كان القانون يجعل طم استحقاقا أولا يجعل - يشتركون معها فى الميراث . على أن 
يكون هذا على وجه أنه إذا لم يوجد مع أم المتوفى أو المتوفاة سوى لخوات 
فقط » عصبا تكن أو ذوات أرعام ( يعنى أخوات لام ) فإن الام تأخذ نصف 
الميراث والنصف الآخر يكون للأخوات يتقاسعنه بينهن حميماء وأنه إذا وجد 
مع الآم أخ واحد فقط أو إخوة متعددون وكانوا وحدثم أو كان معبم أيضا 
أخوات » عصبات كن أو ذوات أرحام » يصير تقسم الميراث ينوم لعدد 
رؤوسهم مادام المورث توق عن غير وصية توريثية . 

د - على أنا إذا كنا راعينا مصلحة الأمبات » فعليين أن براعين مصاحة 
ذريتهن . ليعامن أنا تحرمهن من ميراثأولادهن الذين توفوا وثم صبية صغار» 
إذا كن قد أثملن فى طلب تعيين أوصياء للحم » أوكن أمملن - فى ميعاد السسنة 
امقر مغل تعن يدل للاوضياء الدوو لئ أو امعد ري 

٠7‏ س وفوق ما تقدم فإن للأم» بحسب القرار الترتولياتى » أن ترث ابنها 
أو بنتها ولوكانا مرزوقين ها من أب مجبول . 


الباب الرابع 


ف كر ار ا لشيوخ الأو ر قتثيالى سعغتطم0 عغلنمدهت)- قت تقدةة 


فاحة ‏ وعلى وجه التبادل والجازاة استدق الآولاد تركة أمهم إذا هى 
توفيت عن غير وصية توريثية . وهذا ما سنه قرار الشيوخ الآورفيتياق الذى, 
صدر فى عهد مارك أوديل ومنصب القنصلية بيد أورفيتيوس هناتاتطم:0 
وروفوس هدناة . ورد بالقرار المذكور أن الأم إذا توفيت فوراتتها الشرعية 


م1 مدونة دوساتنيان 


تكون لابنها أو لبنتها ولوكانا غير مستقلين بشكون قسهما » وآنهما يفضلان 
على ما يكون لأمبما المتوفاة من إخوة لآب أو من عصبات آخرين . 
و اح غين أن القزان المد كو إذ أممل عد اللقحة ورئة خرعيين لخدم 
ار إمبراطورية جعلت للحفدة والحفيدات الحق فى 
ثها قياساً على الآ بناء والبنات . 

#د ثم ليخي أذ ن قوق الاررث المقررة بقرارى الشيوخ الترتولياى 
والأورقيتيانى لا سقط تحور الذات: :وان هذا والخرقفية بقاعدة تقغضى بأن 
حور الذات لا إسقط الورائنات الشرعية المستحدثة » وإعا يسقط الوراثات 

المقررة بشريعة الآلواح الاثنى عشر فقط . 

م ل وأخيراً ليعلم أن الاولاد الجهوى الآب أتفسهم » لهم يعقتضى قراو 
الفيرخ الأورفيتياق ء المي" هرات أي 01 ٠‏ 

ع إذا تعدد الورثة الشرعيون وتخللى لعضهم عن الروزانة > او طاتوا 2 
أو منعهم مائع من قبول الوراثة » فإن نصييهم يرد على الباقين الذين قبلوا الوراثة . 
وإذا مات أحد هؤلاء بعد قبوله الورائة فنصيبه يؤول لورثته . 

)١(‏ يقول بلوندو أنجوستنيان كان من قبل أصدر مرسوما فيعذا الصدد » ونصه: «الأولاد 
الجهواو الأب الذين تلدثم امرأة مشهورة بالقساد لا نسمح بأن برثوها لا بطريق الوصية ولا إرانا 
شرعيا بغير طريق الوصية » ولا أن ييحصلوا من تركها على شى' تنفيذاً لعقد ما يعمل بين الأحياء . 
وهذا كله م كان لها أولاد شرعيون موجودون ف قيد الحياة بعد موتها . أما الأولاد الذين تلدع 


إحدى السرارى من معاشرة جائزة فانهم يشتركون فى ميراثها مع أ أولادها الشرعيين» اه . وقد أشار 
أرنولان أيضاً إلى هذا المرسوم ,م 


الكتاب اثالت ساباب هم إلا 


البابٍ الحامس 


فى ورائة ذوى الاو ام 

فانتحة ب بعد الورثة الأصلاء والأشخاص الذين جعأوا فى عرتبتهم عقتغى 
أمى الخام أو المراسم الأميراطورية » وبعد الورثة الششرعيين ومنهم العصبات 
وا ا المصبات عقتغى قرارى الشيوخ السال الذكر وعقتضى 
عرضومتا تحن بان افر ذوى الآرحام الآخرين الذين جعل لهم المأكم خخ 
ق الميزاثت.: 

١‏ - الأاساس المعتير فى هذه الجهة هو القرابة الطبيعية دون غير 
فالعصات الذين أصاءهم حور فى ذاتهم » كانواء عقتفى شريعة الآلواح الاثنى 
عشر » لا عدون ثم ولا فروعهم من الورثة الشرعيين » ولكن الحا » بناء 
على ذلك الأساس جعل طم الاستدقاق فى هذه المْهة الثالثة . 

على أنه يجب أن لستثى من العصبات المذكورين الأخ والآخت الحرران » 
انيما وحدها دون فروعهما قد جعلهما عرسوم أنستاز مستحقين شرعيين فى 
رات اخنيها أى ليها بالاشتراك مع الاإخوة الآخرين الذين لم تتغير حاطم » 
لكن لا بالتساوى بل مع خفض نصيبهما فى الحدود المبينة فيه . وفوق هذا 
فإن المرسوم المذكور يقضى بتقدعهما على العصبات الذين ياونهما فى الدرجة 
.حتى من كان من هتؤلاء العصبات المتأخرين لم لصبه حور فى ذاته » وإذا فهو 
من باب أولى يقدمهما على جرد ذوى الأرحام . 

 «#‏ كذلك الحواشى أولاد البطون جعلهم الحا م مر:_ أهل جهة 
الاستحقاق الثالثة » وذلك على ترتيب درحات قرابتهم . 


يك مدوية جوستئيان 


سب وكذلك الآولاد المتبنون الذين لا يزالون فى عائلة متبنمهم يكونون 
من أهل الجهة المذكورة فى استحقاق ميراث أصوطم الطبيعيين . 

- أما الأولاد الجهواو النسب فلا عصبات طم بداهة ؛ لآن العصوبة 
تأنى من جهة الآب » أما جهة الام فلا تأنى منها إلا قرابة الرحم » وأولئك 
الآولاد معتبرون أنهم تاجو فو عن أ ولهذه العلة تفسها لاايصح اعتبارتم 
إخوة لآب حتى فىعلاقة بعضهم بالبعض » إذ هذا يقتغى بنوتهم لآب واحد» 
أى وحدة الدم السارى فبهم والتى هى نوع "١7‏ من العصوبة . وهو غير ثابت . 
وإذن فونهم فى علاقة بعضهم بالبعض لا يعتيرون إلا ذوى رحم فقط » واسطة 
قرابتهم أمبم . وبناء عليهفرن طى المق فى وضع يدثم على أموال التركة 
عملا يعنشور الحا م الذى يقغى بأس_تحقاق ذوى الأرحام للوراثة بحسب 
رتيب درجاتهم . 

ه - وهنا ينبغى التنبيه إلى أن العصبات ولو كانوا فى الدرجة العاشرة 
يستحقون الميراث » سواء بنص شريعة الآلواح الاثنى عشر » أو بعوجبمنشور 
الحا م الخاص بالورئة الشرعيين وبا جعله لمم من الحق فى وضع يدثم على أموال 
المورث ؛ ولكن الحا كم فىنخويله حق وضع اليد المذكور لهل الجهة الثالثة » 
وهى جهة ذوى الآرحام » قد قصره على من ليسوا أبعد من الدرجة السادسة » 
فما خلا فئّتين فقط من أهل الدرجة السابعة ها أولاد حفبيد ألم 99 أو العمة 
أو الخال أو الخالة وأولاد حفيدتهم » ظا نه خول طم » دون سائر أهل درجتهم 0 
وضع اليد على أموال المورث » ولكن على شرط أن ييكون كل من العم أو 
العمة » أو الحال أو الخالة المذكورين شقيقاً . 


)١(‏ عراده أن يقول : التى عى ملاك المصوبة . ويلاحظ أننا تصرفنا تصرظا بسيطا فى ترججة 
هذه البارة لامكان ابراز المراد .” 

(؟) يلاحظ أن المراد هنا بالأولاد المذكورين ثم من ليسوا عصبة للمتوفى أى من كان فسن 
بالعم يتوسطه أت » وإلا فالسارة الأولى من الفقرة تكون هى النطبقة . 


الكتاب الثالك س باب + م 


ف درجات القراءة 


فاتحة ‏ من الضرورى أن نبين كيف تحسب درجات القرابة . ناعم أن 
القرابات منها القرابة الصاعدة ومنها القرابة النازلة ومنها القرابة النطاقيّة الجانبية 
الى يطلق عليها أيضا اسم قرابة الحواشى . فأما الصاعدة فهى قزابة الأصول » 
وأما إلنازلة فهى قرابة. الفروع ء وأمأ الجانبية فهى قرابة الإخوة والآخوات 
وفروعهم والعم والعمة والخال والخالة . والقرابتان الصاعدة والنازلة تبدآن 
بالدرجة الآولى . وأما قرابة المواثى فلا تكون إلا ابتداء من الثانية . 

١‏ - فالدرجة الآولى من القرابة الصاعدة فيها الآب والام » ومن القرابة 
النازلة فيها الابن والبنت . 

؟ س ويحسب فى الذرجة الثانية من القرابة الصاعدة الجد والجدة » ومن 
القرابة النازلة ابن الابن وبنت الابن» ومن قرابة الحواثى الآخ والاخت . 

سو ل وف الدرجة الثالثة من القرابة الصاعدة الجد الثالى والجدة الثانية 
( أبو الجد وأم الجد) » وفيها من القرابة النازلة ابن الحفيد وبنت الخفيد » 
وفيا مر:_ الحواثى ابن الآخ أو الاخت وبنتهما والعم والعمة والخال 
والخالة 90 . 

ع - وف الدرجة الرابعة من القرابة الصاعدة : الجد الثالك ( جد الجد ) 
والجدة الثالثئة ( جدة الجد) ؛ ومن النازلة حفيد المفيد وحفيدته . ومن 
المواشثى حفيد الأخ أو الاخت وحفيدتهما » والم الأكير والعمة الكبرى 
(أخو الجد الصحيح وأخته) » والخال الأكبر والالة الكبرى ( أخو الجدة 


٠ هنا أخذ يذكر أسماء لحؤلاء » الأقارب باليونانية مما لا يزيد المعنى شيكاً‎ )١( 


14 هدونة جوستنيان 


لام وأختها ) » وأولاد الآخوين أو الاختين أى أولاد الأعمام والعمات : 
والأخوال والخالات » بنسبة بعضهم إلى بعض97 . 0 

ه - وق الدرجة الخامسة من القرابة الصاعدة : الحد الرابع واللدة 
الرابعة (أ بو جد اد وأمه صميحاً كان الجد أو غير صميح ) ؛ ومن القراءة 
النازلة حفدة أولاد الحفيد وحفيداتهم ؛ ومن قرابة المواشى أولاد حفدة الآخ 
أو الأخت» وكذلك إخوة اد الثاتى أو المدة الثانية ‏ صحيحين كانا أو غير 
حيعن عد افونيا وكذلك ابن ابن العم أو اال رينت اق العم أو 
الحال وابن بنت العم أو الخال وبنت بنت العم أو الخال » وابن ابن ألعمة أو الخالة 
وبنت ابن العمة أو الخالة وبنت بنت العمة أو الخالة . وكذلك كل ولد من جهة 
العمومة أو المؤولة التى درجتها نعلو مباشرة على عمومتنا أو خؤولتنا » مثل ابن 
ع, الاب أو الام وابن عمتهما» وابن خال الاب أو الام وابن خالتهما » أو بنت 
أى" المذكورين . 

+ - وفى الدرجة السادسة من القرابة الصاعدة : جد الجد الثالث © 
أو جد الدة الثالثة» أو جدتهما ؛ ومن القرابة النازلة أولاد أحفاد أولاد 
الأحفاد من ذكور وإناث » ومن قرابة المواثى أحفاد أحفاد الأخ والاخت 
من ذكور وإناث » وأخو الد الثالث وأخته » وأخو الجدة الثالئة وأختهاء 
وأحفاد أولاد الأعمام والعمات والأخوال والخالات. 

- حتسبنا ماذ كرنا من طريقة حساب درجات القرابة . ومنه يعلم لغيد 
عناء كيف يكون حساب مالم نذكر مما هو أبعد . ذلك أن أهل كل طبقة ألعد 
يحسبون دائما درجة أزيد . وإن معرفة درجة قرابة أى شخص ببذه الكيفية 
أسهل من محديد الدرحات جميعاً » وإعطاء كل منها اسبما خاصا . 


)١(‏ وهنا أورد ألفاظاً لغوبة تطلق على كل نوع من 'هؤلاء الأولاد لا نعرف الها مقابلا فى 
العربية وهى لا تزيد المعنى شيئا . 
(؟) الد الثالث هو جد الد . 


الكتاب الثالك ل باب + مما 


م س قرابة العصبات نحسب درجاتها بالكيفية السابقة أيضاً . 

ودعت نويا أن الناني ندركون اللتائق من طورق المقاهدة أ كترم 
يدركونها من طريق السماع » فقد وجدنا من الضرورى بعد أن بينا نظرية 
الدونات أن نضع ها جدولا ببذا الكتاب كيا يتضافر السمع والبصر فيعينا 
الشبان على فهم هذه النظرية فهئا ناما 29 . 

٠‏ - لاشبهة فى أن ما أورده الحام فى منشوره بقسمه الخاص بتخوبل 
حق وضع اليد على الآموال بسبب القرابة لا ينطبق على قرابة الرقيق . فإن 
الششرائّع القدرعة ماكانت نجعل ده القراة تقول اثراء لكنا ف عرسوها 
الخاص بق ولاء العناقة ‏ ذلك الحق الذ ىكانت أحكامه إلى اليوم مضطربة 
أشد الاضطراب ومحفوفة بالاإهام والغموض من كل النواجى - قد حدتنا 
عاطفة الا نسانية على تقرير القاعدة الآتية : 

فى حالة الرجل الرقيق الذى يولد له ولد واحد أو عدة أولاد من امرأة حرة 
أو رقيقة » والآمٍر التى يكون لطا من رجل حر أو رقيق أولاد من أى المنسين 
الذكور والاناث » إذا صار تحير الآب والام والآولاد الذين ولدتهم أمهم وهى 
رقيقة » أو صار تحرير الآب فى صورة ما إذا كان الأولاد قد ولدتهم أمهم وهى 
حرة » فإن جميع الأولاد المذكورين - سواء منهم من ولدوا من أمة ثم حرروا 
ومن كان أبوثم هو وحده الرقيق ثم أعتق ب جتيعهم يكونون مستحقين لميراث 
أبويهم » ولاحل هنا لحق موالى العتاقة . على أن أهليتهم للإرث هذه لااتكون 
مقصورة على ميراث أبيهم وأعهم » بل إنا جعلنا طم أيضا » بالنص الصري » ان 


(1) هنا أشار كل من بلوندو وأرنولان إلى أن ندخ هذا الكتاب كان متروكا فيها بياض 
بعد هذه الفقرة لوضع المدول » وأن الام اشتبه على بعضهم فظنوا البياض يفيد انتهاء الباب » 
ولذلك وذعوا لفقرة التالية وما بعدها غنواناً جعلوه : « فى ذوى الأرحام الآرتاء » ؛ ولكن 
المق هو أن الققرات الثلاث الآتبة من رقم ٠‏ إلى رقم ١‏ كلها من الباب السادس الذى 
تحن فيه .اه 


يتوادثوا قبا ينهم » بلا ييز بين من ولدوا منهمى الرق وأعتقوا بعد ولادتهم 
وبين من حملت بهم أمباتهم بعد إعتاق أبويهم » وسواء أكانوا أشقاء أو لآب فقط 
أو لام فقط . فإ نا سوينا حال فى هذا التوارث بحال الآولاد الآتين من نكاح 
شرعى السويه انامة . 

١‏ - بالتأمل فى البيانات السابق إبرادها يعم بوضوح أن الأقارب الذين 
من درجة واحدة ليس من الحتوم داتًا أن يشتركوا ججيعاً فى الاستحقاق » ل 
قد يكون الاستحقاق للبعض منهم دون البعض .كا أن تقديم بعض المستحقين 
على البعض لا يكون دائًا بسبب أن المقدم هو الآقرب . لخبة الاستحقاقا 
الأولى مثلالما كان أهلها ثم الورئة الأصلاء ومن فى حكهم » على ما أسلفنا ء فن 
البديبى أن ابن حفيد المتوفى وابن ابنه محجبان أخا المتوفى المذ كور وأباه وأمه » 
مع أن الاب أو الام ها فى الدرجة الآولى والاخ فى الثانية » أما الحفيد فليس 
إلا فى الثالثة » وابنه فى الرابعة ٠‏ وعلى أنه لاعبرة بأن يكون هؤلاء الفروع فى 
ولاية المتوق أو يكونوا خارجين عنها لسبب كونهم حررين أو أبناء خررين » 
او أو كونهم من أولاد البطون . 

٠١‏ - وإذا ركنا الورئة الأصلاء ومن فى حكبم » وتأملنا فى حال 
العاصب الذى احتفظ بحقه فى العصوبة سلما » فإ نا جد أنه له 
بعيدة » نه كاد على الدوام يحجب أقرب ذوى الآرحام . كحفيد العم وابن 
عبدالم المقدم كلاها فى الاستحقاق عل الخال والخالة . وإذذم ناعندمأ 1 
إن أقرب ذوى الآرحام يكون له التقد »أو إن ذوى الآرحام الذين من درجة 
واحدة لشتركون معافى الاستحقاق » فإن قولنا هذا إعا هو عل فرض أنهلا يوجد 
أحد ممن يحجبون ذوى الأرحام »كالورثة الأصلاء ومن فى حكهم أ وكالعصبة . 
على أنا مع هذا نلفت النظر إلى ما أسلفناه من وجوب استثناء الاخ والاخت 
الحررين » فإ مهما » وإن جردا منحقوق العصوبة بسبب حور ذاتهماء ستحقان 
ميراث إخوتهما أو أخواتهما بالاولوية عنجميع العصبات الذين يلونهما فى الدرجة . 


الباب السابع 


فى مواريث العتق 


فانحة ‏ لنبحث الآ ما يتعلق بأموال العتتقى . فى العهد السالف كان 
لاحرج على المعتّق الذى يحرر وصية توريثية أرك يبمل فيها مولاه . 
خإن شريعة الآلواح الاثنى عشر ماكانت تجمل لامولى حقاً فى ميراث معمّقه 
إلا فى حالة موت المعتّق عن غير وصية توريثية وعدم وجود وارث أصيل له . 
محيث إنه إذا مات عن غير وصية ولكن كان له وارث أصيل » » فَإِنْ مولام 
الذى أعتقه ل يكن له أدنى حق فى تركته . ولا نزاع فى أن هذا لمم لاوج 
للاعتراض عليه لو أن ذلك الوارث الأصيل كان ولدا طبيعياً حقيقياً . أما إذا 
كان ولدا متبّتى» فإن حرمان المولى من الاستحقاق بالكلية يكون ظاما يتنا 

سا من أجل هذا حاء الحام » بعد فترة من الزمن » ادر منشوراً 
أصلح به هذا الشذوذ القانوتى . إذ قرر أن المعتّق إذا حرر وصية توريثية فعليه 
أن يعمل فيها لمعتقه نصف أمؤاله . وإن هو أجمل مولاه هذا » أو جعل 
له أقل من النصف »ء فللمولى أن يطلب وضع يده على الأموال المذكورة ضد 
المدون فى كتا بٍالوصية »كما يستوفى منها ذلك النصف(© :ما إذا مات المعتّق 
عن غير وصية تورشيه شه ول كن لذو ؤارث أسال سرفوو لد معي نان الوزن 


)١(‏ يد وكأن عبارة التن التقدءة مراد بها الصور الآنية : صورة ما إذا لم يترك اليت ورئة 
أصلاء البتة » لا طببعين ولا متينين » فأوصى لأجانب ؟ وصورة ما إذا ترك وري أسلاء طمن 
أو متبنين ولسكه حرمهم جيعاً من ميرائه حرماناً صريحاً ؛ وصورة ما إذا ترك ورثة أسلاء منبنين 

ققط وجعل لهم فى وصيته أزيد من نصف أمواله ٠‏ وأرنولان يلاحظ أن الكلام هنا خاس بالممتق 
لكر دون المعتقة الأنت وبالولى دون الولاة ٠‏ 


خريم ١‏ مدونة ح<وستئيان 


يكون له أيضا وضع اليد على أموال تركته ليستوف النصف المذكور جيرا على 
ذلك الوارث الآصيل . لكنه إذا ترك أولادا طبيعيين فإنهم عون الول 
سواء أكانوا تحت ولاية أبهم عند موته » أم كانوا محررين من ا معطين 
لاحد بسبب التبنى . وَكل هذا عل شرط أن يكون أبوتم قد امخذحم ورثة 07 
وقرر طم نصيبا تما فى ميراثه » أوأن يكونوا-إذ أجمل اتخاذمورثة- قد طليوا 
بحسب منشور الحا وضع يدث علىأموال التركة ضد المدون فى الوصية . وعلةهذا 
الشرط أن الآولاد الذين يجرمهم أبوهم فى وصيته ماكانوا يحجبون المولى أبدا . 

بود اوسن ؤلله حاءق عرمة باننا قدادت حقوق الموال: عا لما كون 
عليه العتقى من اليسار . قررت أن من مات من العتتقى عن نتركة قيمتها مائة ألف 
سستر20 وكان أولاده أقل من ثلاثة » انه » سواء أكاق حرو واصية لوقه 
أم هو قد مات عن غير وصية » يكون لمولاه فى تركته نصيب مثل نصيب أحد 
الاولاد . ععنى أنه إذا لم يترك من الورئة سوى ابن واحد أو بنت واحدة فنصف 
تركته يكون لمولاه » م هو الآن له عند عدم 30 ابا ولا 25 مع تربره 
وصية توريثية . وأنه إذا ترك من الورثة ابنين أو بنتين قإن المولى يكون له ثلث 
التركة . ولكن إذا ترك ثلاثة أولاد فإنهم يحجبون المولى 

سب س ولكنا أصدرنا مرسوما كتيناه باللغة اليونانية كما يكون منهوما 
لدى الناس كافة حصنا فيه هذا اوضرع وتررنا» انافك 01ج + 

إذا كان المعتق الل 0 ليسا من 51 لثوبين » أى إذا كانت امال الواعيف 


)١(‏ قد يبدو أن هذا مشروط ففصورة عمل المورث وصية 'نوريثية » أما فى صورة وفاته عن 
غير وصية توريثية فان حؤلاء الأولاد الطيعبين يستفلون بالميرات بحسب أصل قاعدة شريعة الألواج 
الائنى عشر » ويحجيون مولى العتاقة فلا يكون له معهم شى" . 

زفق يعم مما سيق بعد أن المستر عن«عامءه هو أصغر أجزاء العملة وأنه جزء من ألف 
من الدينار الذهب . ولنطلق عليه امم « الفلس » . 

زفق .يلاحظ أن جوستنيان سوكتى بهذا فى اليج تسوه صريحة بين العيق والعتيقة » وينه 
المولى والولاة أأيضاً 5 ستراء . 


الكتاب التالك عت باب 0 قممزا 


منهما لا تبلغ مأثة دينار ذهبا ( وهى القيمة الواردة بشريعة ابيا باعتبار الدينار 
الذهب يساوى ألف فلس ) » فإن مولى العتاقة لا يكون له فيها شى> البتة 
فى صورة ما إذا كان حصل التصرف فيها بوصية توريثية ا صورة 
مأ إذا مات الواحد منهما عن غير وصية توريثية » وكان لم يترك ذرية » رن 

المولى يكون له حق هكاملا »ما كان هذا مقرراً بشرلعة الآلواح الاثنى عشر . 

أما إذا كانت أموال أيهما أزيد من مائة دينار ذهبا » وكان له فروع وارثون 
أو ذوو حق فى وضع اليد على أمواله ‏ واحداكنوا أو أ كثر من واحدء 
ذ كورا كانوا أو أناناء ومن آنبة درجة كانوا ‏ ذانا جعلنا الرّكد بر متباطؤ لاء 
الفروع ولَم جعل منها شيئًا لامولى ولا لذريته . ولكن فى صورة موت أيهما 
عن غير ذرية ولا وصية توريثية » فانا جعلنا الميراث برمته لمولاه أو مولاته  .‏ 
وإذاكان أيهما حمل وصية توريثية ولكنه أجمل مولاه أو مولاته» فسواء أكان 
ليس له ذرية أم كان له ذرية ولكنه حرعهم نوصيته » أم كان الام خاصا يأم 
أوجد لام أجملا ذريتهما بحيث جاءت وصيتهما غير تمكن الطعن عليها بالجور » فإ نا 
عوجب عمرسومنا جعلنا لامولى أو المولاة فى هذه الصورة أن يحصل كلاها على 
وضع يده على أموال التركة ضد الوصية حتى يحصل » لا على نصفها م فى اازمن 
اماد يل عل 0 إن كاق المتوق 1 يمل 
إهالا ناما دل اتدفية مآكل ه ىر الثلث . وعلى ألا تحمل هذا الثلث بشىء من : 
بكاليف التركة كالوصايا سعض لان أو الاستئانات ولوكانت لآولاد المعتّق 
المتوفى » بل تلك الاستئانات والوصايا تنفد بهامها فى نصيب باق شركاء المولىأو 
المولاة فى الميراث . 

ولقد تداركنا فى ممسومنا هذا كثيرا من الصور الآخرى التى وجدنا من 
'الضرورى استيعابها استيقاء > لتنظيم أحكام هذه المادة. فن ذلك ما قررناه من 
أن مواريث العتتق لا تكون لموالى العتاقة فقط من ذكور وإناث » بل تكون 
أيضا لفروع هؤلاء الموالى بل ولأآتاربهم من الحواشى لغاية الدرجة الخامسة » 


٠ة]‏ مدونة جوستنيان 


ما بعلم ذلك من نص المرسوم ؛ وأنه إذا كان : للمعتّق مولى واحد فى الآصل. 
أو مولاة واحدة » أمكان له موليان أو مولانان الى | كق وكان فروع هو لاو 
الموالى ثم الموجودين » فين أقرب هذه الفروع درجة يستقاون وحدثم عيراث. 
ا معتق ١‏ يقسم عليهم لعدد رؤٌوسهم لاقسمة أرومات ؛ وأن هذا يسرى أيضاً 
بالنسبة للا'قارب من الحواشى إذا لم يكن لمولى العتاقة أقارب سوى حواشيه ٠‏ 
ذلك بأنا فى مواد المواريث جعلنا الآحكام واحدة تقريبا بالنسبة لتركاتالأحرار 
الأصل والمعتقين . 

ع - ماقدمنا من الاحكام بسرى فى الوقت الحاضر على مواريث العتق, 
المواطنين الرومانيين الذين لا يوجد الآن صنفغيرث إعد أن صار إلغاء الصنفين. 
الآخرين : الأخساء المستسامين واللاتينئين . ولقدكان اللاتينيون محرومين أيد1 
من أن يخلقوا بعد وفاتهم ميراثا شرعيا ؛ إذ ثم و إن كانوا فى حياتهم قد متعوا 
بالخرية » إلا أنهم كانوا إذا حضرتهم الوناة فتفسهم الآخير الذى يخرجونه كان. 
يذهب حياتهم وحررتهم معا . . ذلك أنه بكقتضى شريعة جونيا كانت أمواطم. 
تؤول إلى من من أمطتى بخ عية عق اتبيد فى اكسييه الوه "اما افير 

حياتهم أرقاء . ٠‏ ومع الزمن صدر قرار من الفيوخ فى مدة لارجيان مونعجدصة1 
حاء فيه أن أولاد معتيق اللاتينى» إذا لم يكن ن أبوم حرمهم حرمانا صرحا بذكر 
أسمائهم > فرنهم » دولنت ورثته الجعليين الآجانب » يكونون ثم المستحقين 
لأموال تركة ذلك اللاتينى. ْم من بعد صدر أص من المغفور له تراجان حاء به أن. 
اللاتينىإذا حصل من مكارم ولى الآمرعلى منحه حق المدينة » وكان هذا على غير 
رغبة مولاه أو على غير علم منه» فإنه يستمر - ماعاش - متمتعا بالجنسية 
الرومانية » ولكنه عند وناته يعود لاتينيا . 

لكنا تحن » منعا لمثل هذه التغتيرات فى حال الشخص » ورفعا لغير ذْلكٌ. 
من الصعويات والعراقيل » قد أمىنا - فى مرسومنا ‏ ب لغاء صنف اللاتينيين 
إلغاء أمدياء وأسقطنا نيعا لهذا شريعة جونيا وقرار مجلس الشيوخ اللارجياق. 


الكتاب الثالك ل ياب م ١ؤوا‏ 


وأمى المثفور له تراجان بحيث يكون الآن ليع العتتى أن يتمتعوا بالكنسية 
الزومانية . ما أنا ازددنا من المير فوسعنا القانون القديم أن قررنا 0 
الطرق التى كانت : عقتضاه توصل الشخص إلى الحصول على صفة اللاتينية تبق 
ولكن تكون موصلة إلى الجنسية الرومانية  .‏ 7 


الباب الثامن 


ق سين نواوت التق 


ناهمة - علينا ختاما للبحث فى أموال العتى أن نلفت' النظر إلى أنه جاء 
فى أحد قرارات الشيوخ أن أموال المعتّق وإن كان الشأن فيها أنها تؤول إلى 
جميع فروع معتيقة من أهل الدرجة الواحدة على التساوى يننهم » إلا أنه جوز 
لآلى العائلة أن مختص ععمّقة واحدا بعينه من فروعه المذكورين » فيكون 
هذا الفرع الخصوص عند وقاة الأب هو وحده مولى ذلك المعتّق ؛ أما غير 
هذا الخصوص من الفروع الذين كان لهم أن يشتركوا معه فى ميراث المعتّق 
لولا اتتخصيص ء ف مهم لا يكون لم فى هذا الميراث شىء» إلا إذا مات المستحق 
الخصوص قبلهم عن غير فرع وارث ؛ إذفى هذه الخالة نعود لطم حقوقهم 
القانونية فى ذلك الميراث . 

١‏ - كا لصح أن يكون موضوع التخصيص معتّقا ذكرا يخ أِضأ 
أن كون معتّقة أنثى . وكا يجوز حصوله لمصلحة ابن أو ابن ابن يجوز أيضا 
أن يكون لمصلحة بنت أو بنت ابن . 

٠+‏ حق عمل التخصيص لا يكو ذإلا لمن له فرعان أو أكثر من فرعين 
فى ولايته . ولا جوز استعاله إلا لمصلحة من كان من تلكالفروع داخلا ى هذه 


1 


؟وا مدونة جوستنيان 


اللالكيةان. وهنا تيل القباء لعن" اذا اق التتخسيص الذكرى سقط ارلة 
سقط إذا حرر الاب ولده الذى حصل التخصيص لصلحته . والفتى به » وفقا 
زع خم لاق و الت« الققيارة انك مجنلا 

الا فرق بين أن يكون التخصيص بوصية أو بغير وصية . ولاموالى 
أنيصوغوه بأية عبارة كانت . وذلك هو مقتغى قرار الشيوخ الذى نحن بصدده 
وهو صادر فى عهد كلود 106ه1© ومنصب القنصلية بيد سر يليوس روفوس 


فدقتدط كسطتتتئيهة واستيروس اسكاوو لا ولتاوعء5 كتمع . 


الباب التاسع 


فى وضع اليد على أموال التركات 


فانحة ‏ إن الحا م هو الذى سن <ق وضع اليد عل الآموال ##نسبم«مة 
2540 إصلاحا للقانون القديم . وهولم يسنه فى الموارء.ث الشرعية أى الى 
مات تاركوها عن غير وصية توريثية ‏ كا ذكر من قبل كسب » بل وفى 
المواريث الاريصائية أيضا . فثلا فى صورة ما إذا كان الوارث الذى اتخذه المتوق 
هو ملا مستكنا أجنبيا ‏ تلك الصورة التى كان بعتير فيها هذا الاتخاذ باطلا 
بحسب أحكام القانون المدتى ‏ قد أخذ الحا ك بناصر هذا الوارث الإعلى فكان 
يخوله حق وضع اليد على أموال تركة الموصى . لكنا الآن » يعقتضى المرسوم 
الصادر مئا » قررنا صة امخاذ امل الأجنى وارثا » فأصبح كأها القانون المدتى 
نتفسه هو الذى قضى له .هذا . 

وعد عل أنه اناما حول الحا م حق وضع اليد على الآموال » لا إصلاحا 
ولا معارضة” للقانون القديم » بل تأبيدا له على الأصح . إذ هو يخول وضع اليد 


الكتاب الثالكث ‏ بأب ه ١‏ 


بحسب المدون بالوصية لآولئك الذين صار امخاذم ورئة عقتضى وصية أصولية . 
وكذلك من يتوفى عن غير وصية ذالا كم يجعل لورثته الشرعيين » من أصلاء 
وعصبة » حق وضع إليدع ل أموال تركته . والاشخاص المذكورون ثم المستحقون 
للتركة محسب القانون المدنى » بقطع النظر عن وضع اليد المذكور . 

#ح ولكن من يجعل لم ام وحده الحق فى الميراث لا يصيرون 
ورئة حقيقيين . إذ الحا م أجز من أن ببتدع ارك » بل الشخص لا تشمت له 
صفة الوارث إلا عقتضى القانون » أو بكقتضى سند آخر له قوة القانون كقرار 
الشيوخ أو مسوم الا مبراطور . ولكن الا ع | إذ يصرح لآولئك الأشخاص 
وضع يدثم على أموال الدكة » ف نهم هذا يحاون محل الورثة ويطلق علييم اسم 
« واضعى اليد على الأموال »> وقد جمل الحم أي لمؤلاء الواضى اليد عل 
الآموال درجات مختلفة . وهذا من حانبه احتياط مقصود به ألا عوت أحد 
من غير أن يكون له من يخلفه . ولقد كان حق الحلافة على أموال التركات » 
بعقتضى شريعة الالواح الاثنى عشر » محصورا فىأضيق المدود » ولكن الما م 
وتسع هذه الحدود وفقاً لمقتضيات المصلحة والعدالة . 

“« لل وضع اليد على الآموال فى صورة موت المورث عن وصية توريثية 
ضربان : الأول - وضع اليد الخول للفروع الذين صار إهالى فى الوصية » وهو 
يسمى وضع اليد ضدكتاب الوصبة عدامدطمة ع +نودمه . والثالى - وضع اليد 
الذى يمخوله الما م لميع الورثة الجعليين المتخذين وفق الآأصول » وهو هذا 
السمى وضع اليد بحسب كتاب الوصية عماناطه؟ :600:8 . 

والحا م بعد أن تكلم على الأحوال التى توجد فيها وصاياتوريثية» انتقل إلى 
الأحوال التى بعوت فيها المورث عن غير وصية . وهنا مجعل وضع اليد على 
أموال التركة : أولا للورئه الآصلاء ومن فى حكهم ,عقتضى منشوره » ووضع 
. يدم هذا يطلقاء عليه اسم 7" وروطفة مهس أى بجبة البنوة . ثانياً للورانه 


. يقول أ كارياس وأرنولان إنه الفروع أولاد الظهور‎ )١( 


مدونة جوستتيان 


5 مدونة جوستنيان 


الشرعيين © . ثالاً للأشخاص العشرة الذين يقدمهم الماك على الحرر الاجنبى 
600 1216 كوم الابو الام »والمد والجدة لآب كانا 93 2 < 
م الابن والبنت فوا قدو العيةة آنا كان أبوها أو بنتا » والاخ والأاخت 
لاب كان أو لام . رالعاً لآاقرب ذوى الارحام . خامساً أن 0 من عائلة 
المعتّق هو أقرب القرابات إليه © . وذلك فى مواريث العتتى . سادساً لموالى 
العتاقة ذكورا أو إناثا ولفروعهم وأصوظم . سابع لاروج وللزوجة . ٠‏ ثامناً 
لذوى أرحام المعتق 5 

غ - تلكضروب وضعاليد التى قررها الحا 5 فىحدود سلطتهالتشربعية. 
أما تحن فإنالم نهمل شيئًا مما يستوقف النظر» بل إنا أصدرنا مراسيم بها أصلحنا ' 
كل المواطن الحتاجة للاصلاح . إنا وجدتا أن ما سئه الحا م من وضع اليدضد 
المدون ,الوصية أو بحسب الوصية » وما سنه عند عدم وجود وصية من وضع 
اليد يجهة البنوة أو يجهة الورئة الشرعيين ‏ هذه الضروب الآربعة وجدنا 
الضرورة قاضية بها » ولذلك أقررناها . أما وضع اليد الذى جعله منشور 
الما ك فى المرتبة الخامسة © » وهو الذى خوله للعشرة الأشخاص الذين أشير 
إلهم » فإن الحامل عليه وإن كان هو الميل إلى الرحمة » إلا أنا وجدناه تزيدا 


40 يقول ١‏ كارياس وأرنولان ثم كل من لمم الو راثة الشسرعية عقضى شريعة أو قانون آو 

قرار شوخ » وثم كثيرون » وأخصهم فى هذه الصورة العصبات وءن فى 

(؟) حاصل ما يقوله أ كارياس وأرنولان أن هذه صورة شخص أراد ف أن خرره فلم 
يحتط عند مباشرة إجراءات التحرير الارتسامية ولم يشترط لنفسه الآمنة ©1061 فوقع تحريره 
من قبل الأجنى المتخذ مركز المشترى فى اجراءات التحرير فكان ولاء الشخص الحرر المذ كور 
وميرائه لهذا الأجنى ٠‏ ولا كان هذا أمراً شاقا فالمالم جعل لاعشرة المذكورين وث أقارب ال#رر 
الطببعيون حق وضع يدم على أ*وال قريبهم هذا الطبيعى دون تحرره الأجنى - 

[ف4 هكذا يقول أرتولان . 

(4) يلاحظ أن هنا الضرب قد ذ كر بالفقرة السايقة أنه في المرتية الثالثة ولكنها مرتبته 
بالاضافة إلى أحوال عدم وجود الوصية » وأنه إذا لوحفلت حالتا وحود الوصية الذكورتان فى 
صنر الفقرة » فانه يكون فى الدربجة الخامسة فملا بالنسبة للمجموع . وهذه الملاحظة تراعى فى مثل 
هدًا الترتيب التابعى قبا يأتى يبذه الفقرة وما بمدها . 


الكتاب الثالك مس باب 4 166 


لاحاجة إليه . ذلك أن هذا الغرب من وضعاليد إذاكان مجحل عشرة أشخاص 
مقدمين على الحر”ر الأجنى » فان مرسومنا الصادر بشأن تحرير الآولاد يجعل 
للاضول الحق فى أن العتيروا دأنها أنهم مم أتفسهم الذين باشروا التحرير » وذلك 
بفضل شرط الآمنة عنودتع الذى أشرنا إلى أنهء من تاريخ مرسومنا فصاعدا» 
عدار أنه متعافّد عليه ضمنا فى كل #رير . ومن هذا يرى أن وضع اليد 
المذكور لا وجه لاستبقائه . وإذ' كان هو الضرب الخامس وقد حذف للعلة 
المتقدمة » فقد وضعنا بدله الضرب الذى كان ف المرتبة السادسة وهو وضعاليد 
الذى مخوله الحا م لاقرب ذوى الأرحام » فأصبح الآن هو الخامس ' 

ه ‏ وقدكانتالمرتبتان السابعة والثامنةياتىفييماضربا وضعاليدالخولان 
لم نكان من عائلة المعبتق هو أقرب القرابات إليه ولمن كانوا منجهة بنوة موالى 
العتاقة الذكور والاإناث أو جهة أصوطم ؛ ولكنا حتفنا هنين الشروين حدقا 
كليا عرسومنا الخاص بق ولاء العتاقة ؛ٍ لانا إذ نظمنا مواريث العتتى على مثال 
مواريث الاحرار الأصل » وجعلناها مع ذلك لغاية أهل 'لدرجة الخامسة حتى 
لا بمح و كل فرق بين أحرار الآصل وبين العتتى » فارن وضع اليد على الآموال 
ضد المدون ,الوصية » ووضع اليد من جهة الورثة الشرعيين » ومن جهة ذو 
الارحام - هذه الضروب الثلاثئة أصبحت كافية لا يصال الحقوق لمستحقيها . 
ومحذف ذينكالضريين قد تخلصنا ما كانا بثيرانه من التعمقات والتقعرات» وما 
يوقعان اللأذهان فيه من المتاوه التى لا منحاة منها . 

د س أما وضع اليد الآخر الخاص بالزوج والزوجة - ذلك الضرب الذى 
كان المتقدمون مجعلونه فى المرتبة التاسعة » قا نا قد استبقيناه امنا بإإجراثه على 
تمامه » وجعلنا له المرتبة السادسة . ولكنا للاسباب السابق ذكرها » قد 
حذفنا الشرب العاشر وهو المسمى وضع اليد على الآموال من جبة ذوى أرحام 
المعتقين . وببذه المثابة ظرنه من الآن فصاعدا أصبح وضع اليد على الآموال 
مدي جر الس وى مه قط 


كا مدونة جوستئيان 


ب وتلك الضروب من وضع اليد على الاموال يتبعها ضرب سابع 
أدخله المكام لسبب قويم . ذلك أن المنشور الماكى يخول أخيراً حق وضع 
اليد على الاموال ليع الأشخاص الذين يصدر قانون أو قرار من الشيوخ 
أو مرسوم من ولى الآ قاض بمجعل الحق المذكور طم . وهذا الضرب من 
وضع اليد على الآموال لم يجعل له الا م مرتبة معنية » لا بين الضروب التى 
مخول فى مواريث المتوفين عن وصية توريثية » ولا بين الضروب التى مخول فى 
مواريث المتوفين عن غير وصية » بل إنه أنشآه ليكون عثابة وسيلة أخيرة 
غير اعتيادية قستعمل بحسب مقتضيات الظروف والأحوال فى شأن من 'يدثلون 
فى حالة الوصية أو حالة عدم الوصية - بحق جديد تقرره مم القوانين أو 
قرارات الشيوخ أو المراسيم الا,مبراطورية . | 

م - على ذلك الوجه سن الام عدة أنواع من الخلافة على الآموال 
ورتب جهات استحقاقها . ولما كانت الجهة الواحدة قد تشمل أشخاصا من 
درجات مختلفة » فإنه لكيلا يتعطل الدائنون عن تقاضى حقوقهم ولك يكونوا 
على عل بالحصوم الذين يرفعون عليهم دعاواتم » ولكيلا محصل تسرع فى 
التصريع طم بالاستيلاء على تركات مدينيهم - ذلك الاجراء الذى قد لا يكون 
هوالملائم - قد حدد الام ميعادا أوجب على المستحقين أن يطلبوا 
فى خلاله وضع يدثم على أموال التركة . وقد جعله سنة بالنسبة للأأصول 
وللفروع من طبيعيين ومتبتّين . أما غيرثم من الأشخاص عل طم الميعاد 
مائة يوم 0 

8- وإذا أجمل أحد طلب وضع يده على أموال التركة خلال الميعاد الحدد 
ذإ حقه برك على غيره من أهل درجته . فإن لم يوجد من أهل درجته غيره 
إن الحا م » فى منشو ره الخاص بالأاياولة » يمبعل وضع اليد لآهل الدرجة التالية 
على اعتباو أن الدرجة السابقة لم يكن لما قط وجود . وإن أحد رفض وضع 
اليد الخول له فلا محل للانتظار حتى عضى الميعاد المحدد بل فى هذه الصورة 


: الكتاب الثللك - ياب 3 5-0 


يقغى أمى الما م بأن استحقاق وضع اليد يؤول على الفور إلى الاشخاص الذين 
يلونه فى ترتيس الاستحقاق . 

٠‏ ل ثم إن الميعاد المحدد لطلب وضع اليد لا يحسب فيه إلا الآيام 
المدة 200 , 1 

و إلىهذا قن الآعراء السابقين قد أصابواكل الإصابة إذ قرروا أنه لا شبغى 
أن يثقل أحد على تفسه فى مسأله طلب وضع اليد على أموال القركة بل يكفى 
الا فسان أن يظهر إرادته فى هذا الصدد بأبة طريقة كانت . ومتى فعل هذا فى 
الميعاد المحدد حصل على مزايا ذلك اق جميعا . 1 


ألباب العاشر 


فى العلك بطريق الاستلحاق 


فانحة ‏ هناك نوع آخر من أنواع الاكتساب الشامل لم يرد له ذكر 
فى شريعة الألواح الاثثى عشر ولا فى منشور المأ » بل هو حق أساسه 
الإ جاع العام . ش 

١‏ - ذلك أنه فها سلف كان الرجل أبو العائلة إذا أعطى تفسه للغير 
تبنيا بطريق الاستلحاق لخميع أمواله» من مادية ومعنوية » وججيع ما هو 
مطلوب له من الدبون كل هذا كان يدخل بمجملته قى مالية مستلحقه » ما عدا 


)١‏ يقول أ كارياس : « ليس المراد أيام العمل الى يقايلها أيام العطلات الرسمية » بل المراد 
فى الأيام التى يستطيع فيها صاحب الشأن أن يطالب لعدم وجود مانم فعلى أو قالوتى عنمه من 
الطالبة » اه . أقول إن هذه الجلة وردت فى كتابى بلوندو وأرنولان ‏ كا فى - فى صدر 
فقرة ٠١‏ ؟ ولكنها فى أ كارياس » هى آآخر جلة من فقرة 4 . والسياق دال على أن الوضم 
الوارد بأ كارياس هو الأصح . 


لما مدونة جوستنيان 


الحقوق الى تسقط بمحور الذات ك<ق استيداء ماله على معتّقه من الخدمات 
الواجبة وكحق العصوبة . وفيا سلف كان حكم حق الاستعمال وحق الانتفاع 
9 الفيق لد كور ءا ولكتنا قررنا ‏ عوسومتنا أن وى الذات الامثر 
ل مايا 

؟ - لكن هذا الاكتساب الذى كان بيترتب على الاستلحاق قد صْمَنا 
نحن من فطاقه وحصرناه فى حدود الاكتساب الذى يقع للأأصول الطبيعيين . 
والمقرر فى هذا الصدد هو أن الآشياء التى يكسبها الأبناء من مورد خارجى لا 
شأن لأبائهم به» إن هؤلاء الآباء ‏ من طبيعيين ومتبنين ‏ لا يكون لهرفيها 
سوى حق الانتفاع » أما أصل ملكيتها فيبتى محفوظا للا بناء المذكورين . 
وبتبع هذا أن المستلحق إذا مات وهو فى عائلة المتبنىفان الملكية تفسها 
تؤول لاستلحق » قرط الا كوق اممو عودا و الاشخاص الذين 
بتقدمون الآابء بحم مرسومناء فى ملكية الأشياء التى ما كان له من قبل أن 
كسب اميل 14 خا 

سل وبعكس ما ذكر فإن الديون التىكانت عل المستلحّق قبل تبنيه 
لا .بلتزم بها المستلحيق التزاما محتوما . وإعا تصح مطالبته بها قضائياء ولكن 
اسم الابن . فرت ألى الدفاع عنهكان للدائنين » بعد إذن القضاة الختصين » 
أن يستولوا على الآموال التى من شأنها أن تكون مماوكة للابن المستاحقالمذكور 
ملعا ناما لو أنه لم يدخل نفسه نحت ولاية الغير » وأن بتصرفوا فيها بالطرق 
القاتونية . 


الكتاب التالك اباب ١١‏ 55 


لباب اللادى عقر 
فيمن تسل إلهم الأأموال حافظة على الحربة 


واحة ‏ هناك طريقة أخرى للاستخلا ف أضيفت إلى الطر قالساقة عقتفى 
حرسوم صدر من مارك أوريل » وحاصلها أن العبيد إذا متحهم سيدم المرية 
عقتضى وصية توريثية » وكان الميراث لم يقبله أحد فإن العبيد المذكورين إذا 
للبوا أن يتساموا التركة حرصا على الاإعتاقات وتفاذها » كان المتعين الاستحابة 
5 ذلك موجز ما قغى به الآمر الذى وجبه المغفورله مارك أوريل 
إلى بو بليوس روفوس"27 . وإليك نصه حرفياً : « إذا كان قرجنيوس فالنس 
الذى منح بوضيته الحرية لبعض عبيده ليس له ورئة شرعيون غير إيصائيين » 
وكانت. لال #تنتوجب إن بيع أمواله » فعليك أن ترفع الآمر إلى القاضى 
المختص ء ولا بد أنه جيبك إلى ما ترغب من تسليمك أنت الآموال المذكورة 
إبقاه على الاعتاقات التى أجراها مباشرة أو بطريق التعهيد والاستمّان » على 
شرط أن تقدم الكفالات القوية لفمان دفع ججيع ما على التركة من الديون 
رمتها . وحينذاك فالعبيد الذين صار إعتاقهم إعتاقا مباشمرا ( يعنى بالاإإيصاء هم 
مباشرة بالحرية ) يكونون أحراراً كم لو أن الوراثة الجعلية كانت قد قبلت . 
أما الذي نكان معهودا إلى الوارث الجعلى بتحريرهم فآانت نفسك تقوم بتحريرهم. 
وإذا لم ترد أن تتسلم الآموال إلا على شرط أن يكون نك أيضاً ولاء العتاقة على 
من حررثم المورث مباشرة » ذرنا نوافق على ما تريد من هذا » بشرط أن يقبله 


)١(‏ يقول أ كارياس وأرنولان إنه أحد العبيد الموصى لم بالحرية . وهذا أيضاً منهوم 
عن السياق 5 


01 مدونة جوستنيان 


أيضاً هؤلاء الذين مم أصحاب الشأن . ولا زالة العقبة التى قد تعترض تنفيف أمرنا 
هذا فتمنم تحةق الخير الذى تقصد إليه 200007 يلب عمال بيت المال 
للاستيلاء على تلك الآموال » وإ نا ”نهيب بعالنا هؤلاء ليعاموا أن الطرية مقدمة 
عل كل معاجة كال» راج لا وستاتدرة الإختيات ء على الآموال المذكورة 
إلا مع تمحقيق محقيق الحرية سمِيع الذين كانوا ينالون حريتهم لو أن الوراثة كانت قد 
قبنت وفق وصية المتو . » 

+« - إن هذا الآمر فوق كونه محمى الاعتاقات فإنه فى الوقت ذاته يأخذ 
بناصر المتوفى من جهة أنه ينع دائنيه من الاستيلاء على أمواله وبيعها ؛ إذ 
لاشكفى أن تسليم الآأموال على الوجه المبين به عنع بيعها ويجمل للمتوق 
مدافعأ لا يرد دفاعه ما دام هو ضَامنا للديون برمتها . 

ب س هذا الآمر ينطبق أولا وبالذات فى صورة ما إذا كانت هناك 
إعتاقات تضمنتها وصية توريثية . ولكن ما الرأى فى صورة ما إذا كان السيد 
توق عن غير وصية توريثية وكان منحه الحرية لعبيده إتما حصل لطريق 
الملاحق » وكانت ورائته الشرعية لم يتقدم لما أحد : الرأى أن حك الآمر 
المذكور ينطق أيضاً لتحقيق تلك الحرية ؛ وهوينطبق من باب أولىفى صورة ما 
إذا كان المتوفى» مع عمله وصية نوريثية » قد حرر بعض عبيده بطريق الملاحق 

سد والمرسوم المذكور ينطبق - كا يؤخذ من ذات نمه فى حالة 
عدم وجود وارث شرعى لمن .توفى عن غير وصية توريثية (؟ . وإذن فن 
الواجب التوقف » عند وقوع الشك فى أن هذا الوارث الشرعى سيوجد بعد 
أم لا 29 . ولكن عحرد التحقق من أن هذا الوارث لن يوجد » يكون 
ذلك المرسوم واجب التطبيق . 


)0020 يلاحظ أن من حرر وصية ” نوريثية ولم يقيلها أحد من الورثة الجللين الذين أسند إإمهم 
قمها وراثته فانه أيضاً يعتير أنه انوفى عن غير وصية نوريثية وحيكذ فيراثه يؤول لورثته السرعيين . 
(؟) بأن كان حملا مسشكناً مثلا . 


الكتاب الثالك - باب 9١‏ 5 أ+؟ 


و ل إذا كان أحد تمن طم الحق فى طلب إعادتهم إلى استحقاق كامل 
ماكان لي »١(‏ ماغب16]ه76 261 31 كملع عن قبول الوراثة » فاإن احهال 
عودته لاله الآولى لا ينع تطبيق المرسوم وتسليم الأموال للعبد الذى يطلب 
تسلمها . ولكن ماذا يكون الرأى لو أن هذا الوارث » بعد تسل العبد 
الأموال محافظة على الاعتاتات » أعيد فعلا لاله الآولى من الاستحقاق 9 
ارأى هو أنه لا رمب ق أن ما يكون قد تنفد فعلا من الاعتاتات لا يوز 
ارجوع فيه » لآن الحرية «تى منحت فلا رجوع فيها أبدا . 

5 - المقصود بهذا المرسوم حماية الاإعتاقات . فإذا لم توحد إعتاقات 
فلا محل لتطبيقه . ولكن ما السك فى صورة ما إذاكانالمتوفى قد منسم العبيد 
حرتهم بعقد هبة ئما حصل بين الآحياء أو بهبة بسبب الموت » ثم إن اولئك 
العبيد » تفادياً للبحث فما إذاكانت تلك الطبات حاصلة بنية الاضرار بالدائنين » 
قاموا يطلبون تسليمهم أموال معتقهم المتوفى ؟ هل السمع لقوطم ‏ المك هو 
وجوب الاستاع لقوطهى »كا هو الرأى الراجح » وإن كان المرسوم لم ينص 
على هذا. 

7 لكناقد وجدنا هذا المرسوم أجمل بعض الصور فل يذكر لها حك 
وطذا اندرا نحن عرسوما مستوقنا غاية الاستيقاء + حجنا فيه أككاما كقيرة 
وضعناها لق الخلافة الاإرثية التى تحن لصددها » فوسعنا من نطاقها جبد 
الاستطاعة كا يعلم من الاطلاع على متن المرسوم ذاته . 

)١(‏ يؤخذ من أ كارياس وأرتولان أن هذا يتفق فى صورة وارث شرعى سنه أقل من 
سنة لم يقبل الوراثة ولكنه بعد باوغه هذه الدن » أعاد النظر فرأى العدول عن فكره 
نلسايق وأن يقبل الوراثة ٠‏ فالقانون قى هذه الخالة يصرح له بالعدول ويعيده إلى أصل حاله » أى 


عكنه من أموال الميراث . وأن المقصود بعبارة التن أنه مبما يكن له الاستيلاء على موال الميرات 
قان مانم قبل من الاعتاقات لا رجوع ديه ٠‏ 


ا مدونة جوستتنيان 


الباب الثالى عقر 
فى استخلافات أخرى شاملة بطلت وكانت نذهى بديع الاموال 
وق 5 قرار الشيوخ الكلودياى 


فاتحة ‏ فى الازمنة القديعة كان يوجد ء قبل نوع الاستخلاف الشامل 
الذى تكلمنا عليه آنفاً » طرق أخرى للاستخلاف العام على الأأموال . منها 
طريقة «مشترى الآموال» التى كات غابتها الوصول إلى بيع أموال المدين . وهى 
طريقة كانت إجراءاتها مرتنكة كل الارتباك . وقد استمرت متيعة طوال المدة 
التى كانت المرافعات الاعتيادية مستعملة فيها . لكن لما وضع نظام المرافعات 
الغير الاعتيادية سقطت طريقة بيع أموال المدين هذه ء هى والمرافعات 
الاعتيادية معا . والآن لم ببق حائزا للدائنين سوى وضع يدث عل أموال المدين 
بإذن القاضى » وأن إيتصرفوا فيها عا يرونه الآصلح . وتفصيلات ذلك العلم 
بكل وضوح من البيانات المسهبة المدونة بكتاب الدرجست, 

١‏ - وكان يوجد أيضا » عقتضى قرار صدر من مجلس الشيوخ فى عهد 
كلود طريقسة أخرى كريهة تملك الآموال على وجه الشمول » تلك أن المرأة 
الحرة إذا شغفت حب أحن الأرعاء وعادتو فى مواصلته غير عه لتحذير سيد 
العبد ولا لتأنيبه إياها على تلك المواصلة الائيمة » ئها حعري ل العرارا تب 
كانت تفقد حريتها وتصير هى وأمواطا ملكا لسيد العبد . ولقد وجدثا أن 
حكما مثل هذا لا يليق وجوده فى عصرئا الحاضر . وهذا محونا القرار المذ كور 
محواً » وحظرنا تدوينه فى تموعة الدحست التى أحرنا بعملها . 


. الكتاب ناك - باب 1١‏ رق 


الاب الثالث عقر 


فى الاليزامات 


فاتحة ‏ ننتقل الأن إلى الالتزامات . والاءلترام رابطة قانونية تضطرنا 
بج قانوننا المدتى إلى أداء ثىء من الآشياء . 

و - والالتزامات قممان رئيسان : التزامات مدنية والتزامات حا كية . 
فالالتزامات المدنية هى التى رتبتها الشرائع أو أقرها القانون المدتى. والالتزامات 
الحا كية هى التى رتمها الماك فى حدود سلطته التشريعية » وتسمى أيضا 
بالالتزامات الشرفية 90 . 

+« - والالتزامات منجهة أخرى أرلعة أنواع وهى : أولا ‏ الالتزامات 
التى تنشاً من العقود » ثثانيا ‏ الالتزامات التى تنشأ من شبه العقود » مالقا 
الالتزامات التى تنشأ عن الجرائم» رابعا الالتزامات التىتنشاًعن شبهالجرام. 

ولنبدأ بالكلام على الالتزامات التى تنشأ من العقود : إنها هى أيضا أربعة 
أصناف » فإ ن كيانها يقوم إما علىشىء أو علىفعل » و إما علىصي كلاميةمخصوصة» 
وإماعل محررات كتابية » وإما على جرد التراضى والاتفاق . وهذه الآصناق 
الآربعة يطلق عليها اصطلاحا ‏ تبعا لقوام كيانها الآالفاظ الآتية,بالترتيب : 
وليدة الشىء . القولية . الحطية . الرضائية . 


(1) أى الى قررها من شرقتهم الدولة بتوليتهم مناصبها ٠.‏ 


01 مدوتة جوستنيان 


كيف تتعقد الالنزامات وليدة الثىء 


3 


أنحة ل ينعقد الالتزام وليد الشىء بتقديم شىء » ؟ فى صورة عارية 
الاستهلاك . وحل التقدمة فى هذه العارية أشياء ما يوزن أو لعد أو يقاس أو 
يكال »كالنبيذ والزيت والحنطة والنقود والنحاس والفضة ؛ وتحن إذ نعطى هذه 
الآشياء بالعدد » والكيل » والوزن » فعلى نية أن تكون مماوكة لمن يقيضها > 
وعلى أن بتعهد قابضها هذا بأن يرد لنا يوما ما » لا تلك الاشياء بعينها » بل 
أشياء أخرى من جنسها ؤوصفها . ومن هنا جاء لفظ القرض «سمضهده»: ؛ لاق 
لمانثلت نك الملكية جعلت لك ما كان لى 29 . وهذا العقد تترتب عليه 
دعو ى شخصية سحى 00::810810 - 

١‏ - كذلك من أخذ شيئًا لا ستحقه من شخص دفعه له غلطا فقد توتب 
عليه الترام وليد الثىء . وللدافع عليه دعوى شخصية 16 لاستعادة ما 
دفعه خطاً . ونظرا إلى أن القابضى هذهالصورة بعتب ركالمقترض فصيغةالدعوى 
المذكورة تكون : «إذا تراءى أن فلاوا (يعنى المدعى عليه) مازم بالاعطاء9"». 
وينبى على هذا الاعتبار أن الصغير إذا قبض شيئًا لا ستحقه من شخص دفعه 
له غلطا وددون إذن وصيه» فلا يجوز ز اختصامه بدعوى استعادة المدفوع بلاوجه 
حق » مادام هو أيضا لا جوز اختصامه فى صورة القرض ٠.‏ 


000 هذا جرع لغوى لا متابل له فى العرببة وذلك أن كلة 1171 ( أى قر ض أو عارية 
استهلاك ) مر ركبة من كلتين تتضمنان معنى ( منى لك ) فالتخر يج عندم مضبوط لغة . 

هق يلاحظ أن الدعاوى عند الرومانين كانت متعددة الأنواع ولكل طائفة منها صيغة مقررة 
مكتيب فى صيفتها . 


الكتاب الثالك - باب ١4‏ 9" 


ومن الواضح أن هذا الصنف من الالتزام ليس ناشئًا عن عقد ؛ لآن من 

اعطى يقصدإيفاء ما عليهفغرضه إعا هو قضاء الترامسابق لا إنشاء التزام جديد . 

ب - كذلك من أخذ شيعا بنية محرد استعاله » أى من أخذه بصفة عارية 
إستعال» بيترتب عليه التزام ولبد الشىء » وعكن مخاصمته بدعوى عاريةالاستعمال. 
ولكن ماله يختلف عن حال من أخذ عارية الاستبلاك اختلاظ عظيا ؛ فإن الثىء 
ل “بط له على سبيل القليك . ولذا فهو مازم برد ذلك الشىء لعينه . وفوق هذا 
إن القىء المعطى لصفة عارية استهلاك إذا هو هلك بأية حادثة خائية كالحرق 
والهدموالغرق وغمات اللصوص ومغاز ىالأعداء» فرن ن هلا كه مكو نعل مستعيره» 
ولاتأثير لثىء من هذا على التزامه أما من أخذ شيعا عارية” للاستعال» فلا ريب 
أن من واجبه المحافظة عليه بكال العناية والتيقظ » وأنه لا ينفعه أن يأتى من 
العناية فى المحافظة عليه مثل ما يأتيه عادة من العناية ف المحافظة على أشيائه الخاصة» 
بل هذا لا يزىء ولا يخليه من المسكولية متى كانت سلامة الثىء مكنا محققها 
لو أنهكان فى يد شخص آخ رأشد تيقظا واعتناءء. لكن مع هذا كله فر نالمستعير 
المذكور لا سأل عن هلاك الثىء بقوة قاهرة أو محادثة خائية . إعا يشترط ألا 
مكون له يد فى أيتهما . فا نك إذا سافرت وأخذت معك الثىء المعار نك 
عليك الأعداء أو اللصوص قطاع الطرق فأضعته » أو غرقت المركب فهلك » فن 
المحقق أنك مسكول عر رده 22 . وإلى هذا فان عارية الاستعمال الصحيحة 
مفزوض فيبا أن المستعير تلق حق استعال ألنىء ولكن بدون أن يدفع لذك 
أجرا أو يتفق على دفع أجر . فون الآجر يجعل العقد إجارة » وعارية الاستعال 
يجب أن تكون تبرعا بلا مقابل . 

م كذلك من أوردع عنده شىء فهو مسكول انرا ولبدالقىء ]+ 
عرضة ة لدعوى الوديعة . وعليه أيضا رد الشىء بعينه . لكنه لا يسأل إلاعن 
فعله القصدى الضار لا عن مجرد خطعه » أى تراخيه أو اهماله . بحيث لو أزالئىء 


. المفروض هنا طبعاً أن استعارة العى' هى لاستعاله فى المقام لا فى السفر‎ )١( 


الك مدونة جوستنيان 


سرق منه لقلة ما أناه من العناية فى حفظه ء ور نه لا مسكولية عليه . ذلك أن من 
يستودع شيعا صديقا له عبملا فلا يأومن على عل تبصره إلا نفسه . 

ع - إذا أخذ الدائن شيئًا رهنا على دينه ترتب عليه كذلك التزام وليد 
القىء » موحبه أن تكوق ستعولاآ دعزىئ ارهن عن :زد ذلك القىء الذئ 
أخذه ء بعينه . ولكن بما أن الرهن معطى لمصلحة الطرفين » إذ هو يسهل 
لامدين الحصول على المال ويضمن لإداءئن سلامة ماله » فقد قرروا أنه يكتى أن 
يأتى الدائن ف المحافظة على العىء المرهون أقمى ما يستطيعه من العناية ؛ ذإن هو 
فعل ولكن الشىء هك بحادئة خائية » فلاضمان عليه بل لا زال له رفع الدعوى 
للحصول على دينه . 


الباب الحامس عشر 


فى الالتزامات القولية 


الالتزام القولى يتم مشافهة بسؤال وجواب كلا أردنا أن تجعل أحدة 
يوجب عل تفسه أن لعطينا شيكا أو و لأى لنا عملا . وليطلق عل السؤال لفظ 
0 00 ؛ وهو مشتق لغة من كلة مر الى كانت تستعمل 


للق الخررع اللغوى الذى أورده امن لكلمة 26105 1تاطلذع يسيغ | الفول بأن مقايل 
أصلها فى العرية هوكلة استيثاق » أى العى فى توثيق ق الرابطة القانونية ومتينهبا الك 
الكامة 8108 2لتاطةةة أصبحت اصطلاحاً شر شرعياً مداوله الشمرعى المقبق يقابله فى العريبة لفط 
الاستيعاد أى طلب ! البنفن من غيره أن يعده بأداء شى" أو بفعل * ى' أو بالكن عن فعل شى” . 

والطلب بداهة عو من أحد جاننين » فهو غير موحب ولا ملزم يدانه ولا مفيد إلا إذا تلام 
وعد من الحائب اموجه إليه الطاب 

وقد استعمل فتياوٌنا الدلالة " على مقهوم 561011184102 بالمعى الشر عى الحقيقي كلة إجاب 
وإندلالة على مفهوم الوعد كلة قبول او كن اللفغلين اللذبن استعملهما الرومانيون أدق 4 فان د 


الكتاب الثالث م باب ١6‏ با 


قدا للدلالة على معنى ومجرمء ( أى متين ) والتى محتمل أنها مأخوذة من كلة 
معوةةة ( أى الجذع أوالآرومة ) . 

والعقد الذى بج عل هذا الوجه ينشاً عنه دعويان : دعوى إعطاء 001810816 
إذا كان محله معيناً » و دعوى مو جب الاستيعاد نا إذا كان محله 


غير معين . 
١‏ - والأالفاظ التى كانوا ستعماونها قدعاً فى هذا الصدد : « هل تجينى 
إلى هذا ؟ أجيب . هل نعدى بكذا + أعدك . هل تريد بذمتك أن تعطى كذا 


حكلة الاييجاب توم الدلالة على الازوم والنفاذ بمجردها . 5 أن كلة القبول أوسع مدى من متناول 
كلة الوعد الى ثير فى الذعن خملا إعبابياً من جانب القابل هو تعهده باعيابه على نفسه تنفيذ ما هو 
مطلوب منه » وهذا ممت أسخص منمعنى القبول المطلق . وهنا لا يفوتتا التنبيهإلى أن منالممكن أن يقال 
إن كل الاعجاب والقبول اللتين استعملهما فقهاونا تقايلان كلى 5011101626105 و دمأنهامممعه 
: ( أى العرض والقبول ) انين يستعملهما فتهاء الاف رع قدهاً وحديثاً أيضاً فى معنى <هتتهتتاطاةة 
و 520536556 . من الممكن أن يقال هذا وإن مما يؤيده تعريف ققهائنا للايجاب يأنه ما ضدر 
أولا من أحد العاقدئن وللقبول بأنه ما صدر ثانياً ( ذلك التعريف الأخوذ فيه بالعرض دون 
الجوهر والذى يتطبق عاما على مقيوي ال 201111628105 وال همناهامءعع2 من جهة ترتيبهيا 
| الزمى ) . لكن يق أن كلة القيول إذا كانت نصاً فى إفادة معنى ال 26065486405 فان كلة 
الايجاب قلقة جداً فى توقيعها على معنى ال 2011101486105 . إذ جرد العرض لا إتجاب فيه بل الذى 
فيه نما هو مجرد طلي الاعياب . وإذ قد تبهنا إلى هذا هلا يفوتنا أيضاً التنبيه إلى أن الاصطلاحاته 
العاية لا تحمل مثل متاقشتنا هذه » بل هى مق المخذت دنى من المعالى كانت علباً عليه بحسب 
تواضع أربايها الواضمين لما لا يحسب أصل المعتى اللغوى للاألفاظ . هذا من ناحية . ومن ناحية 
أخرى قان كلمة 98102 لناما8 قد أخرحها أحلها عن أصل معتاها السرعى الخاص التقدم » 
فاستعملت أيضاً ععنى أعم للدلالة على الاستيعاد والوعد معا » أى على العقد الذى ثم يهما جيعاً . 
وهذا بالضرورة استعال مجازى يطلق فيه الجزء ويراد الكل . ولا مانم من استمال لفظة 
استيعاد قى هذا المعتى الأعم عندنا أيضاً . وكلا الاستعالين » المحقيق والجازى © يتعين الممنى فيه 
عندنا يا حي الحال عندثم ب يقرينة باق التكلام . 

ونلقت النظر إلى أن كلمة نام الى نحن يصددما كثيراً ما اتترجم 4 ععناها الأعم 
ام إلى العريية بكلمة اشتر تراط ٠‏ غير أن هذه الكلمة اله رسة لا تؤدى المعنى أداء صحيحاً » لخصوصا 
وأنها من الألفاظ الشتركة التى توقم فى اللبس . والكن هذا المعنى الأعم وهو التعاقد برمته لا ماتم 
منّ أن يتعمل له فى العرية لفظ 0 أو المشارطة وذلك لمن لا يشاء استعال استيعاد 
يالمنى الأعم . 


أو تممل كذا ؟ أريد بذمتى . هل تقيم نقسك كفيلا: أقم تقى كفيلا. 
أفستعملى ! سأعلى د كسمل #سامسل + >< 

ويستوى أن يكون الاستيعاد مصوتاً باللغة اللاتينية أو اليونانية أو بأية 
لغة أخرى » ما دام المتعاقدان يفهمان اللغة المصوغ هو بها . بل ليس حتوما 
أن يستعمل المتعاقدان لغة واحدة » ويكنى أنيكون المواب واردا على السؤال . 
بل إنه يجوز لشخصين يونانيين أن يستعملا اللغة اللاتينية فى مباشرتهما 
هذا التعاقد . 

عل أن تلك الصيغ اللفظية الارتسامية إنها كانت مستعملة فى العهد السالف 
وقد استمرت مستعملة إلى أن أصدر الامبراطور ليون مرسوما ألنى به 
وجوب استعاطا » فأصبح يكنى أن يكون هناك اتفاق بين المتعاقدين وأن 
يكون كلاها اهما ما يقال فى الارفصاح عنه أياً كانت العبارات المستعملة فى 
هذا الخموص. 

* س كل التزام لطريق الاستيعاد فهو إما ناجز أى مطلق خال عن القيود» 
وإما مضاف إلى أجل » وإما معلق على شرط . فيكون ناجزا إذا قال عند 
التعاقد : « هل تعدلى بأن تعطينى خمسمائة دينار ذهياً ؟ » ؛ إذ الطاليه الل 
هذه الصورة نصح أن تحصل على الفور . ويكون مضافاً إلى أجل إذا كانت 
نا امع نح ا لور فيه المبلغ لاستوعد » بأن تكون 
مثلا: د هل تعدلى أن تعطينى عشرة دنانير ذهباً فى يوم أول مارس 7 » وما 
955 ن من المعاقدات الاستيعادية مضافاً إلى أجل فهو لازم فى الخال ولكته 
غير ناجز » أى لا يككن طلب تنفيذه إلا بعد حلول الاحل .م أنه لا يصح طلبه 
فى آخر يوم من أيام الآجل » ا 
يكن الاريقان بآن التعهد لم ينفذ فى اليوم المحدد » لا بد من الانتظار حتى 
ينقضى ذلك اليوم بتامه . 

م س ولكن إذا كان استيعادك حاصلا بعيارة : « هل تعدثى بإعطائقى 


عشرة دانير ذهبا فى كل سنة ما دمت حيا 7 » فإن الالتزام يعتبر من النوع 
المطلق . ويستمر قأتما بعد وظتك ء لآن شغ الذمة لا يكون إلى حين © 
ولكن دعوى وارثك و إن كانت حيحة بحسب القانوزالبحت » إلا أنها اا 
يبوجه الدفع المستفاد من الاتفاق . 

الاستيعاد المعلق على شرط هو ما يكون فيه قيام الالتزام موقوظ 
على وقوع حادثة أما أو عدم وقوعها . ومثاله أن تقول : « إذا عين تيتوس 
قنصلا فهل تعدتى بخمسة دانير ذهبا 9 » أما من صوغ استيعاداً بقوله : 
< هل تعد بأن تعطينى كذا إذا كنت لا أصعد الكابيتول # » نه يكون 
كأعا استوعد الاعطاء له بعد موته . 

والاستيعاد الشرطى لا يترتب عليه سوى أمل فى التزام . وهو أمل ينتقل 
ثوارثنا إذا متنا قبل وقوع حادثة الشرط . 

ه ل جرت العادة أيضاً فى الاستيعادات ببيان المكان ( يعنى مكان 
التنفيذ ) كأن يقال : « هل تعدى بأن تعطينى مبلغ كذا فى قرطاجة+» ومثل 
هذا الاستيعاد وإن كان فى الظاهر طلقا جردا عن القيود » لكنه بطبيعة المال 
يتضمن الميعاد الضرورى لامتعهد كبا لستطيع دقع النقود فى قرطاجة . وعليه 
من كان فى رومة » وكان استيعاده ببذه العبارة : « هل تعدى بأن تعطيق 
اليوم بقرطاجة مبلغ كذا؟ » فإن استيعاده عبث لا حك له ؛ لآن الوعد به 
مستحيل إنحازه . 

+ - إذا كان محل الشروط حوادث قد مضت واتبت » أو حوادث 
متحققة فى الال الراهنة » فان شأنها يكون إما إبطال الالترام على الفور وإما 


)١(‏ كان من قواعد القانون الرومانى - كم يؤحْد من قول أرنولان ‏ أن الذمة مق 
شغنت يدين سل ولاسيا متى كان من الديون الاستيعادية ‏ فانها تبق مشغولة به أبداً » ولا يبرلها 
منه إلا عمل قانوتى جديد يزيله » أما الأجل وحده دلى يكن كافياً . وها كانت هذه القاعدة مجر 
إلى الغالرفة خنف الحا م كثيراً من صرامتها . ومن هذا التخفيف أنه فى الصورة الواردة بالثآنك 
جعل للمدعي عليه الحق قى مقابلة الدعوى بوجه الدقم المثار إليه فيه . اه 


لو ددونة +وستنيان 


ِ 


عدم التأثير البنّة تأثيراً معطلا لوجوده . 5 إذا قيل فى الاستيعاد : « إذا كان 
تيتوس قد عين قنصلا » أو إذا كان مافيوس حينّاء هل تمد بإعطائى كذا+» 
إذ فى هذه الصورة إمّا أن ظروف الواقم لا تكون موافقة لا ذكر فى صيغق 
الشرطين » وحينئذ تكون المقارطة لا قيمة طا؛ وإما أن تكون موافقة » 
وحينئذ تكون المشارطة صحيحة فور انعقادها . ذلك بأن المادئة مى كانت 
حقيقة 'ثابتة فى الواقع » فإن تشككنا فى ثبوتها لاعكن أن يعطل نشوء 
الالتزام المترتب عليها . 

٠”‏ - ليست الأشياء وحدهاعى الإقد أن تكون محلا للاستيعاد؛ بل 
إنه يجوز وروده على الآفعال أيضاً . م إذا تشارطنا مع أحد أن يفعل شيئاً أو 
أن يكف عن فعل ثى؟ . 

ويحسن فى استيعادات الآفعال أن تقئرن بشرط جزائى » منعاً للتشكيك 
فى قيمة المتعاقد عليه وأحميته » وإراحة للطالب من إثبات مقدار الضرر الذى 
أصابه من عدم تنفيذ الالترام الأصلى . وتكون صيغة الجزاء فى استيعادات 
الأفعال كالعبارة الآتية : « وعند عدم تنفيذ هذا الفعل هل تعد بأن تدقع لى 
عشرة دنانير ذهبا جزاءه # »> وإذا كانت المشارطة الواحدة تتضمن فى آن 
واحد وجوب القيام ببعض الأحمال ووجوب الكف عن عض آخر » فينبغى 
أن تكون صيغة الجزاء كا بلى : « إذا خالفت” هذه المشارطة ففعلت ما حظرئه 
أو تركت فعئل ما أوجبته فهل تعدى بدفع عشرة دنانير ذهياً 9 » 


الكتاب الثالك ب با ١‏ 1" 


فى تعدد المستوعدين والواعدين”" 


فانحة ‏ محبوز أث عتراك شكمين أو | كثر ق استماد واحد او وعد واحف: 
فالاشتراك فى الاستيعاد يتحقق عند مايكون المستوعدون قد ورعوا من توجيه 
الستؤال فردعلهم العاقد الآخر بقوله: «إنى أعد» . كصورة شخصين صدر منكل 
منهما استيعاد على حدة و بعد استيعاديبما رد عليهما العاقد الأخر بقوله : « إلى 
أع دكلامنكا بأن أعطى» . لكنهإذا رد أولا على استيعاد تيتوس ثم أنى زميله 
الثانى من بعد فوجنه سئوال الاستيعاد فرد عليه أيضاً ‏ ف الحاصل هذه المنورة 
إعا هو التزامان ولا ارتباط بين الدائتين فهما وأما اشقزاك محمين آوى] كت 
فى وعد واحد فيتحقق عندما بوجّه للم السؤال عكذا :« يإمافيوس » هل تعد 
بإعطاء خمسة دنانير 8 وياسييوس » هل تعد بإعطاء هذه المّسة الدنانير #» فيجيب 
مافيوس وكل واحد ممن معه قائلا : «إتى أعدك هذا . » 

١‏ حك مثل هذه الالتزامات أن الشىء المستحق يعوجبها يكون مستحقاً 
. برمته لكل واحد من المستوعدين ( أى بالتضامن بينهم ) أو كدق برفكة 
أيضا علىكل واحد من الواعدين . لكن المستحق فى الهالتين هو هو ثىء واحد 
لاأزيد» بحيث إنه إذا قبضه أى واحد من المستوعدين أو دفعه أى واحد من 
الواعدين » قن ذلك القيض أو هذا الدفم عحو حق ججميع الدائنين ودين جميع 
المدينين . 

* - يجوز أن يكون الترام أحد المعتدكين. فى الوعد ناجزاً مجرداً عن 

600 أى الموجيين والقابلين بحسب اصطلاح ققهائنا . 


1" مدونة حجوستيان 

القيود» وأن يكون التزام آخر منهم مضاف إلى أجل أو معلقاً على شرط . وى 
.هذه الصورة تمكن مطالبة الآول بتنفيذ الالتزام فى الحال ولا عنم من ذهك 
ماتقرر للثاتى من الاجل أو الشرط . 


الياب السابع عشر 
فى استيعاد”" الأرقاء 

تأنحة س العبد يستمد من سيده حق الاستيعاد . وعا أن التركة غثل فى 
الب الآحوال شخص المتوف » فالعبد التابع لطا إذا تشارط على ثىء قبل أن يقبل 
أحد الميراث » قن مأيكسبه من المشارطة يلتحق بالتركة ويصير مملوكا لمن يكون 
وارثنا طامن بعد. 

١‏ س كل مشارطة استيعادية يباشرها واي د 
سواء باشرها باسم سيده » أو ياسمه هو الخاص » أو باسم عبد آخر من زملاله 
الذين ثم فى يد سيده » أو إطلاقا بغير إضافة إلى أحد . وحك هذه القاعدة يسرى 
أيضا بالنسبة للأولاد الخاضعين للولاية الآبوية فى حميع الاحوال التىفيها يكسبون 
لآبهم . 

؟ س عل أنه إذاكان محل الاستيعاد فعلا2؟ » فان المراد به دائًا هو فعل 
المستوعد نفسه شخصياً .ذا تشارط العبد مع أحد على حق المرور »كان العيد 
وحده » دون سيده » هو الذى لاعكن منعه من المرور . 

م ل العبد المشترك إذا تقشارط عل شىء كان هذا الشىء لاسياده بنسية 


 ماتلا الاستعاد هنا عمناء العام اللدال على المقد‎ )١( 
. (؟) أى اسججازة فعل‎ 


الكتاب الثالك - باب ١8‏ عاب 


نميه ل منهم فى ملكيته ؛ مالم يكن التشارط قد وقع بأمر أحدثم فقط » أو باسم 
أحدثم بالذات » فين الكسب الحاصل منه يكو ن للا مر أو لامعين بالذات وحده. 
واذا "وجد ماعنع أحد الشريكين فى ملكية العبد من الاشتراك فى الكسب النائج 
من مشارطاته » فهذا الكسب كله يكون للشريك الآآخر . وهذا محدث فى 
صورة مامكون محل الاستيعاد شيعاً تملوكا لأحد الأسياد » مثلا . 


فى أقِسام الاستيعادات 


فاتحة ‏ الاستيعادات إما قضائية » وإما حاكية » وإما اتفاقية » ؤإما 
مشتركة أى حا كية وقضائية معا . 

١‏ - فالاستيعادات القضائية هى التى تانى من جبة القافى فقط عقتضى, 
وظيفته » كاقتضائه الوعد بعدم القصد الى الاإضرار » والوعد باقتفاء ا 
العبد الآبق أو بدفع قيمته . 

؟ ‏ والاستيعادات الحا كية هى التى تأتى من جهة الماك فقط عقتضى 
وظيفته »كاقتضائه التعهد بضمان الآأضرار الاحتالية ؤنموزض«ة فت«جمة وذارسمه > 
واقتضائه من الوارث » بناء على طلب الموصى طم » أن يتعهد بغمان أداء 
ما أوصى طم به وصية مضافة إلى أجل أو معلقة على شرط . ويدخل ضمن 
الاستيعادات الماكية ما استحدثه العدول الحتسبون » عقتضى سلطتهم 
التشرنعية » من الاستيعادات . 

م« ل والاستيعادات الاتفاقية هى التى يتراضى المتعاقدون فها بينهى عليبا 
أى فى المنبعئة عن محض إرادتهم طواعية منهم واختيارا » لا بأعر من القاضى 


للف مدونة جوستتيان 


أو من الماك . فهى إذن متنوعة ومختلفة باختلاف الآشياء التى يصح أن ككون 
حلا لامعاقدات . 

. 4 - وأما الاستيعادات المشتركة فثالها تلك التى يطلب بها من الاوصياء 
تقديم كفالة للاطمئنان على سلامة أموال القصر . والحاكم هو » على وجه 
العموم » الذى يأعر بإعطاء هذه الكفالة لمصلحة الصغار . ولكن قد يتفق أن 
ييأعر القاضى بها إذا لم يبد من الآعر بهايْبدً! . ومن قبيل ذلك أيضا الاستيعاد 
الخاص بإحازةٌ العمل عا يقغى به القاضى ونه 06 مأناهه . 


الاستعادات'' الغبر ا مفيدة 


لخصص و سه 


فاتحة س حميع الآشياء القابلة للتملك من منقول وثابت يصح أن تكون 
محلا للاستيعاد . 

١‏ س لكن” من تشارط على إعطائه شيئًا غير موجود أو مستحيل 
. الوجود » مثل العبد 520 الذى مات من قبل أو الغول7؟ التى ستحيل 
وجودها » فاستيعاده غير مقيد . ش 

؟ ل والقاعدة واحدة فى من تشارط على إعطائه شيئًاً مقدسا أو شيعا 
دينيا كان لظن أنه مما يرد عليه حق العباد» أو شيئاً عاما مما هو مخصص 

. بالمحتى العام للفظ‎ )١( 

(؟) الكلمة الأسلية هي © وعوكائن خرانى نصفه إنسان والنصف حصان . 
ولا أعرف له لفظاً يقابله فى العريية “عاما . وف العريية لفظ « الشق » بكسر الثين وهو كائن 


خراق شكله نصف إنسان . وعلى كل حال قالمراد فى التن ما يعبر عنه فى العريبة بالغول أو بالمتقاء 
أى اللكان الوصمى الذى لا وجود له فى الواقم . 


الكتاب الثالك س باب و١‏ 6" 


لإستعهال جهور الآمة » كيدان عمو أو مسرح كثيل » أو إنسانا حر كان 
يظنه رقيقاً » أو شيئاً حظوراً عليه هو التعامل فيه » أو شيئًاً داخلا من قبل 
فى ملكيته هو . ولا نصح اعتبار الاستيعاد موقوفا ( يعنى لازما موقوف, 
النفاذ ) » حجة أن القى' العام يمكن أن مخرج من الملكية العامة إلى الملكية 
الخاصة » أو أن الرجل المر يكن أن يقع فى الرق » أو أن الشى؟ المماوك لمن 
صدر منه الاستيعاد قد ينقطع عنه ملكه . كلا » بل إن الاستيعاد فى كل هذه 
الاحوال يقع ابتداء غير مفيد . وكذلك لوكان العكس بان كان استيعاد الثى؟ 
صميحاً ابتداء ولكن عرض من بعد » بغير فعل المتعهد »ما أوقع الشى' فى 
إحدى المالات المتقدمة » فان المشارطة تسقط . كذلك ما يكون من 
الاستيعادات بعبارة : « هل تعد بأن تعطينى لوسيوس تيتوس عند ما يصير 
رقيقا ‏ » فإنه وأمثاله بقع باطلا ابتداء“ . وذلك لآن الآشياء الخارجة لطبيعتها 
عن متناول الملكية الخاصة لا نصح بوجه من الوجوه أن تكون حل التزام . 

سب س من وعد بأن شخصا آخر سيعطى أو سيعمل فلا التزام عليه . كا 
. إذا وعد بأن تيتوس سيعطى خمسة دنانير ذهبا . ولكن إذا وعد بأنه سيبذل 
من المساعى مأ ؤدى بتيتوس إلى الإعطاء فقد التزم . 

ع لا يصح استيعاد أحد أحداشيئًا لمصلحةشخص آخر ليس المستوعد” 
حت ولاءته . وإذا استوعد عشرة دانير ذهبا لنفسه ولشخص آخر ليس هو 
حت ولابته فاستيعاده ِصح . ولكن هل الدين يكون لازما يكل العشرة التى 
ورد عليها الاستيعاد أو بنصفها فقط + هذه مسألة خلافية . والمفى به أنه 
لاستحق من الدين ىهذه الصورة سوى نصفهفقط . أما إذا استوعدت” شيع 
لمصلحة من هو حت ولابتك» نانهذا الثىء يكون لك أنت ؛ لآن قولكيعتبر 
أنه قول ابنك »كا أن قؤال ابنك يعتبر أنه قولك » وذلك ذما يتعلق بالأشياءالتى 
يكو نكسبه إياها بسعيه محسوياكسبا لكأنت . 

على أن أهلية قبض المستحق يصح جعلها لشخص آخر . كأن تقول فى 


الاستيعاد : « هل تعدنى بإعطائى أنا ليدى أو ليد سيبوس #» فنىهذه الصورة 
"يكون الالترام مستحقا لمستوعدء ولكن الوناء يصح أن يكون لسييوس ولو 
على الرغم من المستوعد المذكور . ومتى حصل الوفاء على هذا الوحه برت ذمة 
المدين » ولكن بتى للدائن الرجوع على سيروس بدعوى التوكيل . 

ه - كذلك يكون الاستيعاد غير مقيد إذا لم يطابق الجواب السؤال ‏ 
كأن يسألك أحد عشرة فتحيب عر: حمسة » أو العكس ؛ أ وكأن يكون 
الاستيعاد طلقا خاليا عن القيود فتجيب مع التعليق على شرط » أو العكس . 
ولكن يازم فى كل هذا أن يكون عدم المطابقة مداولا عليه بقولة صرييحة:فى 
غناوة المؤاب ذاعا- كان كوخ عازة السكال تليق عفن قرط أى إشافة 
إلىأجل » فتآى عبارة الجواب هكذا :«إى أعد حالا» . أما لو أنك فى المواب 
اقتصرت على قولك : « إنى أعد 7©» لما كان المفهوم من هذه العبارة الموجزة 
إلا أنها تتضمن نفس الآجل أو الشرط الذى فىالسال» ما دام الواعدليسمحتوما 
عليه أن يعيد فى جوابه حميع الألفاظ التى استعملها المستوعد فىسؤاله . 

ه - ويكون الاستيعاد أنضا غير مفيد إذا كان أىة من الاثنين » 
المستوعد والواعدٍ » داخلا تح تسلطة الآخر . لك * دنا العيد لا يترتب عليه 
التزام لمن يتشارط معه سواء أكان المتشارط هو سيده أم كان شخصاً غيره » 
قن أبناء العائلة يجوز للم الالترام للغير . 

5-0 ئيس للا بم استيعاد ولا وعد » وهذا بديهى”" . ومثله الأمم ؛ 
إذ ينبئى للمستوعد أن يسمع كلام الواعد » ولاواعد أن يسم عكلام المستوعد ؛ 
ومرادنا بالآصم مر لاسمع شيئاً أصلا لا الأطرش الذى يسمع ولكن 
فى صعوبة . 


77 لا يصح للمجنون عقد لآنه لا بعى ما يمعل . 


. أى بغير كلة دعلا »؟‎ )١( 
5 زفق أى لأن الاستيعادات عقود قولية وهو معدوم التطق‎ 


الكتاب الناك سل باب وى يدف 


و(أ؟ س جيع معاملات الصبى تقع حيحة بشرط تدخل وصيه فى كل 
الاحوال التى يكون فبها إذنه ضروريا . وهذه الأحوال هى التى فنها يرتب 
العقد عليه التزاما . أما الأحبوال التى فها يرتب العقد للصى التزاما على الغير فلا 
جاعة فم إل دق وم 1 

٠‏ - ماتقوله الآن بشأن الصِبئية لا تعنى به سوى من بلغ منهم 
القييز توعا ثما . فإن الطفل أو من لا زال أقرب إلى الطفولة » لا يختلف حكبما 
عن المجانين » للأنيما بعيدان عن كل تمييز . على أنهم قد تأولوا فى القانون تأولا 
كله عطف و حسن نظر إلى مصلحة الصبية الذين لا يزالون قرببين من الطفولة » 
نخولوا للم من الحقوق مثل ما هو مخول للصبية القريبين من البلوغ ”" . ولكن 
الصى » عل أى حال » متى كان تحت الولابة الآبوية » فإنه لا يصح التزامه حتى 
ولا بأذن ألى العائلة . 

١‏ - إذا علق الالتزام على شرط مستحيل فالمشارطة باطلة . والشرط 
ا مستحيل هو مالا نسمح نواميس الطبيعة بتحققه » مثل : « إذا لمست” السماء 
نامس فيل لد بإغطاى كذا 8ع أما إذا كانت منيقة الخرعياد عكذا: 
« إذا لم ألمس السماء بأصبعى فبل تعد بإإعطائى كذا + » فإن الالتزام يعتير طلا 
ناجزا » واتصح المطالبة على الفور بتنفيذه . 

- الالتزام اللقولى باطل بينالغائبين . وهذا الك كان مثاراً للمنازعات 
والمشاغبات ؛ إذ بعض المتعاقدين الحرلى الذمة كانوا ياتون بعد فترة من الزمن 
طويلة فيدعون أنهم ثم » أو خصومهم »لم يحضروا مجلس العقد . فرغبة فى 
سرعة الفصل ف القضايا قد أصدرنا حرسوما وجبنا به إلى المحامين بعدينة 
قيصرية » قررنا فيه أنه إذا وجدت كتابات مثبته الحضور الطرفين ظينها تكون 

)١(‏ هاتان الفقرتان التاسعة والعاشرة قد قلناما عن نسخة بلوندو لأنتا لم نهتد إليهما فى 


نسخة أ كارياس . 
(؟) أى قرروا صحة عقودثم ما دامت هى نفماً محضاً لهم . 


م1" مدونة جوستنيان 


حجة تاطعة فى ذلك » إلا إذا كان مدعى العكس يثبت بالبينات الناصعة » من 
كتابة أو شهادة عدول » أنه كان هو أو خصمه طيلة اليوم الذى عمل فيه العقد 
موجودا بجهة أخرى . 

مة ‏ هما سلف لم يكن من الائز أن يكون الاستيعاد مضافا إلى ما بعد 
موت المستوعد أو الواعد . ول تكن حور الشخص المولىة عليه أن الستوعد 
شيئًاً استيعادا مضافا إلى ما بعد موت من هو نحت ولايته أي كان أو سيدا ؛ 
لآن المعتبر هو أن قوله ليس سوى صدى قوط . وأزيد من هذا أن الاستيعاد 
الذى صيغته : « هل تعطينى ليلة موتى أو ليله موتك + » كان معتيرا أنه 
استيعاد باطل . وا أن الاستيعادات نستمد قوتها من تراضى المتعاقدين » 
كما أسلفنا » فا نا أدخلنا فى هذه المسألة القانونية إصلاحا.رأيناه ضروريا . ذلك 
هو ماقررناه من أالاستيعاد إذاكان مضافا إلى الوقت الذى بلى وفاة المستوعد 
أو الواعد أو إلى ليلة وفاتهما » فا نه يكون استيعادا صحيحا . 

5 ل كذلك الاستيعاد عثل : « اذا وصلت السفينة الفلانية من آسيا 
غداً هل تعد بإعطانى اليوم كذا # » كانيعتبر عبثاً غير مفيد ؛ٍ لآنهمقلوب الوضع 
عقلا22 » لكن الاإمبراطور ليون - أحسن الله ذكره ‏ رأى أن مواد المهر 
بمحصل فبها مثل هذا الاستيعاد ولطلق عليه وصف المقددم 6 كو أنه 
لاينبئى اطراحه . ولقد رأينا نحن من المصلحة تقرير مته بوجه عام بحيث أصبح 
الآن جائراً » لافى مواد المهر خسب » بل وفى جميع المواد الأخرى إطلاةا © 


. لأنه قدم المسبب على سبيه‎ )١( 

(9) قول أرتولان : « إن جوستنيان استبق مثل هذه الاستيعادات واعتبرها شرطية يحصل 
الوفاء بها عند تحقسق الشسرط » ٠‏ م يبدى من بعد » ما براء هو مسوغالما قرره جوستنيان فيقول : 
« آليس أن مقصود التعاقدين الذين يتم بينهم استيماد من هذا القبيل هو أن يكون هنا الاستتاد 
ناجز ] » ولسكن نفاذه موقوف على تحقبق الهرط » يحيث إذا تحقق كان للستوعد أنيتقاضى من 
الواعد » لا العى' الموعود به ققط ء بل هذا الهى' وفوائده أو. تمراته محسوية من تارم الااشتيعاد 
ا لو كان الوفاء حصل فى يوم الاستيعاد ته ؟ » 


الكتاب الثالك س باب 1 و" 


٠١‏ - أما الاستيعاد الذى يقول فيه تيتوس : ه أتعدى بكذا فى للظة 
منولى أو للظة موتك ؟ » فون المتقدمي نكانوا يعتيرونهحيحاً » وهو اليوم أيضاً 
مازال يعتبر صحيحاً . . 

1 - كذلك يصح الاستيعاد المضاف إلى ما بعد موت إنسان آخر . 

5 إذاكان المدون فى ورقة العقد هو أن فلانا وعد بكذا » وجب فهم 
ماتم بين الطرفين على وجه أنه كان هناك سترال لم يدوكن » وأن هذا لواب 
المدوتن قد تلاه . 

مو - إذا تضمن الاستيعاد الواحد عدة أآشياء فر"د عليه الواعد قائلة 
بالبساطة والاايجاز : « إتى أعد بالاعطاء » »كان ازما بالأشياءالمذكورة جميعها . 
أما إذا أجاب بأنه سيعطى شيئًاً واحدا أو بضعة أشياء منها » ذإن الترامه يكون 
مقصوراً على مأ تناوله جوابه من تلك الآشياء بالتحديد . ونخريم هذا الي 
كانم على اعتبارجم أن هناك ججلة استيعادات لم يتم التعاقد إلا على واحد منها أو 
أكثر من واحد فقط ع إذ الأصل هو أن كل شىء ينبغى أن يكون على حدته حل 
سوال وجوابٍ . 

قح لس لخد أن اناق استعادا 1ملخة العو 1516 أثذا وعة 
هذا الك أن صنف الالتزام الذى نحن بصدده إنا جرى التفكير فيه وترتدبه 
كما يتيسر لكل إنسان أن يكسب من طريقه ماله هو مصاحة فى كسبه ؛ 
ولا شك أنه لامصلحة لاإنسان فى طلب إعطاء شىء لغيره . على أن من مخطر بباله 
تحقيق مثل هذا الغرض » فنى وسعه أن يقرن استيعاده تجزاء يشترطه » بحيث 
إنه إذا لم يف الواعد با تقرر فى الاستيعاد كان مازما بأداء قيمة الجزاء بغير نظر 
إلى مسألة المصلحة . وذلك لآن المزاء المشترط لاببحث فيه عما إذا كانت هناك 
مصلحة لمشترطه » وإِنا ببحث فقط عن مقداره وعما إذاكان استحقاقه معلقاً 
على شر طأم لا. وعليه فن نصدرمنه استيعاد خاص بإ عطاء شىء لتيتوس »فاستيعاده 
باطل . ولكن إذا أضاف إليه جزاء بقوله : « واذا لم تعطه فهل تعد بأن تدفع لى 


ف مدولة جوستنيان 


كذا ذهب 7 » فَإن استيعاده هذا يكون نافذاً » عمنى أنه إذالم يق الطرف الآخر 
بتنفيد ذ الالتزام الأصلى وحب عليه الدع كمة ا زاع. 

ا سد على أن من المسلم به أن الاستيعاد لمصاحة اليد و إذا كان فيه 
مصلحة لأستوعد . فإن أحد اعت م ادا فى إدارة أموال الصِغير 
ْم تخبىعن الاإدارة لشريكه فى الوصاية مستوعدا إيأه مراعاة سلامة تلك الاموال »> 
فإن التزام هذا الؤصى الشريك يكو نميحاً . لآن للوصى المتخلى مصلحة فى تنفيذ 
الاستيعاد مادام هو مسكولا قانونا أمام الصغير عن الضرر الذى لصيبه من سوء 
الادارة . كذلك من يستوعد إعطاء شىء لوكيله فاستيعاده لازم نافذ . ومثله فى 
الصحة والنفاذ استيعاد من يستوعد أ حداً الدفم” لدائنه ؛ لآن للاستوعد مصلحة 
فىهذا » هىمنع امعكةا قوز اء ويه عل مه مكلا »او اتقاء بيع الدائئ عقاراته 
المرهونة . 

امد وبعكس ماتقدم فاإن من وعد بعمل غيره لا التزام عليه مالملعد أيضاً 
يدفم جزاء . 

«+؟ - كذلك لافائدة فى استيعاد الشىء استيعاداً منصيئًا على صورة ما إذا 
صار الشىء فى المستقبل ماوكا لامستوعد27 . 

سب ل اذاكان المستوعد يعتى شيئّاً والواعد يعنى شيعا لخر فإ نالالترام 
لابنعقد » بل يكون الشأن فيه شأن السؤال بق بلا جواب . وذلك6 إذا كان. 


للق يقول أ كارياس : : « يلاحظ أن هذا حم غريب » وصورته الك خط عادة باليال » 
وحو يساوى بالضبط أن الاستيعاد المعلق على شرط مستحيل باطل . ذلك أن :ضووة هذا الحم 
عى : (1) يريد أن يحصل على حصان غير ملوك له فى الآونة الاضرة » فيتعاقد مع (س) على 
أن يأنى له (ب) بهذا الحصان . فواضم | الذى نحن بصدده يقولإن ( ! ) هذا إذا استوعد 
9 أن يكو ن إتيانه بالحصانلهء هو عند ما يصبح الحصان ملك ل (!) المتوعد كان الاجاب 
باطلا لا أثر له . وهذا ندمهى . لأن الحصان مق صار فى ملك ( 1 ) فان ( ! ) لا يطلب امتلاكه 
مرة أخرى إذ دخوله و فى ملسكه مرتين مستحيل . فسكأن استيماد (! ) معلق على شرط مستحيل كا 
تقدم . وطاهر أن هذ! ؛ من #تعرات فقهاء الرومان وفرضهم » الفروض أأغرية ووضع أحكام 
ها »اه . ( آخر نذة م١‏ ٠ه‏ ص لاه جزء ” أ كارياس ). 


الكتاب الثالك - باب "١ ٠١‏ 


المستوعد يطلب منك العبد استيكوس فانصرف فكرك الى العبد عقيل ظناً منك 
أن اسه استيكوس . 

عب - كل وعد سببه أمى مظو ركقتل النفس أو تدنيس الآشياء المقدسة 
خهو باطل . ' 

هب - اذا كان الاستيعاد معلقأ علىشرط لبتحقق إلا بعد وذاة المستوعد» 
فإ الدعوى به تنتقل لوارئه فيكون له أن يطلب تنفيذ الالتزام . والآمى كذنك 
بالنسية للواعد ووارته . 

+ - من تشارط على إعطائه شيئًاً فى سنة كذا أو فى شه ركذا لا يجوز 
نه طلب الشى“ إلا بعد مضى السنة أو الشهر بأ كلهما . 

0+ - إذا تشارطت مع أحد على أن يمطيك عقارا أو عبدا فليس اك 
مطالبته بالتسليم على الفور » بل عليك أن تنتظر الزمن الكانى لاإعداده الشى* 
التسامر : 


الباب العشرون 


فى الكنفلاء 


فاحة ‏ جرت العاد ةجع ل أشخاص آخرينيتعهدون مع الواعد زيادة فىتامين 
الدائنينعلى حقوقهم . ويطلق علي أولئك الأشخاصاسم الكفلاء نا . 

و ل يجوز انتصاب الكفلاء فى ججيع أصناف الالتزامات من وليدة 
الشى؟ وقولية وكتابية ورضائية . 

ولاعيرة بكون الالترام الذى يتدخل فيه الكفيل مدنيا 29 أو طبيعيا . 


(9) الالتزام المدنى هو الذى قرره القاتون ومكن لصاحبه من المطالبة به لدى القضاء ٠‏ أما 
الط فهو ما يشعر الاثسان بوجوبه واسكن القانون لا يحميه تحق الدعوى . 


ففف ٠«دونة‏ جوستنيان 


إن الكغيل يصح تمهده ولو كان المكفول عبدا > سواء أكان المكفول له 
أجنبيا » أمكان سيد العبد تفسه فها هو مستحق ق له استحقاقا طبيعيا (©. 

؟ - النزام الكفيل لا يتعلق بذات. شخصه فقط بل إنه ينتقل عنه 
إلى وارنه . 

يجوز أن تكون الكفالة سابقة للالتزام الأصلى أو لاحقة له . 

غ - إذا تعدد الكفلاء فكل منهم يكون ملتزما بكل الدين » وللدائن 
مطلق الحرية فى التصد إلى من يشاء من بينيم ومطالبته بكل حقه 2 
المنفور له أدريان 0 أمرأ يلزم الداء تن فاق وزع مطاوبه على جنيع 1 
يكونون من الكفلاء موسرين يوم تعليق الدعوى » وألا يطال بكلا إلا بما 
يخصه . ومعتى هذا أن من يكون منهم فى ذلك اليوم معسرا فالباقون يتحماون 
عنه . وإذن" فالكفيل الذى يقوم وحده بأداء كل الدين يبوء بالسارة إذا 
كان المدين معسرا . وهو وحده الملوم ؛ لآنه فوكتت على نفسه السك بأمر 
المغفور له أدريان القاضى بأنه غير مازم من الدين إلآ بحصته فقط . 

ه - تمهدات الكفلاء لا يجوز أن ترتب عليهم الانا | كت كانه 
الترام مكقوطم ؛ لآن التزاءهم ليس إلا فرعا عن الالتزام الأصلى نايعا له > 
ولا يكن أن بتحمل الفرع التابع من المنة أزيد تما يتحمله الآصل المتبوع ‏ 
ولكن على عكس هذا يجوز لم أن يتعهدوا على وجه به يكون التزامهم أقل 
موّنة وإرهاتا . فاذا كان المدين وعد ؛ بعشرة دنانير مثلا » فللكفيل أن بتعهد 
مخمسة فط . وعكس هذا لا يصح . 6 أن وعد المدين إذا كان طلقا خاليا غن 
القيود فوعد الكفيل يجوز أن يكون معلقا على شرط . والعكس لا يصح ؛ 
لآن الآكثر والآقل غير مقولين من حيث الك فقط » بل ومن حيث الزمن- 

600 لأن العبد وكسبه ملك سيده اذا تعهد العبد بكدى” اسيده فتعهده هذا لص إلا التزاما 


طبيعياً غير قابل للتنفيذ بطريق الدعوى . ولكن 0 ما عليه لسيده 
فالكقيل مسثول قانوتا وإن كان أصل الالتزام طبيعياً لا مدياً . 


الكتاب الثالك - باب ١1؟‏ دذف 


أيضاً . فإن الثى؟ تعطيه فى الال أزيد مئؤنة وإرهاتا من الشى نفسه تعطيه 
مهادنة بعد فترة من الزمان . 

د - إذا أدى الكفيل شيئًاً عن المدين فله الرجوع عليه بدعوى الوكالة 
للحصول على مأ أتفق . 

ب للكفيل أنيتعهد بعبارة يونانية بالصيغ الآتية 99 :« إنى خذ هذا 
على عهداتى» أو «إنىأقول ببذا» أو « إن ىأريد هذا» أو «إتى أريد هذا تعاما» . 

م من المسلم به بوجه عام أن مشارطة الكفالة إذا تحررت بها ورقة 
فكل ما ثبت بها يعتبر أنه تم صميحاً . فن كتب أنه نصب تفسه كيلا » جميع 
الصيغ القولية الارتسامية الخاصة بالكفالة يجب اعتبار أنها قد تمت » وألا 
كون فى هذا الاعتبار أى تردد. 


الباب الحادى والعشرون 


فى الالتزامات الكتابية 


فى العهد القدمم كانت كتابة الدائن بطريقة مخصوصة تنه 0 
الغير . وكانوا يطلقون على هذه الكتابة المنشئة للالترام اسم « تت 
المطاويات >» 9 . أما فى العهد الماضر فهذه الطريقة بطل استماطا . وإذا ) أحد 


دلق إوزد الت عن اتسبع بالبوااقة والوعيوة هنا منقول عن لرجنها الفرنسة 

(؟) يؤخدامم ن قول أ كارياس وأرتولان أنه فى العهد القديم كان الدائن يدون فى دقتر عنده 
خا » عمليات فى ياب الابراد وياب المتصرف بين بها حساب عملائه » وما يثيته على هذا الوجه » 
بحسب الآصول » يكون حجة على مدينيه . ويقول الأستاذان : « وهذه الطريقة فى إنثاء 
الالتزامات قد وقع خلاف فىتبين حقيقتها لقدم المهد » ولكنها على كل حال قد بطلت وليس 
لذكرها هنا سوى الاشارة إلى ما كأن من طرق الماقدات فى الزمن القديم . » اه 


فق مدوانة حدوستتتاقة 
اعترف بالكتابة أن فى ذمته مبلغاً من التقود » وكان لم يقبض هذا المبلغ من' 
قبل فعلا » فله أن يدفم طلب الدائن بوجه دفع خاص هو وجه عدم تسامه النقود . 
ولكن إذا استطال سكوته مدة معلومة » فليسله الايحماء بوجه الدفع المذكور : 
وهذا هو ما تكرر تقريره ىكثير من المراسم . ومازال الجارى إلى اليوم أن 
المدة إذا مضت أصبح المدين ولاوجهله فى التظل » بل يكون ملزما بال بن عقتضى 
اعترافه الكتابى الذى يمخول للدائن دعوى شخصية عليه . لكن هذا الدفع بعدم 
تسل النقود إنما يكون طبعا فى حالة عدم وجود التزام قولى7" . 

أما المدة الحددة لاربداء الدفع المذكور فكانت فما سلف عتد عقتضى 
بعض المراسم الإمبراطورية إلى حمس سنوات . ولكن منعاً لما يلحق 
الدائنين منالضرر يسبب تعريِض مطاوياتهم زمنا طويلا لخطر الضياع » قد قررنا 
عر سومنا مخفيضها بحيث لايكون لامدين أنيتأخر فى إبدائه أكثر من سنتين . 


الباب الثاتى والعشرون 


فى الالنزامات الرضائية 


يتم بالتراضى العقاد الالتزامات فى البيوع والاإجارات والشركات 
والتوكيلات . والمراد بقوط, إن هذه المواد ينمقد فيها الالتزام بالتراضى هو أن 
تجرد رضاء المتعاقدين كاف فى ذثوء الالتزام بلا حاجة إلى الكتابة 
كالالتزامات الكتابية ) » ولا إلى حضور المتعاقدين (كلالتزامات 
القولية ) » ولا إلى تسلم شى؟ ما ( كالالتزامات الناشئة عن الشى؟ ) » فهى 
إذن إلتزامات نصح انعقادها حتى بين الغائبين ء ويكون هذا إما بالمراسلة 


. أى التزام حاصل بطر يق الاسة ماد , ذلك الذى لاءتم إلا بصيغ قولية ارتساءية مقررة‎ )١( 


الكتاب الثاك - باب ؟ تف 


لكتابية وإما عل يد رسول وسيط . كذلك يكو نكل طرف فى هذه العقود 
ماما قبل الطرف . الآخر تكل ما تقضى به العدالة ( فهى عقود ثئاضة 
الالتزام قواعها الترائط بالمعروف ) بخلاف الحال فى الالتزامات القولية » ظإن 
الحاصل فيها إنها هو أستيعاد من أحد المتعاقدين ووعد من الآخر ( فى عقود 
أحادية )60 الالتزام لا مخرج فى تفسيرها عن ذات نصها ) .. 


اليابء الثالك والعشرون 


فى البيع والشراء 


فاحة ‏ ايم البيع بعجرد الاتفاق على الكن ولول محصل نقده ولا دفع شىء 
علسبيل العربون ؛ إذ العربو ليس سوى دليل علرحصول المقد . لك ن يلاحظ 
أن هذا خاص بالبيوع التى تعقد بغير الكتابة » والتى لم نستحدث نحن شيئاً 
فما يتعلق بها . أما البيوع التى حصل بالكتابة ققد قررنا أنها لاتم إلا إذا 
وقع الطرفان إمضاءها على ورقة العقد المكتوبة بمخطهما أو مخط شخص آخر . 
وإذا كانت تلك الورقة محررة بععرفة أحد الموثقين العموميين فلايتم العقد إلا 
إذا كانت كاملة مستوفية كل الآوضاع الشكلية المقررة ومعتمدة من الطرفين ؛ 
لآن ورقة العقد ما دامت لم تستوف كل تلك الأوضاع بل كان البعض منها : 
لا يزال تناقصاء » فكل من الدارفين » البائع والمشترى » إذا ندم على ما كان فله أن 

» هذه العبارة وغيرها مما ورد فى هذا الاب موضوعا بين قوسين ليست من آصل التن‎ )١( 
وإما مى تفسيرات وضعها الأستاذ بلوندو فى نسخته من عنده هو تسهيلا للفهم . وقوله هنا «أحادية‎ 
الالتزام » عراده به طبعاً عو أن الالعزام فى1! عقود القولية لما يقوم لا على الاستيعاد لل على الوعد»‎ 


أى على الحواب المطابق لعبارة الاستيعاد » فهو إذن العزام أحادى أى مترر تنى طرف واحد 
من طرفى العقد . 


شف مدونة جوستنيان 


يعدل عن التعاقد بلا حرج عليه . لكن هذه السلامة بن !.[إرتج عند العدول 
عن التبايع لم “تقررها إلا لخالة ما إذا لم يكن هناك عربون قد دفع . أما إذا كان 
هناك عربون فإن الك يختلف ء سواء كان البيع حاك لا بالكتابة أو بغير 
كتابة . إذ فى هذه الحالة إن كان المشترى هو الممتنعع ن التمم العقد ثرنه يضيع 
عليه ما دفعه من العربون ؛ وإن كان الممتنع هو الباأتج وي وه لفون ل 
قبصه » ومثله مغه . يكون هذا ولولم يصرح الطردان بشىء عن العريون . 

١‏ س يجب أن يكون هناك كن » فرق البييم لا يتم آبدآ بدون ثمن .م 
يحب أن يكون الْْن محدداً . ولقد اختلف المتقدمون شديد الاختلاف فى 
اتفاق ذكر فيه أن تمن المبيع يحدده تيتوس » أيتضمن بيعا ناما أم لا : ولكنا 
قررنا عرسومنا أنكل بيع لعهد فيه بتقدير الو إلى شخص معلوم » يعتبر أنه 
بيع تم معلقاً على شرط . بحيث إن الشخص المتفق عليه إذا قدر اهن » ترتب على 
تقديره هذا وجوب دفعه ووجوب تسلم المبيع » وكان لامشترى دعوى الششراء 
والبائع دموى البيع توصلا إلى تنفيذ العقد ؛ٍ أما إذا كان ذلك الشخص لامحدد 
القن أو لا بريد التدخل فى تحديده » قإن البيع يكون باطلا لفقده ركن ادن . 
هذا هو ما رأينا تقريره بشأن عقد البيع ؛ ولا مانع عقلا من سريانه فى عقد 
الإحارة . 

؟ ل كذلك يجب أنيكون الكُن منالنقود المشروبة . ولكن لم لايجوز 
أن يكون تمن الشى* شيعا آخر + ل لا يجوز أن يكون عبد أو عقار” أو ردان 
نا الشى؟ المبيع ؟ لقدكانت هذه المسألة مثار خلاف وجدل عظم . فكان من 
رأى الفقيهين سابنيوس وكاسيوس أن من الشى؟ يصح أن يكون شيا آخر . 
وشاع هذا فى المهور فكانت الآلسنة نجرى عقولة إن مقايضة شيئين » أحدها 
بالآخر » هى عقد بيع » وبأن هذا الشكل هو أقدم ما عرف بين الناس من 
البيوع . ولقدكان الفقمهان المشار إلهما محتجان أرأمبما هذا يابيات للشاعر 
الوناتى هوميروس حاصلها أن جيش الآخيين ( يعنى اليو نانيين ) كان رحصل 


الكتاب الثالك ب باب #؟ مففق 


عل النبيذ مقايل بعض أشياء كان يعطبها . وإليك نص عبارته : « وإِذ ذاك كان 
الآخيون ذوو الشعور الطويلة يحصاون على النبيذ مقابل أشياء ختلفة يعطونهاء 
كالبرئز والحديد الصقيل واللود أو الأبقار والآرقاء . » أما فقهاء المذهب 
المعارض فسكان لهم نظر غير هذا . كانوا يرون أن المقايضة ثى”» وأن البيع شى* 
آخر . ويقولون إنه فى مقايضة ثى' بشى” لا تمكن معرفة ما هو منهما القى* 
المبييع وما هو القن » بلكلا الشيئين يكون مبيعاً وتنا فىآن واحد» وإن 
هذا غير معقول . ورأى الفئقيه بروكولوس ون1تتعومح (0) الذى كان يبرى 
المقايضة عقداً من نوع خاص » قائماً برأسه ومغايراً لعقد البيع » قد رجح بحق ؛ 
لانه هو أيضاً يعتمد على.بعض أشعار لموميروس» ويستند فوق ذلك إلى أسباب 
يح العقل أتباامتن و أحدر التبول . وهذا الرأى الراجح هو الذى اعتمده 
أسلافنا من الأمراء . وقد صار بيانه بيانا مسبباً فى يموعة الديجست التى 
أمرنا بوضعها . ٌْ 

ل يد هام انعقاد البيع وقد قلنا إن العقاده ينم فى البيوع غير 
الكتابية بعجرد الاتفاق على القن - يكون هلاك الشى' المبيع على المشترى » 
وإنكان لما يحصل تسليمه . فإذا كان المبيع عبداً فهلك أو أصابه جرح » أو 
كان دارا «التهمها المريق كلها أو بعضها ء أوكان عقاراً آخر خرفته مكله 
أو بعضه » شدة تيار النبر » أو طغى عليه ماء الفيضان فتنقصه أو أتلفه » 
أو هبّت عليه عاصفة فاقتلعت ما به من الاشجار » فالطلاك فىكل هذه الصور 
يكون على المشترى ء وهو مازم بدفع الْهّن وإن كان لم يتسلم المبيع . ذلك بأن 
البائع غير مسئول البشّة عن العوارض التى لا تيد له فها بعمد أو خطأ . ويقابل 
هذا الى أن المبيع إذا حدثت فيه بعد البيع زيادة ألى يها الطمى 29 كانت 

. هو إمام الذهب المعارض‎ )١( 


(؟) لا معدى لنا عن استعال هذه الكلمة وإن كان قصيحها الدال بنصه هو الغرئ 
أو الطين . 


مب؟ هدوتة جوستنيان 


هذه الزيادةللمشترى ؛ لآن من عليه مغارءالشى' فله مغاعه . م إنه اذاكان المنيع 
عبدا فأبق أو سق بلاغش وقم من البائّع'فى هذا ولا خطأ » فن المتعين 
البحث خا إذا كان هذا البائعقد تكفل بحراسة العبد أخذا على عهدته ما يحدث 
من الخاطر إلى حين تسليمه » أم لا . ذإن كان تكفل بهذا ذعليه ضمان الحادثة 
الفجائية » وإلا فلاضمان عليه . والمك هو هذا أيضاً فيا يتعلق ببيع 
الحيوانات وغيرها من الآشياء . إنما يجب على البائع وجوبا قطعياً أن يتنازل 
للمشترى عما له من دعوى الاسترداد ومن الدعوى الشخصية ؛ لآن من شأن 
عدم تسلم المبيع بقاءه هو المالك له . كذلك تكون الخال فما يتعلق بدعوى 
السرقة ودعوى تعويض الضرر . 

س يجوز أن يكو البيع ناجزاً خالياً عن القيود » وأن يكون معاقاً على 
شرط . ومثال المعلق على شرط أن يقال : إذا كان العبد استيكوس يعحبك من 
الآن إلى يوم كذا ذا لى أنه لك بثمن قدره كذا دينار؟ ذه : 

ه دا من اشترى عقاراً مقدساً أودينياً أوعمومياً ( كيدان عام أوكنيسة 
مثلا ) وهو عل بيئة من صفغة المبيع فعقده باطل . فإذا كان البائّعم قد خدعه 
فاشترى عقارا من هذا القبيل معتقداً أنه ما ترد عليه حقوق العباد أو أنه 
مما يجوز تملكه للافراد »كان له بسبب مز البائم عن كليكه المبيع » دعوى 
الشراء يحصل بها من هذا البائع على تعويض مساو لما كان يعود عليه من المتفعة 
لو أنه لم يعنن” بهذا الخداع . وكذاك السك فيمن يشترى إنسانا حراً وهو 
معتقد آله وقيق : 


الكتاب الثالك ل باب 4 ؟ أل 


الباب الرابع والعشرون 
فى الامجار والاستعجاو 


0ك 


فاحة ‏ الاإحارة أخت البيع » وعقدها .تم على حسب القواعد المقررة 
لانعقاد البيع . فك أن البيع يتم عجرد الاتفاق على الكن ؛ كذلك الاجارة 
تنم بعجرد الاتفاق على تحديد الآجرة . و بتاءها يكون للمؤجر دعوى الاريجار », 
ولًاستاجر دعوى الاستئحار . 

ا ما قلناه سايقاً عن صورة التقويض رأى شخصآخر فى تقدير من 
المبيع يسرى فى صورة إيكال الآعى فى محديد الآجرة لشخص آآخر . و إذا أعطى 
أحد ثيابا تقصتار لتنظيفها وإزالة ما مهاامن بقع الوسسخ » أو ارفاء ارفوهنا ورتق 
فتوقها » مقابل أجر ل يتفق عليه الطرفان عند الاعطاء بل احتفطا لنفسهما 
بالاتفاق عليه بعد » فنى هذه الصورة لا تكون هناك إجارة حقيقية » بل إن 
ما تم بين الطرفين ينشاً عنه عقد من طبيعة خاصة ( عقد عينى غير مسمى 20 ) 
يتودل إلى تنفيذه بدعوى نسمى وف 207 206501115 أى دعوى المقررات 
القولية . 

+« وكا اختلفالفقهاء فما إذاكانت مقايضة شىئ“لشى؟ تعتبر بيعاً أم لا» 
اختلفوا حكذلك فما إذا أعطاك أحد شيئاً لتستعمله وتنتفع به مقابل شى” 
أعطيته إباه ليستعمله وينتفع به » أتكون هناك إجارة أم لا والمسلم به أنه 
لا إجارة » بل إن الحاصل معاقدة من نوع خاص ( عقد عينى غير مسمى ) . مثال 
هذا أن يكون حاران ليس عند كل منهما إلا ثور واحد » فيتفقان » للقيام 


)١(‏ عبارة ( عقد عينى غير مسمى ) الى بهذه الفقرة والعبارتان اللتان بيك قوسين بالفقرة 
الالية ما من قول بلوندو فى نسخته لا من أصل اللن ‏ 


عب عدونة جوستتيان. 


بأعمالطما الزراعية » على أن يعي كل* ثوره للآآخر لمدة عشرة أيام على التعاقب . 
فنى هذه الصورة إذا دللكثور أحدها وهو عند الآخر » واقتضت الال التداعى 
بسبب هذه الحادثة فلامل لدعوى الإيجار ولالدعوى الاستكجار » ولالدعوى 
العارية ( لآن شرط العارية التبرع وهو غير حاصل ) بل الذى يكون هنا إنما هو 
دعوى المقررات القولية. 

م« س قوةالشبه بين البيع والاءيجار بالغة إلى حد أن الباحث يترد فى معرفة 
الحاصل فى بعض الصور » أبيع هو أم إجارة . كصورة العقارات التى تسم لبعض 
الناس لينتفعوا مها على الدوام والاستمرار » أى على شرط أنهم ماداموا قاين بدقع 
الأجرة أو الإناوة المقررة نامالك » فليس له ان ينتزعها عنهم ولا من ورثتهم 
ولا تمن يكونون 7 أو ورثتهم باعوها أو وهبوهاله أو جعاوها مهرا أزوجته 
أ تصرقوا فيا له بأى وجه كان . وإذا كان المتقدمون قد تشككوا فى طبيعة 
هذا العقد وترددوا » فاعتبره بعضهم عد إمجار والبعض عقد بيع » فقد أصدر 
زنون تانونأ قررفيه أنعقد ال دأ موز وومق دوه 217 » هذا لا لعتبر 
من باب البيوع ولا مر: باب الايجارات » بل إنه عقد من نوع خاص يستمد 
أحكامه من اتفاقات المتعاقدين » وأن هذه الاتفاقات تحجب مراعاتها على اعتبار أنها 
من موجّبات هذا العقد ومقتضيات طبيعته» وأنه إذا لم يكن بين المتعاقدين 
أى اتفاق بمخصوص هلاك الشىء فهلاكه الكلى يكون عل المالك » وأما هلاك 
بعضه فعلى المنتفع واضع اليد . وهذا هو الجارى عليه الممل الآن ٠‏ 

ا كذلك إذاء اتفق تيتو تيتوس مع ا الصاغة على أن يأتى الصائغ بذهب 
من عنده 0 بوزن مخصوص وشكل معين » وأت يكون 
للصالغ فى نظير هذا مبلغ عششرة دنانير مثلاء بعد جرى الشاول عن هذا 
الاتفاق أبيع هو آم إحارة + وفك ارقا كاسيوين آله يتضمن عقدين : بعاً 
للذهب » وإحارة للعمل للعمل . ولكن المفتى به أنه بيع فقط . وأما إذا كان تيتوس 
)١١‏ ظاهر أن هذا أو عقد المكر عندنا . 


الكتاب ألثالك ب باب حا موف 


قدم الذهب من طرفه وتحددت أجرة للعمل فلا ريب أن العقّد إجارة ليس غير . 

ه - عل المستأجر تنفيذ شروط العقد بكل دقة . وف حالة عدم استيفاء 
العقد كل مابنيغى من الشروط » فعليه تنفيذه على الوجه الذى يتفق مع حسن 
المعاملة ومقتضيات العدالة . ومن أخذ ثيابا أو حليا أو فرسا ليستعملها مقأبل 
أجر معأوم » مدفوع أو موعود به » فعليه أن حافظ على الشىء الذى أخذه » وأن 
يبذل فى هذا كل العناية التى يبذَطا أعظم أباء العائلة يقظة فى المحافظة على أمواله 
الخاصة . فان هو قام بهذا ولكن الشىء هلك بحادث لم يكن فى المسبان فلا 
تكو قكانا زدهة: 

> - إذا مات المستأجر قبل نهاية المدة ال محددة فى العقد انتقلت الإجارة 
لوارثه بنمس شروطها . 


لباب الحامس والعشرون 


فى عقد الشركة 


وف التى يطلق عليها اليونان اسم «مايّهوهجهبر و إما شركة فى نوع من التجارات 
خاض كشترى الرقيق وبيعه أو مشترى الزيت أو النبيذ أو الحنطة وبيعها . 

١‏ - عند عدم وجود اتفاق صري -خصص الشركاء فى الررع والخسارة 
تكون متساوية . أما إذا كان بينهم اتفاق يحدد نصي بكل” فى الرع والحسارة 
فن الواجب العمل به . فإنه لم يراتب' أحد قط فى أن للشريكين أن مجعلا 
لأحدها الثلثين نى الريع والحسارة » وللآآخر فيهما الثلث فقط . 

+ - ولكن الارتياب قام فى صحة الاتفاق الذى يجعل لتيتوس الثلثين 
فى الرع والثلث فى الخسارة » ولسيبوس الثلثين فى السارة والثلث فى الرب . 


فانحة ‏ الشركة التى جرت عادتنا بعقدها هى إما شركة مجيم الآاموال 


ورأى الفقيه كنتوس موتيوس هناؤدكة عتضمند© أن هذا الشرط باطل لخائفته 
للوجب الشركة . أما الفقية سرقيوس سو لبتيوس هتتائولها8 هتمع فكان 
يخالفه » محتجا بأن كثيرا من الأشخاص للم من الكفاية فى العمل ما يقفى 
ياختصاصهم ببعض الامتيازات فى الشركة التى يدخلون فيها . وهذا الرأى هو 
المفتى به . فإِن ما لا ريب فيه أنه قد يحدث أن يشترك اثنان ويكون المال من 
أحدها فقط » ومع ذلكتكون الأرباح مشتركة بينهما ؛ لأنعمل ثانيهما له قرمته 
المالية . ولقد نبذ العاماء رأى كنتوس موتيوس إلى حد أنهم صاروا ,يقررون 
سحة الاتفاق الذى يجعل للشريك حصة فى الرع ولا جعل عليه شيقاً من 
الخسارة . وك فى هذا بأخذون برأى سرئيوس » ذلك ارأى المنمشى مع أصل 
مذهبه . عل أن هذا الرأى يجب فهمه على وجه أنه إذا كان هناك ريح من 
إحدى العمليات وخسارة من سملية أخرى فتنبئى المقاصة بينهما والزائد دو 
وحده الذى يعتبر ربحا . 

 #‏ ولاحاجة بن إلى القول بأن تحديد المصص27 إِدَا رجع إلى إحدى 
الصورتين فقط » أى الى صورة الرع وحدها أو إلى صورة الخسارة وحدهاء 
فإن التحديد فما ل بين يكون بالضبط كالتحديد فما'بين . 

تستمر الشركة قائمة مادام الشركاء راضين بتماءها بينهم » ولكنبها 
تنحل بتخل أى واحد منهم عن الاستمرار فيها . على أن تخلى الشريك إذا 
لابسه الغش » بأن كان الدافع إليه هو رغبته فى الاستئثار بشى* من الكسب 
متوقشّع نواله » كصورة شركة ججيع الأموال مبوصى لاحد أعضائها بإرث تركة 
من التركات فيتخى عن الشركة كبا بختص وحده بتلك التركة » فاإنه فى هذه 
الخالة » يجبر الشريك المذكور على جعل هذا المكسب مشتركا . لكن إذا ناله 
من المكاسب شى'لم يكن يتوقعه ولا سعى إليه فهو له خاصة . أما الشريك 
الذى *يعلّن إليه التخلى » فإن جميع ما يكسبه بعد تخلى زميله يكون له خاصة . 


زفق أى حصص الريح والخسارة . 


الكتاب الثالك # باب ه* 3292 


ه ل تنحل الشركة بغ عوت أحد. الشريكين » فإ مبنى عقد الشركة 
اطمئنان كل شريك إلى شخصية صاحبه . وهذا الك ينطبق أيضاً فى صورة 
تعدد الشركاء . أى أن الشركة تنحل أيِضاًبعوت أحدثم ول وكان الباقو نكثيرين » 
مالم حصل الاتفاق عند العقد على خلاف هذا . 

+ - وتنتهى الشركة أيضاً إذا كانت معقودة لعملية خاصة وقد عت . 

٠7‏ - كذلك تنتهى الشركة بعصادرة جميع أموال أحد الشركاء أو بيعها 
يجملتها . فإن هذا الشريك ما دام أصبح له خلف عام تعلى أمواله فهو ى 
حك الميت . 

م - كذلك إذا ركيت الديون أحد الشركاء فتخلى عن أمواله فبيعت 
لتأدية ما عليه من مطلوبات للحكومة أو للأفراد » إن الشركة تنحل . على أن 
الشركاء إذا أصرثوا فى مثل هذه الصورة على الرضاء باستمرار الشركة مع هذا 
الشريك » فيعتبر أن هناك شركة جديدة تكونت بينهم . 

ه - ولقد ثار الحلاف فى معرفة ما إذا كان الشريك الذى ترفع عليه 
دعوى الشركة يعتب ركالوديع » فلا يكون مسئولا أمام شريكه إلا عن الضرر 
الذى بنش عما يقترفه من ألغش والتعدى » أم هو يكون مسئولا أيضاً عن 
نتيجة خطئه أى عن تراخيه وإهماله . والرأى الذى رجح هو أنه مسئول حتى 
عن خطثه . على أن الخطأً هنا لا يقدر بالقياس على أ كل وجوه العناية والنشاط ؛ 
إذ الواقع أنه يكنى من الشريك أن يأنى من العناية بشئون الشركة ما يأتيه عادة 
ى شئونه الخاصة ؛ لآن من بنساق بقلة تبصره إلى الاشتراك مع إنسان قليل 
النشاط ليس له أن يلوم إلا نمسه ٠‏ 


ع" هدونة جوساتيان 


ألياب السادس والعشرون 


فى التوكيل 


فانحة ‏ يعقد التوكيل على خمسة وجوه : لمصلحة الموكل وحيذهء 
ولمصلحة الموكل والوكيل معا » ولمصلحة الغير وحده » ولمصلحة الموكل والغير» 
ولمصّلحة الوكيل والغير . ولكن التوكيل لا يعقد لمصلحة الوكيل وحده وإلا 
كان غير مفيد ولا يترتب عليه بين المتعاقدين أى التزام ولا أية دعوى . 

١‏ س يكون التوكيل لمصلحة الموكل وحده فى صورة ما إذا كلفك إنسان 
بإدارة أشغاله مثلاء أو بأن تشترى له عقارا أو بأن ككفل ديناً عليه . 

؟ - ويكون التوكيل فى مضلحة الموكل والوكيل معافى مثل الصور 
الأتية : إذا كتب إليك أحد طالياً أن تقرض تقوداً بالفائدة لشخص آخر على 
ذمة استعمالا فى شكونه هو ( يعنى شئون الكاتب )» أو إذا كنت على وشك 
رفع دعوى الكفالة على إنسان فكلفك بأن تبدأ » عل عهدته وتحت مسكّو ليته » 
باتخاذ الإجراءات ضد المدين الاصلى27 » أو إذا كان أحد مديئا نلك وكان له 


(1) عن بلوندو : أولا أن جوستنيان كان من قبل أصدر مرسوما مدرجا بمجموعة قواتينه 
جاء فيه : « اقتضت إرادتنا أن الفاعدة السابق تقريرها يثأن الموكلين وهى أن تعليق الدعوى 
ضد أحدم لا يبرى' ذمة الآخرين » تتبع أيضاً فى حق الكفلاء . وعليه قا يتخذ من إجراءات 
الدعوى ضد المدين الأصلى أوضد أحد الكنلاء لا يكون من شأنه إبراء ذمة الكفلاء الآخرين . 
وبالمثل ما يتخذ من إجراءات ضد الكفلاء جيعاً أو ضد أحدم فقط لا يكون من شأته تبرئة ذمة 
المدبن الأصلى . وهذه القاعدة تتبع أيضاً بألنسبة للواعدين 202536652265زمء المنضمين إلى اللدن 
الأصلى فى وعده ٠‏ » ثانا : أن جوستنيان أصدر من بعد أيضاً مرسوما جديداً رقم 4 جاء فيه : 
« فى حالة وجود كفيل ضامن للمدين فعلى الدائن أن يبدأ أولا بمطالبة المدين . فان لم يحصل من 
هذه المطالبة على شثى' أصلا » أو لم .يحصل إلا على بعش مطلونه » فعندها يكون له توجيه الطلب على 
الكقلاء الحصول على كل مطلويه أو على باقبه . » ام 


الكتاب الثالك # باب 5, * ”> 


هو أيضاً مدينون » فلكيا يتخلص مما عليه لك عمد إلى واحد من مدينيه 
أولعئك انا فدجةاعة ق الدفع لك وكلفك أن تفارك نحت مسكوليته مع 
مدينه الم ذ كور . 1 

ويكون التوكيل فى صا الغيريا إذا كلفك أحد بأن تدير أشغال 
تيتوس أو تشترى له عقاراً أو تكفل دينا عليه . 

- ويكون التوكيل فى مصلحة الموكل والغير إذا كلفك احد بردارة 
أشغال مشتركة بينه وبين تيتوس أو عشترى عقار له ولتيتوس أو بأن تكفل عنه 
هو وتيتوس . 

ه - ويكون فى مصلحة الوكيل والغيركا إذا كلفك أحد أن تقرض تيتوس 
تقودا بالفائدة . ويكون فىمصلحة الغير فقط إذا كلفك فى هذه الصورة بالا,قراض 
لغير فائدة . 

س ويكون التوكيل فى مصلحة الوكيل وحد هكصورة ما إذاكلفك أحد 
بأن تستعمل نقودك فى مشترى العقارات”2 بدل إقراضها بالفوائد » أو كنفك 
بإإقراضها بالفوائد يدل استعاطها فى مشترى العقارات . والأحرى أن الواقع فى هذه 
الصورة ا هو نصيحة ومشورة لاتوكيل حقيق . ولذلك لابترتبعليه التزام » 
. إذا النصيحة لامسئولية على مسديها مهما يترتب على الاخذ يبا من الضرر » فن 
كل إنسان على تفسه بصيرة » وهو مطلق الحرية فى تدر النصيحة وتقدير عقباها 
من تفع أو ضرر . وعليه فإن الشخص الذى يعرف أن عندك أموالا نقدية معطلة 
إذا جملك على استعماطا فى الااقراض أو المشتريات ففعلت » وأ كدى السبيلان 
فبّت منهما بامحسران - هذا الشخص لايكو نلك عليه دعوى التوكيل سبب 
نصيحته . وهذا يح لدرجة أن الجدال اتتقل فثار حولمعرفة ما إذا كان إنسان 
يكلفك بإقراض نقود لتيتوس”" هل يكون مسئولا قبلك بدعوى التوكيل 8 


. أى مهدا الاطلاق‎ )١( 
. (؟) أى بهذا التخصيص وااتميين‎ 


دف مدونة جوستيان 


فرأى النقيه سابينوس - ورأيه هو المفتى به أن التوكيل فى هذه الصورة 
ملزم . لآانك ماكنت لتقرض نيتو س هذا لو أن أحدا لم >كلفك بإقراضه . 

٠7‏ - التوكيل فما الف النظام العام والآداب بأطل .كا إذا كلفك تيتوس. 
بارتكاب سرقة أو بإتلاف مال لاحد أو بإيذاء أحد» نك لاتستطيع الرجوع 
عليه بدعوى التوكيل » مهما تكر: قضيت العقوبة التى يحك عليك يها بسبب 

م - يحب عل الوكيل ألا يخرج فى تنفيذ التوكيل عن الحدود المرسومة 
فيه . فثلا إذا كلفك إنسان أن تشترى له عقاراً أو أن تكفل عن تيتوس » على آله 
تتجاوز فى أى الأمرين مائة دينار »كان من واجبك أن لاتشترى وألا تكفل 
عبلغ أزيد » وإلافلا رجوع لك بدعوى التوكيل . ومراءاة هذه القاعدة تومة 
عليك لدرجة أن الفقمهين سابينوس وكاسيوس كانا يذهبان فى التشدد إلمحد 
حرمانك من الرجوع على موكلك بدعوى التوكيل حتى لو أنت قصر"ت المطالبة 
فيها على مبلغ مائة الدينار97 . لكن أهل المذهبالخالف يرون أن لك الرجوع 
مادامطلبك موقوقاً عند هذا المد. ولاشك أندأمهم هذا أسد وأكثر رفقاً . 
أما إذا أنت اشتريت بثمن أقل » فلا خلاف فى أن لك الرجوع بدعوى التوكيل 
فإن من يوكل فى الشراء عائة دينار مفروض داكا أنه يوكل فى الشراء بأقل من 
هذا بحسب التيسر والاامكان . 

و - التوكيل » وإن ثم عقده ميحا» ينتهى إذا حصل الرجوع فيه قبل 
البدء فى تنفيذه . 

٠‏ - كذلك ينتهى التوكيل بعوت الموكل أو الوكيل إذا كانت الأمور 
ما زالت على حاطاء أى إذا لم محصل البدء فى تنفيذه . ولكن إذا مات الموّكل 
وكان الوكيل وهو غير عالم بموته » قد باشر يعض الأعمال تنفيذاً للتوكيل » 
فإن دواعى المصلحة.قضت بتقرير أن له عنها الرجوع بدعوى التوكيل » وإلا 
7 69 ف واسلة الاياة عق عق 


السكتاب الثالت # يابية 3 ؟ مشف 


حملنا عليه إصراً فى غلط هو حار على الناس كافة ولم يكن داخلا له فى حسبان . 
ومن هذا القبيل ما إذا كان لتيتوس من عبيده قهرماق يدير حركة أعماله فأعتقه 
وأ بعض المدينين فدفعوا مطاوب تيتوس منهم إلى هذا القهرمان وثم هاون 
أنه أعتق » قإن دفعهم هذا يبرى” ذمتهم , وإن كانت صرامة القانون تقضى 
جبقاء مسكوايتهم ؛ لآنهم دفءوا إلى من لم تكن فيه أهلية القض منهم . 

. -س كل إنسان حر داتما فى عدم قبول مايراد إسناده إليه من التوكيل‎ ١ 
ولكن متى قبل التوكيل فعايه تنفيذه » وإلا فعليه الممادرة إلى إعلام الموكل‎ 
كبا يتولى هو شأنه بنفسه أو يكلف به إنسانا آخر . ذإذا حاء الاإعلام إلى‎ 
الموكل متأخرا تأخراً فو”ت عليه تنفيذ غرضه » فإن هذا الاعلام لابحرمه من‎ 
دعوى التوكيل » مالم يكن لدى الوكيل سبب صحيح لعدم القيام بالاإعلام » أو‎ 
. للقيام به فى وقت غير لاكق‎ 

.. يجوز أن يكون التوكيل مضافاً إلى أجل أو معلقاً على شرط‎ - ٠ 

5 وختاما ليعم أن التوكيل إذالم يكن بغير مقابل كان عملا قانونيا 

من نوع آخر . ذلك أنه إذا اث شترط فيه أجر صار إجارة استصناع ٠‏ وباللة فاإن 
حميع صور التوكيل أو الوديعة إذا أدخلت" فيها أجرا انقلب العقد إجارة . 
وبعكس هذا إذا أعطيت ثيابا لقصار كما ينظفها ويبندعها أو إلى خياط كما 
يراقنها وم صل بينكا كلام فى الآجر » ذإن المعاملة بينم تكون توكيلا 
لأإعارة و وى يدعوى التوكيل.: 


م" مدونة حجوستئيان 


ألباب السابع والعشرون 


فى الالتزامات الناشئة عن شه العقد 


تك 


فاصمحة ‏ بعد أن ذكرنا الانواع الختلفة من العقود نأى إلى البحث ى 
الالتزامات التى هى وإن لم تكن ناشئة عن عقد حقيق معين » فإ نها لما لم تكن 
أيضاً ناشئة عن جرعة » قد أشببت أن تكون ناشئة عن عقد . 

١‏ ل اع أنه إذا قام أحَد بإدارة أشغال غائب » قن هذه الاإدارة يتولد 
عنبا دعاوى للطرفين لطلق عليها أسم دعاوى إدارة الأعمال عممنمئعة:ة دمتاموجع 
إذ يكون ارب العمل دعوى مباشرة على هذا المدير » ولامدير على رب العمل 
دعوى عكسية مقابلة لدعواه . وكون هذه الدماوى غير ناشئة عن عقد أص 
ظاهر » لآنها تنشاً عند ما يق فضولى” فيتدخل تطوثما فى إدارة أعمال شخص. 
آخرلم يوكه فى ذلك . فهذه الاإدارة نفسها يترتب عليها التزام رب العمل ولو 
أنها تكون قد وقعت بدون عامه . وعلة تقرير هذا الك هى النظر لمصلحة 
الغائبين الذين قد لضطرون بغتة إلى السفر ولا يكون لديهم متسع من الوقت 
للعيدوا إلى منبازم برعايةأشغاطم أثناء غيا بهم > فتسوعحالتها لتركهم إياها فلا 
بلارقيب . فاو لم عمل ل تطوع عربت أثناء غيابهم حق فما بذله فى هذا 
السبيل من النفقات لما وجد من الناس أحد يبتم بها .عل أنه كا يكون رب العمل 
الذى ادبرت أشغاله إدارة مفيدة » مدينا لمن أدارهاء فكذلك يكون على هذا 
المدير تقديم المساب عن إدارته . وهو ملزم بإثبات أنه بذل فيها أقصى ما يككن 
من العناية . ولا يكنى لاعفائه من المسئولية أن تكون عنايته بها هى المناية التى 
اعتادها فى إدارة شكونه الخاصة . على أنه لا يجيه بهذا إلا إذا ثبت أن العمل 
لوكان تولاه إنسان آخر لكان خيراً منه نشاطا وأجدى إدارة . 


الكتاب الثالت # ياب /ا؟ عرق 


؟ ‏ كذلك الأوصياء الذين م مسئولون بدعوى الوصاية » لا يكن 
أن يقال إن مسئوليتهم آتية من عقد ؛ لآن الوصى لا يتعاقد مع الصغير . وإذ 
2 مسئوليتهم غير ناشئة بعن جرعة » فقد صار اعتبارجم كأنهم مسئولون 
عوجب عقد . وهذه الصورة الضا فيها التزامات متبادلة ؛ إن الصغير إذا كان 
له على الوصى دعوى الوصاية » فكذاك للوصى عله دعوى الوصاءة العكسية » 
إذا كان هو ى سمبيل العناية بأموال الصغير قد أنفق من ماله فى الادار ة شعاً 
أو التزم التزاما أو رهن شيئاً من ملكه . 

سب. كذلك إذا اتفق تشايع اثنين فى ملك مصادفة بدون أن يكون بينهما 

عقد شركة فيه كا إذا آل إلمهما 5 ثى* واحد من طريق الوصية أو الطية ‏ 
فق هذه الصورة يكون لاحدها على الآخر دعوى « قسمة المشترك » بشأن 
الثُرات التى قبضها أحدها دون الآخر أوبشأن المصاريف الضرورية التى أتئة 
أحدها دون الآخر . ولا يصح أن يقال إن الالتزام فى هذه الصورة آت'من 
عقد بين الشريكين ؛ لنهما لم يتماقدا معاعلى شى' . ولكن يما أنه لا يمكن 
أيضاً أن يقال إن التزام المسكول منهما نشأ عن جرعة » فقد جعاوا حكه حم 
من التزم لعقد . 

ل ومثل ما تقدم يقال بمخصوص الالتزامات المترئبة على الورثثاء بسبب 
شيوع الميراث بينهم . تلك الالترامات المضمونة بدعوى قسمة التركة . 

ه - كذلك الخال فما يتعلق عسئولية الوارث عن تنفيذ وصايا المورث . 
إنها مسكولية ل تنشأ عن عقد ثما ؛ إذ لا كن القول بأن الموصى له قد تاقد 
مع الميت أو مع وارثه . ولكن عا أن التزام الوارث المذ كورلم ينشأعن جرعة 
ارتكبها فققد صار اعتباره كا ما هو قد الترم عوجب عقد . 

35 كذلك من دقع ل#بونيه الخلط شي عر مستدى له» مُسوليته عنه 
سر كايا م تبة علي عقد . والحق الصراح أن التزامه لاأثر لاى عقد فى إيجاده 
وأنه بإمعان النظر يمكن أن يقال كا قلنا فى موضع آخر - إن الواقعة التى 


ع 8 مدوانة جوستئيان 


يترتب عليها الالتزام هنا إنماكان القصد منها محو الترام لاإنشاء الترام ؛ رن من 
لغطى مملعَاً م نالنقود على سبيل الوفاء » مراده هو إنهاء عقد لا إجراءتعاقد جديد . 
ومع هذا إن قابض المبلغ يلتزم به كأ ما هو استةرضه » وهو مضمون عليه 
يدعوى استرداد غير ا مستحق . 

ب على أن هناك أحو الا لا جوز فيها استرداد مادفع بوجه الغلط . ذلك أن 
الأوائل وضعوا قاعدة مقتضاها أن المواد التى فيها يترتب على انكار المدعى عليه 
زيادة مايحك به عليه دهةء الموادلا جور قيها التترداة ادقع :وج العلط ز وذات 
كالخالة المشار إلبها فى شريعة أ كويليا #اتلنتدوه »> وحالة !١‏ لوصايا الماشرة لشىغ من 
امال معين قع16 . على أنه ف الخالة الآخيرة ل يكن الاوائل لطقون تلك القاعدة 
إلا متىكانت هذه الوصايا قد أوجبها الموصى على وارنه بصيغة الح والاإجبار م 
مع قطع النظر فى هذا عنصغة الموصى طم » أنه لم تكن عندهم حل اعتبار”؟ . 

لكن المرسوم الذى أميدرناه 356 سوينا قبة بين الوصايا م162 والاستئانات 
متستصده 7061 » وأوجننا فى النوعين زيادة ماحم به على المدعى عليه (الو ارث) عند 
اتكاره . ولكنا مع تعميمنا هذا الك على النوعين خصصناه » من حيث صفة 
الموصى طم » على وجه انه لايجوز نطبيقه إلافى الوصايا والاستمانات التى بوصى 
بها لكنائس وجهات البر والاحسان تدينا وتقوى . وعليه إن هذه الوصايا 
والاستانات إذا دفءت فلا يجوز استردادها بدعوى الغلط وعدم الاستحقاق . 

60 أى أنه مق كانت صيغة الوصية حمى كل كلك الوبجة ذأ كان مهم فى تطييق قاعدة عدم 
الاسترداد أن يكون الموصى له زيداً أو عمراً أو أبة جهة من الجهات » يل كان الاسترداد فى 
الصورة الذكورة منوعا على كل حال . ويفهم من عبارة بلوندو فى اترجته ثم من تمليق أرثولان 
أن المفروض قانوناً فيمن يدفم شيكاً فى المسائل الصادرة بشأنها شريعة 3 ١‏ كويليا أوفى مسائل الوصايا 
الشار إليها بالئئن فهو إنا «دقعه لا غلطاً بل على سبيل الصلح الذى يضطرء إليه مخوفه من زيادة 
ما قد يحي به او أنه استمر منكرا ومكا عن الآداء . وذلك الفرض القاتوتى هو الملة فى عدم 
جواز الاسترداد ولو كان المافو عغير مستحقفىالواقم . -- أماشريعة 1 كويليا المذكورة قصادرة 
فى سنة 58 قبل اليلاد صوص التعدى على أملاك الغير وإتلافها وما يترتب على فاعلى هذا من 
التموينات ٠‏ ( وسيرد السكلام عليها فى الباب الثالك من الكتاب الرايم ٠‏ ) 


الكاب الثالك س باب١م؟ "1١‏ 


فى الأأشخاص الذين نكون دائنين''' من طريقهم 


فاتحة - بعد أن بينا أصناف الالتزامات الختلفة التى تنش من العقد أو من 
شبه العقد يجدر بنا التنبيه إلى أننا لاتكسب الحقوق بأنفسنا فقط بل تكسبها 
أيضا بواسطة الأشخاص الذين يكونون تحت ولايتناكعبيدنا وأبناء عائلاتنا ؛ مع 
عدا النادق 2 وهو أن كاسن الفيد كوق نا وكباء مز المقوق الى كسا 
أبناء عاقلاتنا فينيغى القبيز فيها على النحو الذى أشار إليه -رسومنا الصادر بشآن 
2 ق الملمكية وحق الانتفاع » ومؤداه أن ماياتى من تقاضى هذه المقوق يكون 
ل د ٠‏ وعلل كل حال فالدعوى بالمةوق 

المدكووة حكوق للإان وحفه 6 قرو عرسومنا للدت 

- كذلك تحن تكسب الحقوق بواسطة الأحرار أو عبيد الغير » الذين 
يكونون فى حيازتنا بسلامة نية منا واعتقاد أنهم مرقوقون لنا ؛ ولكن 
فى صورتين فقط » مما أن يكو نكسبهم آنيا من سعيهم وحدهء أو يكون ناما 
.من عملهم فى مال تملوك لنا . 

+ وكذلك يكون لنا فى الصورتين المذكورين مكسب العبد الذى ليس 
لنا فيه إلا حق الانتفاع أو حق الاستعال . 

م« سل العبد ا مشترك تكو نمكاسبهجفيع سياد هكل بنسبة حصتهفى ملكيته . 
وهذا أمر لاشك فيه . لكن هذا العبد إذا تشارط يام واحد من آسياده 


)١(‏ أى الذين نكب من طريقهم التزاما أوجبه الغير على تفسه ء 
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1 »كآن قال فى الاستعاد : « هل تعد بان تعطى سيدى تيتوس كذا ؟ »> 
أو إذا تسل شيثًا باسم هذا السيد المعسّن » فإ مأيكسبه أو يقبضه يكون للسيد 
المذكور وحده . ولقدكانت الآراء ختلفة ومتشعبة فى مسألة الاستيعاد الحاصل 
ا واحد من الاسياد معن ءِ ولكنا قررنا فى حرسومنا ان الالزام الذى 
بكسيه العبد المغترك إعا يكون ع كذلك ء للسيد الذى أمره بالتشارط . 


طرق إنقضاء الالسزامات 


فاتحة ‏ كل التزام فهو ينقضى بأداء الشىء المستحق أو يأداء شىء بديل 
عنه يرضى به الدائن . على أنه لافرق بين أن يكون المدين نفسه هو الذى بقوم 
بالأداء وبين أن يكون القأتم بالآداء عنه شخصاً آخر . ذان الواء الذى يحصل 
من أجنى عواء بعلم المدين أو بدون عامه » أو حتى على خلاف رغبته - من 
شأنه داتما إبراء المدين . وكذلك الوفاء الحاصل من المدين الأاصلى يبرىء جميع 
كفلانه » والوفاء الماصل من الكفيل يبرىء ذمة المدين وذمته هو معا . 1 

١‏ كذلك شقعى الالتزام بالحماثة0© 0 . وا ضرب من 
الوفاء الصورى » مثاله أن .ربد تيتوس التنازل عن شىء مستحق له عقتضى عقد 
مر العقود القولية » فلتحقيق عراده يترك المدين ينطق بالعبارة الآتية : 
ما وعدتك به هل تعتبر أنك قبضته + » ثم يرد عليه بقوله : « نعم ». ويجوز 
أن حصل ا حالة باللغة اليو نانية بشرط أن الأ لفاظ التى تستعمل فى السال والجواب 
تكون مقابلة للكلمات اللاتينية . وهذه الطريقة لاتصاح دكا قلنا إلا لارتهاء 


وفيت لم مشواابكت وم ع اسم 


. الحالة » بتعديد اللام ء أو التحايل أو البارأة‎ )١( 


الكتاب الثاك - بأب وم ودف 


الالترامات القولية ليس غير ؛ فر نهم وجدوا من التقابل المنطتق أن الائتزام الذى 
نه ألفاظ تيدمه القاط أحرئ - أمااماهو ستتحق عن غير طرق القول فيمكن 
محويله إلى شكل تشارط فيه استيعاد ووعد ثم إنباؤه بعد بطريق الحالة . وما 
جوز الوفاء ببعض المستحق يجوز أيضا أن تكون احالة جزئية . 

+ ل هناكصيغةاستيعاد تعرف عند الجهور باسم الاستيماد ال كويلينى » 
بها يككن رد أى التزام كان إلى شكل استيعاد ثم حوه بطريق الحالة . وذلك لان 
هذا الاستيعاد الأكويلينى يدث استبدالا فى ججيع الالتزامات . وهاك نصه: 
3 وه الفقيه وين حالوس عطلةة) عتاتلثتدوق : « جميع الالتزامات 
المستحقة لى عليك الأف أو التى تستحق لى عليك فى المستقبل » سواء 
كن علها إعطاء عي ؟ أو عسل قي © وسواء كاذك مشعزة أو انضافة إلى 
أجل أو معلقة على شرط » ومهما يكن سببها ؛ وكل دعوى أو طلب أو 
ملاحقة تكون لى عليك الآن أو ف المستقبل بشأن أى شى يكون بيدك من 
الآشياء المماوكة لى » سواء أكنت محرزا له مجرد إحراز فعلى أو واضعاً يدك 
عليه بطريق الحيازة » أم كنت قد ركك عداوه عقا مساك تدلس] مد 
كل هذه الحقوق والآشياء جميعاً يطلب أولوس أجريوس بطريق الاستيعاد 
إلى نوعريوس مجديوس أن يعطى عنها مبلثاً معادلا لقيمتها . وهذا الآخير 
بعد يذلك » ثم يوجه بدوره إلى أواوس أجر وس السؤال الانى نصه: «دكل 
ما وعدتك به اليوم بعبارة الاستيعاد اللأكويليى هل تعتير أنك قبضته # » 
قيجب : 9 نعم إلى اعتبرته كذلك . » 

م« ل ينقضى الالتزام أيضاً بطريق الاستبدال »م إذا كان عليك دين 
لسييوس فأوجبه على تيتوس بطريقة الاستيعاد . ذلك بأن تدثخل شخص جديد 
يولّد التزاما جديدا * والاثتزام الأول ينقضى بالالتزام الثاتى الذى حل محله ؛ 
بل أحيانا ما بقع الالتزام الثاتى باطلاً ومع ذلك لا عنع بطلانه انتقضاء الآول 
ب الاستبدال . ومثال هذا ما إذا كان دائنك تيتوس يتشارط فما له عليك 


ع .دولة جوستيان 


مع صغْير غير مأذون من وصيه » فإنه فى هذه الصور” لِضْيمٌ علية دينه ؛ انك 
أنت قد برئت" دمتك » والالترام الجديد وقع باطلا . ولكن هذا الحم 
يختلف لو أن التشارط حصل مع أحد الأرقاء » فإن المدين الأول يبت فى هذه 
الصورة مسعولا كان لم يحصل تشارط مع غيره . ولكن إذاكان المدين الآول 
هو نفسه الذى أحريت معه التشارط اللاحق فلا يكون هناك استبدال» إلا إذا 
كان الاستيعاد الجديد يتضمن زيادة عل أصل الالتزام أو تقصامنه »كإضافة 
شرط أو آجل أو كقالة أو تحد :في من ذلك ..وقؤلنا إن إضافة قرط زائد 
عن أصل الالتزام يترتب عليها الاستبدال » عرادنا به أن الاستبدال يتم إذا 
تحقق الشرط فعلا » أما إذا لم يتحقق ء رن الالترام الآول يبت قائماً . 
ولقدكان من الآراء المستقرة عند الأقدمين أن الاستبدال يق عكلاكان عقد 
الالترام الثاتى مقترنا بنية استبدال الالترام الآول . غير أنهم اختلفوا فى كيفية 
الوصول إلى معرقة ما إذا كانت نية الاستبدال قائمة عند عقد الالتزام الثاتى 
أوااعين قاعة +ختطضن الققهاء أشار حم ون هذا الصدد جد إلى قرا 0020 
ونهها العف ' الخكر وهنا أميدرنا مرسوما قررنا فيه “كل وضوح أرت 
الاستبدال لايم مالم يصرح المتعاقدون بأن نيتهم هى استبدال الالتزام السابق » 
وإلا فإن هذا الالتزام السابق يبتى تنما » يضاف اليه الالتزام الجديد » ببحيث 
يكون هناك التزامان قائمان فى آن . تلك هى القاعدة التى وضعناها » ومن يشا 
العل بها على وجه أ كل فليرجع إلى مرسومنا . 
- وفوق هدالو ن الالرامات الى كم بتراضى المتعاقدين تنحل بتراضيهم 
أيضا . فإذا اتفق تيتوس مع سييوس على أن إشترى الآخير” العقار الفلاتى بعاعة 
دينار ذهبا » م من قبل البدء فى تنفيذ الاتفاق بدفع الْدُن أو تسليم العقار تراضى 
الطرذان على التقايل فى هذا البيع » فإن ذمة كل منها تبرأ قبل صاحبه . والمال 
كذلك فى الاإحارة و ىكل العقود التى تتم .عجرد الرضاء . 


(1) آى يستدل بها على وجود نية الاستبدال - 


الكتاب الرابع 


ألباب الآول 


الاؤامات ال نش نالجام 


فاهمة - تكلمنا فى الكتاب السايق عن الالتزامات التى تنش عن العقود 
وشيه المقود »وبق الكلام على الالتزامات التى تنشأ عن الجرعة أو عن شبه 
المرعة . 

إذاكانت الالتزامات التعاقدية أصناذا أرئعة كا قلنا فى موطن آآخر - فرِذ 
التى تحن بصددها الآن صنف واحد فقط . إنها ججيعاً وليدة الغىء أى متولدة 
ذات جرعة من الجراتم كالسرقة والغصب بالقوة والارتلاف والاويذاء 
رق 


0ه 
111016 
اح الشرقة قل قو ءامن شه عها واختنانا 20 عابرواءكان هذا 
الاختلاس واقعاً عل الشىء نفسه أو عل استعاله أو على حيازته فقط . و'مدارتك 
محرعها التنانون الطبيعى . 
)١(‏ الايداء أو الاهالة هو التعدى على إنسان بالفعل أو بالقول كالرب أو الثتم والقذف ٠‏ 


)22 قال بلوندو إن بعض نسخ الأصل اللانينى تزيد هنا القيد الآتى : « بتصد الاستكثار 
عنتملة 864. أقول وهنا القرد ٠وحود‏ بالنسخة الى اترجم عنها أرتولان وقد قله فى ترجته ٠.‏ 


5 مدونة جوستئيان 


٠‏ ولف وبمار (أى السرقة ) مأخوذ إما من كلة وسيم ومعنأها 
الآسود ؛ لآن السرقة ترككب خفية فالظلام » وأغلب ماتكون ىسواد الليل » 
وإمامنكاة ممم ومدتاها انلغش هقسوع أو منكلة مسرم وممناها لحطف .. 
وقد يكون مأخوذاً من كلة عمومم اليونانية ومعناها اللص . واليونانيون 
أتفسهم أخذوا كلتهم هذه م نكلة ««عووب أى الخطف . 

سن ل والسرقة نوعان مكشوفة 51 1نطوتم ومستورة عأوء أتطهقطة نمم . 
أما قوطم سسرقَه :1/17 ]جرع :607 ( أى ا ) وسرقة سرعاةه ( أى مودعة.) 
فهى ألفاظ راجعة إلى وصف الدعاوى الناشئة عن السرقة لامبيّنة لأنواع خاصة 
من السرقة . وسنوضح ذلك من العدا . 

فالسارق المكشوف هو الذى يطلق عليه اليو نان لفظ مموهوسه يه ( أى 
المأخوذ متلبساً بالجرعة ) . وهذه الالة كا تصدق على من يوْخذ وهو يرككب 
فعل السرقة » تصدق أنضاً على من يقمض عليه فى >ل ارتكاب هذا الفعل . وذلك 
كن يقترف سرقة فى دار ويقبض عليه قبل خروجه من باما» أو كم ترق 
من حائط زيتون أو كرم عنب ويكون مازال فيه وقت الغبض عليه . وكذلك 
تكون السرقة مكشوفة إذا شوهد السارق أو قبض عليه فى محل عام أو خاص 
وهو حامل للشىء المسروق » من قبل أن صل إلى المكان الذى كان محمله إليه 
وين انداسفية بدواء كلاق رائنه أو القاكن علدضو عاك الفنىء ]و فم 
غيره .أما إذاكان الشىء المسبروق قد وصل فعلا إلىا محل المراد وضعهبه »فالسارق 
لايعتبر عرتكبا لسرقة مكشوفة ولوكان عند القبض عليه لايزال مسكا بالشىء 
المذكور. 

أما السرقة المستورة فإنها تعلم من البيان المتقدم ؛ إذكل سرقة لاتدخل محته 
٠‏ فهى سرقة مستورة . 

س يطلق اصطلاح السرقة الخبأة على صورة ما إذا كان الشى؟ المسروق 
قد حجرى ألبحث عنه فعثر عليه عند إحف. النان ممشرة شبود . ولقذار:.وا 


الكتاب الرابع - ياف ١‏ مع" 


فى هذه الصورة دعوى خاصة أطلقوا عليها اسم دعوى السرقة الخبأة » ترفع 
على محرز الشى؟ المسروق ولو لم يكن هو تاسه السارق . ويطلق اصطلاح السرقة 
المودعة على صورة ما إذا كان الشىء المسروق قد سامك إناه أحد فعثر عليه 
عندك » وقد كانت نية من سامك إباه تفادى ضيطه عنده هو » وأن" 'لضبط 
عندك أنت . فنى هذه الصورة قرروا لك دعوى خاصة سعوها دعوى السرقة 
المودعة » ترفعها على من سامك الشى” وإن يكن هو سارقه . وقد قرروا أنِضاً 
دعو أطلقوا علمها اسم السرقة الّدّد أاأر1 0 1ل ترفع عل من منع 
تفتيش منزله بمحضرة الشهود البحث عن القى؟ المسروق . وفوق هذا فإن 
الام قرر عنشوره جزاء «وقمع على من جرى البحث عن الثى' المسروق فعثر 
عليه عنده بعد أن كان ألى تقدعه » وأنشا هذا الغرض دعوى اسعها دعوى 
عدم تقدع ا مسر وق 6غذف»7هه م« 86مد] . ولكن ججيع الدعاوى المذكورة 
من سرقة حبأة » ومودعة » وحدد » وغير مقدمة » أصبحت الأن أثرا لبعد 
الو يا المسروقة لما بطل اليوم السير فيه محسب 
الأوضاع العتيقة لم يبق بطيعة الحال وجه لاستعال تلك الدعاوى أضف إلى 
هذا أن ما لا شببة فيه أن كل من أخذ أو أخنى شيعاً مسروقا مع عامه لسرقته 
ذإنه يجازى جزاء السرقة المستورة . 

ه ‏ جزاء السرقة المستكشوفة أربعة أمثال المسروق » رقيقا كان السارق 
أو حرا . أما السرقة المستورة فزاؤها المثلان ١!‏ 


)0 يقول أرتولان فى ممهيده ه لتعليق على فقرة ١‏ وما إمدعا من هذا الاب : إن الثل من 
أربعة الأمثال أو من المثلين المشار إلمهما فى هذه الفقرة ة (رقم ©) ليس هو قيمة ذات الشى” المسروق 
إل قة اشرو قعاوص فى لقاو سرفته ء كالضرر الذى يعود من سرقة المستندات 
والخالصات اومن حزق يكون فيها المسروق عبداً وتكون وقعت قبل أن يقبل بأمن سيده 
ورانة أسندت إليه . فقيمة ما تفيده تلك المستندات أو قيمة الميراث ال ئى ضاع : على السيد يسبب 
السرقة - تلك هى اللازم اعتبارها » وهى التي يحق المجى عليه أن يطلب أربعة أمثالها أومشلها 
بحسب الواع السرقة . 


مغ" مدوة جوستئيان 


د سلا تتحقق السرقة فى صورة اختلاس الشى؟ المماوك للغير بنية تملكه 
كسب » بل إنبا » بوجه عام » » تتحقق بالتبذّل فى الشى”" على خلاف رغبة صاحه . 
فالدائن المرتهئ إذا استعمل الشىء المرهون » والوديع إذا استعمل الشى' المود دع 
فاإن كلمهما #ق عليه السرقة . وكذلك الخال فى عارية الاستعال إذا استعمل 
المستعير الشىء استعالا مخالما لما أعير له من أجله ؛ كن استعار أوالى فضية 
بحجة استعاطا فى مأدبة لاخوانه » فسافر وأخذها معه » ومن استعار فرساً 
ليركبه فى نزهة قاصدة » فاقتاده إلى مكان قعى” بعيد الشقة . وهذا ماكتيه 
المتقدمون فيمن استعار حصانا نفرج به إلى ميدان القتال . 

7 ومع هذا فن المسم به أن استعال الاشياء المعارة وإن خرج عن 
الصفة المتفق عليها بين المتعاقدين » لا تتحقق به جرعة السرقة مال يكن المستعير 
موقتاً أن المعير يأبى هذا الحروج » وأنه لو عامه لحظره . أما إذا كان المستعير 
يعتقد أن المعير ماكان إلا ليصرح ببذا الاستعال الخخارج عن المتفق عليه » 
نان هذا الحروج لا تتحقق به الجرعة . وهذا التفصيل فى غاية الموافقة للعدل » 
ننه لا سرقة يدون ئية . 

ومنت إذا استعيل السعص العو» انقئلة دعقد أن لايك لا رضاءء 
وان الواقع أن امالك لا بأياه » فالذى ا 0 
ومن هناقام التساؤل عن الك فى الصورة الآتية : تيتوس رجأ عبدأ من عبيد 
مقيوس أن مختلس بعض أشياء من مال سيده ويأى بها إليه . فالعبد أبلغ الام 
لممنوش عمف كله أن الخد الأشواء وعنيايا إلى د تيتوسكيا 'يقيّض على 
تيتوس متلبساً بالجرعة . فهل تيتوس يكون نا بجعوى السرقة 2 د 
دعوى إفساد أخلاق العبيد ؟ أو لا يكون مثْراخذا هذه الدعوى ولا با 
بل يكون ,عنجاة منهما ؟ هذا الاإشكال رفع إلينا فاستعرضنا ار 
الأقدمين . وإذ وجدنا بعفهم يون رفع أية الدعويين » والبعض ييز رد 
دعوى السرقة فقط »فقد قررنا » حسما للخلاف » ومنعا وقوع مثل هذأ 


2 5 5 


الكاب الرابع -- باب ١‏ اق 


السوء » أنه يجوز لسيد العيد لا رفع دعوى السرقة فقط بل دعوى إفساد 
أخلاق العبيد أيضاً . وذلك لآن الآقوال التى أبديت للعبد فى الصورة المعروضة 
علينا» وإن كانت م تفعل فيه » وكانت ع شروط دعوى إفساد أخلاق 
اليد غير متوافرة » فإنه ما زال حقنًا أنها ل ” تند له إلا بقصد إهدار أمانته ؛ 
وهذا كن لجازاة مبديها »كا لو أنه كان تجح فى إفساد العيد فعلا . ولا نصح 
ترك هذه المجاز!ة لما فى تركها من التشجيع على أمثال تلك الحاولات التى قد 
تفعل فعلها فى عبيد أضعف نفساً وأسهل انقياداً لدواعى الفساد . 

بو- قد كون الآ رار أنقسهم محلا للسرقة » كصورة اختطاف احد 

من أولادنا الذين ثم فى ولايتنا . 

عد سرقة القيء قد تقع من مالكه نفسه »كي 5200 
الذى أعطاه للدائن رهناً على دينه . 

سس بعض الناس مسعولوق عن السرقة التى يرككبها غيرثم . وأولئك ثم 
من ساعدوا السارق على الجرعة بتمهيدم طا بفعلهم قصدا . كالذى يأنى حركة 
'يسقط بها نقودك كيا مختطفها آخر » ون يقف قى وجهك كما يستولى آخر 
على متاع لاك وأنت لاتراه » ومن يبجوج بغنمك أو أبقارك ويشرتدها يكن 
خر من أخذها . ولقدكان هذا رأى السلف فى رجل لوح مخرقة حمراء لقطيع 

من الابقار فنفكرها . لكن مثل هذه الصور إذا لم يكن فها إلا مجرد رعونة 

خالية عن قصد تسهيل السرقة » فإنه لايترتب عليها سوى دعوى الفعل ال#رد 
011 21 . أما إذاكان مافبوس أعان تيتوس قصدا على ارتكاب السرقة فكلا 
الاثنين مؤاخذ «دعوى السرقة . ومن هذ االقبيل من إضع 'ساماً حت الشباك 
أو مخلع الشباك نفسه » أو يكسر الباب » كها يسهكل على السارق فعلته ؛ إذ كل 
هو لاء لعشم بمتبرون أنهم أعانوا السارق على تنفيذ الجرعة . ومثلهم منأعار 5 لات مما 
يستعمل للكسر » أو سلالم ما يركب أسفل الشبابيك للتسلق » وهو عالم بالغرض 
الذى استعيرت لاستع اا فيه - أما من لم لعاون بمعله فى تنفيذ السرقة » بل اقتصر 


6" مدونة جوستنيان 


عن قرة الطانات القرلنة وو ؤانم حيرو رامقلا عه فوع السرقةد 

؟٠‏ - الأشخاص الذين مم تحت ولاية أحد أصوطم أو ولاية سيدمم 
إذا اختلسوا من وليهم شيئاً » فإ نهم يكونون مرتكبين للسرقة » والثىء الذى. 
اختلسوه يعد مسروقا ؛ ولذلك فلا يستطيع أحد كسب ملكيته بالميازة من قبل: 
أن يعود إلى يد صاحبه . ولكن دعوى السرقة لاتقبل فى هذة الالة ؛ لان 
هؤلاء الأشخاص لايحكن مطلقا أن يكون لبعضهم على ! إعض دعاو من أى نوع 
كانت . غير أن هذه السرقة إذا كت بععاونة شخص أحلى يل فيها فعله 
وقولهء فان هذا الشخص يكون مءٌ ا خذاً بدعوى السرقة ؛ لان الواقم أن سرقة 
قد ارتكبّت وأنه شارك فيها قصداً ععونته الفعلية . 

٠٠‏ ل دعوى السرقة حق مقرر لكل إنسان له مصلحة ف المحافظة على 
الثى”» وإن لم يكن مالكاله. ذهى لا تقبل ممن ليس له مصلحة فى يقاء الشذى* 
وعدم هلاكه ولوكان هو المالك له تفسه20 . 

4 - وطذا فن المتفق عليه أن للدائن المرتهن دعوى السرقة إذا سلب 
منه الثشى؟ المرهون » حتى ولو كان المدين موسرا ؛ٍ إذ الأآفيد له استهال دعوى 
ارهن دون الدعوى الششخصية . وهذا الحم مطلق لدرجة أن السرقة لو كان 
مرتكبها هو المدين تفسه » لماكان هذا مانع للدائن من رفع دعوى السرقة عليه . 

كذلك إذاكان عند القعار أو الخياط ثياب لتنظيفها أو لترقيعها 
مقابل أجر معأوم فسرقت » فإن دعوى السرقة تكون طما لا تصاحب الثياب ؛ 
إذ هلا كبا لايهم صاحيها ما دام له على القصار والياط دعوى الاإجارة حصل 

ا منهما على ما إستحقه من التعويض'" . بل إن المشترى بسلامة نية » إذا 
٠‏ (0) أنظر السليقةللالية . 

(؟) يلاحظأرنولان فى تعليقه على ذقرة ١‏ السابقة أن دعوى الاجارة هذه أَوْ دعوى 
العارية الآتى ذكرها بالفقرة 1 ٠أو‏ ما شايههما لا بوجهها لأوّجر أو العير » بداهة , إلاحيها #كون 
الستأجر أو التمير قصر ق الواجب اللفروض عليه بشن الحافظة على العين الإجرة أو الغارة 
فكان ممثولا عن سرقتها . 


الكتاب الرابع ب باب ١‏ لحف 


سرق منه الشىء الذى اشتراه فله داتما رفع دعوى السرقة كثئل الدائن المرتهن » 
وإن كان هو تفسه ليس مالكا لما اشتراه . على أن القصار والمياط لا تكون 
دعوى السرقة لما إلا إذا كانا موسرين قادرين عل أداء قيمة الشى* لصاحبه » 
أما إن كانا معسرين قن تجزهها عن أداء قيمة الشى كلها أو بعضها لمالكه مل 
دعوى السرقة ذا المالك نفسه » من جبة أنه هو حينئذ صاحب المصلحة فى 
المحافظة عل الشى؛ المذ كور . 

1 - ما قلناه بشأن القصّار والخياط كان المتقدمون يرون أنه ينطق 
أيضاً على مستعير الشى* لاستعاله » وحجتهم أن التقصار إذا كان مازما بامحافظة 
عل الثى؟ مقابل الآجرة التى يأخذهاء فكذلك من ينتفع بالشى* المعار ملزم 
بالحافظة عليه . ولكنا تحن فى بعض قراراتنا أصلحنا هذه القاعدة إصلاحا 
حكما . ذلك أنا جعلنا لصاحب الشى؟ الميار فى رفع دعوى العارية على المستعير 
أو دعوى السرقة على السارق » وأنه متى اختار إحدى الدعوبين انسدة دونه 
طريق الدعوى الآخرى . بحيث إنه إذا خاصم السارق برى المستعير » وإذا 
خاصم المستعير ضاعت عليه دعوى السرقة ضصد السارق » وانتقلت إلى مدينه 
الذى خاصمه بدعوى الاستعارة . لكن هذا على فرض أنه كان يعلم بالسرقة 
عرد وفعلا ومرق 7الخسكمازه فل مني انا إذا كان عند رقعها لا يعم 
بحدوث السرقة أو لم يكن على يقين من حدوثها » وأنه لما إيقن من بعد بوقوعها 
فهو يريد أن يعدل عن دعوى العارية إلى السير فى دعوى السرقة » فقد اقتضت 
إرادتنا أن تكون له المرية فى فعل ذلك » نظرا إلى حالة التشكك التى جرتته إلى 
مخاصمة المستعير . اللهم إلا إذا كان المستعير قد أدى له ما أرضاه ؛ إذ السارق 
ينجو حينئذ من دعوى السرةة أمام هذا المالك ولا يبت مازما بها إلا قبل 
المستعير الذى راضاه : هذا ومن البديبى أن المالك إذا كان بدأ فى مخاصمة 
المستعير وهو جاهل بوقوع السرقة وأنه لما عرف الحقيقة من بعد حول 
إجراءانه ضد السارق » فإن هذا التحويل بيرى” المستعير إبراء> مطلقا عهما 


؟؟ مدونة جوستنيان 


تكن نتيجة الاجراءات المتخذة ضد السارق » وبغير محث قما إذا كان هذا 
المستغير موسرا قادرا على دفع قيمة الشى> كلهأ أو بعضها » أو معسرا غير تادر . 
وهذا الم يعمل به أيضاً فى الصورة المقابلة لهذه”1" . 

كك أما المودع لديه فليس مسكولا ألبتة عن مجرد إهاله فى المحافظة على 
الودلعة » بل هو إعا سال عما يحدث منه من العغش والاختيان فقط . وإذكان 
غير مسئول عن رد الوديعة إذا هى سرقت منه » فقد انتفت مصلحته فى بقاء 
الفى' محفوظا وعدم يقانه . ومن هنا كانت دعوى السرقة ليست له بل لمالك 
الشى” المودع . 

ؤي 2 واكقانا تلك" النتار إلى انة قد حرئ الساكل عن الستر لين 
شيقاً مملوكا للغير » هل يكون تكبا الجرعة السرقة + فقرروا أن السرقة 
مادامت لا تتحقق إلا بالنية » فالصغير لا يسآل إلامتى كان مراهقا قارب الل 
00 جره 

و ليس الغرض من دعوى السرقة إلا مجرد نيل الحزاء ضعفين 
أو أربعة أضعاف بحسب الأحوال . إذ فضلا عن دعوى السرقة هذه المزائية 
وعما تنتهى إليه من المزاء المذكور » ذفن امالك أن يسعى ى استعادة الشىء 
المسروق لنفسه » إما بدعوى الاسترداد وإما بالدعوى الشخصية . غير أن 
دعوى الاسترداد رقع عل من بيده | قي سوا اذاهو التبارق أذ شخصا 
آخر . ولكن الدعوى ده لا ترفع إلأ عل الشارق تقس > او عل 
وارئه9؟ وإن لم يكن أيهما واضع بد . 


)١(‏ لعل المراد صورة ما إذا كان امالك الختار من بأدى' الأمس مخاص.ة السارق دون الستعير 
أى أن هذا المستعير ينجو سواء كان موسراً أو غير موسر . ويلاحظ أن هذه الخملة الأخيرة لم 
ترد فى ترجة بلوندو ولكنها مذ كورة فىترجة أكارياس ومشار إليها بترجة أرتولان إشارة مببمة . 

(9) يقول بلوندو : « أما دعوى السرقة تفسها فهى كتكل الدعاوى الجزائية الأخرى 
لا يجوز البتة رقمها إلا على مقترف الجرعة نفسه ولا عكن أن تتعدى إلى ورثته » . وأرتولان 
.شول هذا أضاً . 


الكاب الرابع سلسم 30 ؟٠‏ جم ؟ 


الباب الثاتى 


من انتزع بالقوة مالا تملوكا للغير حقت عليه دعوى السرقة لاريب . وهل 
شىء هو أشد مصادرة لاإرادة امالك من انتزاع ملكه منه قوة واقتدارا؟ 
ومن هنا قالوا بحق : إن الغاصب سارق فاجر . ولقد تدبر الحا 5 فى هذه الجرعة 
فأنشأ طا دعوى خاصة هى دعوى الغصب » يكون الجزاء فيها أريمة الآمثال17) 
إذا هى رفعت فى خلال سنة من وقت وقوع الأرعة وماد واخدا هط !ذا 
رفعت بعد ذلك #وقانم الدعوى نصح ولو كان المغصوب ث شيعاً واحدا ومن أتفه 
اللشراء قي عي أن أرفمة | الأمثال امقر زه عنا انسح عا كلها 4و لسن كن 
ناا أن بلاحق أيضاً الشىء المغصوب طالبا استرداده على مثال ماقلناه فى صورة 
السرقة المكشوفة2 مكلا . بل إنه يدخل ضعتها الشىء' نفسه » ولا يكون1إزاء 
فى الحقيقة سوى ثلاثه الآمثال فقط . وهذا الجزاء يستحق حتى وو لم يكن 
المغتصب قد قبض عليه متلبساً بالجرعة . وذلك لآنه يكون من السخرية حقاً 


(1) هنا علق بلوندو تقلا عن الفقيه أو لببان بالآتى : « إن أربعة الأضعاف هنا تسب ياعتبار 
قيمة الفى' المقيقة . أما فى دعوى السرقة فوحدة الحساب هى .قدار الفائدة الى كانت تموذ ص 
المدعى لو أن العى' لم يسرق » اه. وعثل هذا قال أرتولان وأضاف : « إن الكلام هنا 
هو أيضاً فى الدعوى الجزائية الخاصة الت يحصل بها الجنى عليه على جزاء مالى يأخذه لنفسه . وإن 
هده الدعوى غير الدعوى العمومية الجنائية » وإن لامجتى عايه الخيار فى رفم دعوى التصب هذه 
الخاصة أو مباشرة إحراءات الدعوى العمومية الجنائية » ٠‏ ثم استطرد ققال أيضاً : « إن. الجنى 
عله إذا !١وجدمن‏ حا ا ل امرواي وادريق نرم ى السرقة فله هذا » ومن اختار 
أتناائقت ت عليه الأخرى ٠‏ 

2 3 فمها تليس . 


ع" مدونة جوسكنيان 


أن يعامل السارق بالأكراه معاملة أخفه من معاملة السارق المتستر (© 
وأكثر رفقا . 

تح نوها أت سوء :القعيد هو من الآركان الاساسية لمذه الدعوئ » 
فالشخص الذى هل القانون إذا ظن خط أن الشىء مملوك له » ور" *ه الخطاً إلى 
الغلط » عمد إلى اتتزاع الغىء 10 من ذى اليد » معتقداً أن القانون 
ييح له انتزاعه غصبا ‏ هذا الشخص يحب إبراء ساحته إطلاقا 7" . والقياس 
العقلى يقتضى أنضا أن مثله لاب اخذ بدعوى السرقة . ولكن ردءا لهذا الشخص 
وأمثاله عن التطوح بلا حرج فى مناحى المطامع والشبهات » قد صدرت مراسيم 
إقإزاطورية [مبليحت هذا الجزء من القانون ؛ إذ حر”مت على كل إنسان أن يتزع 
بالقوة متاعا منقولا أو حيوانا يعتقد أنه تملوك له » ورتبت على تخالف هذا التحريم 
فقدان” ملكية الشىء لو أنه كان ملكه فى الواقع » فإن لم يكن مملوكا لكان عليه 
فوق رده» أن يدفع قيمته . وهذا ال لم تقصره المراسيم على المنقولات وحدها 
ل ميته ا :صورة الاإغارة على الأموال الثابتة أيضا » ردما للناس عن اللجوء 
إلى الاغتصاب إطلاقا ؛ حيث أصبح هن الواجب الكف عن استعال القوة بِشّة 
فى أية صورة من الصور . 

٠+‏ س دعوى الخصب لاتستازم أن يكون الشىء ماوكا للمدعى » بل يكنهى 
لقبوطا أن يكون الشىء قد انتزع مما هو بيده من الأموال » مماوكا له أو غير 
ماوك : كأن يكون الشىء نحت بد : تيتوس لطريق الاإجارة أو العارية » أو كن 
يكون نحت يده بطريق الوديعة مع وجود مصلحة له فى عدم انتزاعه من يده » 
كا فى صورة تعهده ببقائه مسئو لا حتى عن خطته ؛ أو كأن يكو زالشىء نحت يده 
بطريق حق الانتفاع أو بأى سبب قانوتى آخر يجعل له «بصلحة فى عدم انتزاعه 

فنى كل هذه الأحوال يكون له حق الدعوى » لا للحصول على ملكية 


. أى الفاعل فى السسرقة اليسيطة الى لا تابس فا‎ )1١ 
. أى لاتعدام سوء اتقمد‎ )0 


الكتاب الرابيع -3 باب ؟ 56 


ألشىء طبعاً » ولكن لتعويضه ما نقص من ثروته بسبب اغتصاب ذلك الشىء . 
وعلى وجه العموم تكون هذه الدعوى حقا ليع الأشخاص اين ل دعق 
السرقة فى صورة الاختلاس الحنى 290 . 


الباب الثالك 


دعوى الضرر الذى بقع تعديا عمةملازعة ف#مسمة مقررة لشريعة 
أكويليا . فتقد نص ف الباب الآول منها على أن من قتل بغير 0 
حيوانا من ذوات الآريع ماوكا لاخير » وكان الميوان مما لعد ضمن المواشى 9 
بحم عليه بأن دقع الامالك أقصى قحة بِْغها الشى أثناء السنة المنصرمة . 

١‏ - وإذا كانت تلك الشريعة لم تتكلم عن ذوات الاربع إطلاقا » بل 
قصرت كلامها على ما كان منها معدودا من المواثى » فذلك لاإخراج الحميونات 
الوحشية والكلاب » ولافدة أنها لا تنطبق إلا على السواتم فقط كالميل 
والبغال و امير والبقر والغم والمعيز . والنص يشمل الخحنازير . لآنها هى أيضاً 


)١(‏ أى السسرقة البسيطة الى لا إكراه فيها » مكشوفة كانت أو مستورة . وهنا يقول 
أرنولان إن الفقيه أواميان يرى أن المودع لدنه الذى قد لايكون له حق فى دعوى السرقه 
السيطة » له رفم دعوى الغصب ء وإن العلة هى حسامة خطر الفصب لوقوع السرقة فيه جهرة 
بالقوة الجبرية . 

(9) يوْحَذ من قول أرنولان أن هذه السريعة عى جب قول بعض الؤلفين » قرار شعى 
6 مدر حوالى سنة 454 من تأسيس رومة أى بعد شريعة الألواح الاثتى عصر . 
( هذا التارخ نوافق سنة 848؟ أو 85؟ قبل اليلاد ٠‏ ) 

(؟) هذا اللفظ مستعمل فى معناه العرفى ترجة للفظ 86:31 الفرنى . وعكن أن يستعمل له 
أيضاً : الأتمام أو الهاتم . 


1" مدونة جوستنيان 


من المواشى السائّة التى ترعى قطعاناً . أو” ل يرو إبليوس مارسياثوس 
قنتطة 363 عتاذاق فى موجزه عن هوميروس أنه قال ف الاودسا : د كان 
هذا الرجل محرس خنازيره وقى سائمة ترعى الكلا الناوت مجوار مبخرة 
كو ركس على حافة عين أر'مواز ؟ » 

* ل ولفظ تعديا ممم الوارد بتلك الشريعة معناه بدوز وجه حق . 
وعليه فن يقتل لصا من قطاع الطريق قلا تبعة عليه مطلقاً متى لم تكن لديه 
وسيلة أخرى للنحاة من الخحطر المحدق به . 

س وكذلك لا تسرى أحكام الشريعة المذكورة على من قتل” عرضباً , 
بشرط ألا يكون قد وقم منه أى خط ؛ إذهى بوجه عام تنطبق على حالة 
اط 16 طق عل جعالة العمد:: 

- وطذا ف .نه فى صورة ما إذا كان إنسان ‏ وهو يتمرن على الرماية 
تلبّيا وارتياضا ‏ قد أصاب سمه عبدا مماوكا لك كان مارا فأماته » يجب 
القيز : فإنكانت الحادثة واقعة من جندى كان برى فى ميدان المعسكر أو فى 
أ غل اجن ختسصن التيرنات السكرية “كل حلا ولا عر ني النانان كانت 
وقعت بالميادين المذكورة من شخص غير “مجندى » فالحطأ يتحقق . والمندى 
نفسه يكون مخطتًا لو وقعت منه الحادثة فى جبة غير معدة للتمربنات العسكرية . 

ه - كذلك إذا صعد حتطاب شجرة فقطم فرعا فسقط على عبد لك كان 
هارا قاماتة » فإن الحادئة إذ! كانت وقعت بحجوار طريق عام سلطاتى أو قروى » 
وكان الطاب لم نيصح قط حتى يتق المارة الخطر » فإ نه يكون مخطْعًا ؛ أما إذا كان 
قد صاح و لكن العبد هو الذى أحمل فىتجنيب تفسه الخطر » ذا نه لا تثريب عليه. 
وكذلك لاينسب له خطا ولو ل نصح ء إذا كان يعمل يمكان بعيد عن الطرنيق العام » 
كأن كان فى داخل بعض الغيطان » مادام أنه ليس لاجئى: حق فى المرور هناك . 

+ - وكذلك الطبيب يكون مخطتا إذا أجرى لعبدك عملية ثم أجمل 
العناية به من بعد فات العبد هذا السبب . 


الكتاب الرايع - يأب م لاه > 


ب - ويكون مخطئًا أيضاً لقصوره وعدم كفايته »كا إذا أمات عبدك 
لعملية جراحية أجراها له على خلاف الأصول » أو بوصفه له دوا» من شأنه أن 
بزريد فى داه . 

م - كذلك ااا اي ا 6ن كاه الى سح 
تهدئتها لقلة عبارته مسئول عن خطئه . بل هو مسكول أيِضاً لو أن ضعف قوته 
لا عدم عهارته -- هو الذى لم يعكنه من تدئتهاء بحيث إنهل وكانمكانه رجل 
أشد منه قوة لاستطاع ذلك . ولقد أخذ بهذه التقربوات فى حق الفارس الذى 
لم يستطع » لضعفه أو لقلةكفايته » أن يكبح جماح فرسه . 

ه - عبارة د أقصى قيمة لمغها الشىء فى السنة المنصرمة » الواردة بشرلعة 
أكوبليا معناها أن عبدك الذى يقتله أحد الناس إذاكان يوم قتله أعرج أو أقطع 
أو أعور » ولكنه خلال تلك السنة كان سلما من هذه العاهات وذا قيمة أعلى 
غلا عبرة بقيمته الراهنة » بل قاتله مسعول عن القيمة الُعليا التى بلمها فى الستئة 
المذكورة . ومن هنا اعشبرت" هذه الدعوى جزائية » مادام القاتل لايسأل فى 
جنؤ القبزز الدى تيت فيه بل قد سال عن أزيذ عه + ومن هنا أيضا قروو 
أن 00 عدم جاوز ماحم 

قيمة الضرر . 

6 نزوت ادنوه روي مريت ايا ااي 
فوق ثعوله قيمة الشىء الهالك »كا قلنا » يجب أن يشمل أيِضاً كل ماأصابنا من 
الحسائر بسبب هلاكة . ؤإذا كان عبدك قد اتخذه أحد وارما له فقتل من قبل أن 
شل الميراث بأعرك » 2 من حك لك اقنية هذا المرات الآ واتت: 
كذلك إذا كان قتل البغلة أو الحصان اخل يتائل الشدة همههام؛ة الزوجية 
أو الرباعية » أ وكان قتل العبد قد أخل باكتالجوقة كوميدياكان يشتغل فيهاء 
ذإن ذلك الميوان أو هذا العبد لآيكون وحده الذى يحتسب لك » بل يمحتسب 
نك ألضباً مقابل ماأصابك من مخس فى قيمة ما بت لك من المي وانات والعبيد . 


همه" مدونة حجوستيان 


١‏ - ومع أن لمن قتل عبداه أت يرفع الدعوى المصرح بيبا فى شريعة 
أكويليا» وهى الخاصة بتعويض ماأصابه من الضرر » وإن له أيضاً فى الوقت 
ذاته290) أن يمخاصم الجاتى بطريق الدعوى العمومية الجنائية . 

. س الباب الثاتى من شريعة أ كويليا غير معمول به الآن‎ ٠١ 

. أما الباب الثالث فأحكامه خاصة بجميع أنواع الآضر!_ الآخرى‎ - ٠ 
فهو ينص على صورة من جرح عبداً أو حيوانا من ذوات الأربع المعدودة من‎ 
' السوائم » أو قتل أو جرح حيوانا من ذوات الآربع غير المعدودة من السوام‎ 
كالكلب والوحش » ويقرر الدعوى اللازمة عن ذلك .5 أنه بابخلة يبن حم‎ 
الضرر الناثىء عن التعدي على أى حيوان من الميوانات:الأخرى أو أى ثىء‎ 
من الأشياء غير الية ؛ إذ هو يمخول الدعوى فى جميع الاحوال التى بقع فيها تعد‎ 
على أى شىءكان سواء بالإحراق أو بالإتلاف أو بالكسر . وفى هذا التفصيل‎ 
. قد عنى الشارع باستمال لفظ « الاإتلاف » للدلالة على الإهلاك جميع صوره‎ 
فكسر الآشياء أو إحراقها ليسا وحدها المحظورين » بل شتها أو تمزيقها أو سحقها‎ 
أو إراقتها أو ِمْثرتها » وعلى الملة إبادتها أو تعويرها بأيةكيفية كانت - كل‎ 
ذلك داخل تحت مداول كلة الاتلاف المذكورة . وعلى هذا أفتى العلماء بأن من‎ 
ألق فى نبيذ غيره أو فى زيته مادة ذهبت جودته الطبيعية » فهو مءْ اخذ يعقتضى‎ 
. أحكام هذا الباب الثالث‎ 

5 - وإذاكان الباب الأول لم يرتب المسئو لية التى نص عليها إلا إذا كان 
الذى قتل عبد غيره قد فعل فثلته عمدا أو خطأ » فا لاريب فيه أن المسكولية 
التى يرتبها الباب الآخير الذى نحن بصدده مشروطة أيِضا بأن تكون الآضرار التى 


)١(‏ ما هنا هو ترجة للنص الفرنسى الذى وضعه أ كارياس ترجة للاأصل اللاتيى وهو إوافق 
ترجة أرولانء آما بلوندو فهاك ترجمة نصه : « سيد العيد اللقدول بالخيار إن شاء رقم الدعوى 
المدنية المصرحها فى شريعة 1 كويليا لتعويض ما أصايه منالضرر وإن شاء رفع الدعوى الحنائية . » 
فنص بلوؤندو فى ترجته عن المن اللاتيق يفيد الخيار ولايجيز المع بين الدعويين » وأمانض 5 كارياس 
أورولان فيجيز المم . وقد نبه أرتولان إلى هذا وأنى بنص مرسوم يحتج به لصحة ترجته ٠‏ 


الكتاب الرايم 3-38 باب ٠‏ وو 


حدثت قد وقعت عن عمد أو خطاً . والفارق بين البابين أن مسعولية الفاعل فى 
هذا الباب الآخير تكون عن قيمة الثىء ف الثلاثين يوما المنصرمة لا فى 
كل السنة . 

- وإذا كان النصس فى هذا الموضع لم ترد فيه عبارة أقصى القيمة 
كا وردت فى نصالباب الأول » فانه ينبىاعتبار هذا القيدكأنه مكتوب هنا - 
وهذا هو ما أفتى به سابنيوس بحق . لآن سواد العامة هدزةمةام 16 عند 
ماقرروا هذه الشريعة » بناء على اقتراح الزعيم 27 الشعبى أمكويليوس قد 
رأوا أن النص بالباب الآول على القيد المذّكور كاف وأن لاحاجة للتصرع به فى 
هذا المقام كرّة” أخرى . 

1 قد أورف إلى ماتقدم أن الذى نحق عليه الدعوى الماشرة دمغعه 
منوومنة التى رتبتها شريعة أكويليا إما هو من يكون التلف واقعاً يذات 
فعله البدتى . أما من تسبب ف الضرر بغير هذه الكيفية » فقد 'خولت للمضزور 
دعأوى أخر ى مفيدة 1165 مدمخمج يرفعها عليه . فإذا حبس أحد عمد غيره 
أ دمض ة تمن عواعية قامات ايج جوعاء أو إذا ركشن ورنا لدصدة م5 
الفرس عدوا فسفّق » أو إذا خو”ف قطيعاً له فنفر فسقط فى هاوية » أو إذا 
استعمل مع عبد له من عيارات الحث والاإقناع ماجعله يصعد شجرة أو ينزل فى 
5-35 قات أو جرح أثناء صعوده أو تزوله» فكل هذه الاحداث لسواع استعال. 
الدعوى المفيدة . أما إذا فرض أن عبد الغي ركان فوق قنطرة أو على شاطىء نهر 
فدفعه أحد فسقط فى النهر فات غرقاً » فإن من دفعه 'إعتبر أنه أوقم الضرر بذات 
فعله البدتى » وق عليه الدعوى المباشرة التى قررتها شربعة أكويليا . وإذا 
أضاي احدا رو وين هذا الضرر ل يحدث بفعل بدنى » ولم يقع على ثىء 
مادى » ولم ,يكن حينئذ من وجه لاستعال الدعوى المباشرة أو الدعوى المفيدة 


00 أو النقيب 12ا1طأ:ة . 


54٠‏ عدوة جوستدان 


بحسب شريعة أكويلياء فقد قرروا أن الفاعل يؤاخذ بدعوى الفعل الرد 
511 . كصورة من رأى عبد الآخر مصهوداآً بالمديد فدفعته عاطفة الرجمة 
فك قيد العبد فسهّل إباقه . 


الباب الرابع 


فى إهانة الناس وإيذاتهم بالفعل أو بالقول (م#سدة) وععدسزمة وء(1 


0ك 


كلة مريزبة معتاها لغة » بوجه عام »كل فعل مخالف للقانون . وهى بوجه 
امن تدل “نارة على معنى كلة ععوعننه. المشتقة سك المصدر «معوكتناه أى 
الااهانة020 ونارة تستعمل للدلالة على معنى ١الختطر‏ أو الخطأ منتدوع » وهذا 
هو المعى الذى تقصده شريعة أكويليا يقوطا : < ممتعدية تسمه > أى 
الأقنران والأتلاف الراقة تتنيا » وعارة لخرى جه تسعميل عد الى ر والظل . 
ولذلك يقال من قضى عليه القاضى أو الحا قضاء مخالفاً لثقانون » إنه قد أصابه 
مسيدزدرة أى جور وظلم 0 

١‏ - لا تنحصر جرعة الإهانة فى صورة الضرب باليد 0 اماد 
السوط فقط ؛ بل إن بيه إنسان وإيذاءه بالقول ؛ وانتحال شخصر 
الدائن كذيا وتشهيره بين الناس بعن ازعم أنه مدين له » وسعيه ببذه الصفة 
الكاذبة فى وضع بده على أموال هذا المدين المزعوم مع عامه الأ كيد أنه 


عدف 


)١(‏ وهذا هو المع المراد بكلمة 3:72:21 فى هذا الماب الراب 

(؟4 ورد بالمان اللاتينى وبالتراجم الفرنسية ما يقايل المانى اللاثة الخاصة التق ستعمل 
كلة فتلازةتة من الكلات اليونانية . ول جد ضرورة لتقل هذه الكلات اليونائية لأنم 
لاتزيدنا عاب بللقصود : 


البكتاب الرايع ‏ باب ع 355 


لا يستحق رقسّبكه شيثا ؛ وكذلك إنشاء رسالة شعرية أوتثرية تنضمن قذنا فى حق 
إنسان ونشرها بين المبور ء أو إعانة الغير مدا وبسوء قصد عل فعل شىء من 
هذا » واللجاج فى اقتفاء أثر امرأة مستقيمة » أو صغير أو صغيرة لما نشبا إعد 
عن الطوق » واتنهاك عفاف إنسان كل هذه صور تتحققفيها جرعة الاهانة 
والاإيذاء . وأمثاطها بالبداهة كثير . 

 «‏ إن الانسان لا يؤذى عا بقع على شخصه فقط » بل يؤذى أيضاً 
فيمن نحت ولابته من أولاده وفى زوجته . وهذا هو الرأى الراجح . فإذا 
آذت ابنة من إحدى العائلات متزوجة بتيتوس » فقد حقت عليك دعوى 
الااهانة والاريذاء » لا من جانبها هى فقط » بل من جان بكل من أييها وزوجها. 
أما إذا كان الاريذاء واقعا على الزوج فليس لازوجة الدعوى به ؛ لآن النصفة 
تقضى بأن يدافع الزوج عن زوجته لا أن تداقع اازوجة عن زوجبها . عل أن 
الزوج إذا كان فى ولاية أبيه » فلا بيه أيضاً الدعوى سبب إبذاءكتته . . 

أما الآرقاء فالمعتبر أن الاريذاء لا يلحق بهم شخصيا بل سيدثم هو 
الذى يعتير أنه أوذى فى أشخاصهم . ولكن هذا الاعتبار لا نصار إليه بسهولة 
ما هو الشأن فى صورة وقوع الاريذاء على الآولاد أو الزوجة .كلا . بل لا يصار 
إليه إلا فى حالة ما يكون الايذاء جسما جداء ويكون ظاهرا أن المقصود منه 
إهانة السيد . فن ضرب أحد عبيدنا بالسوط فلنا عليه الدعوى » ولكن من 
ضربه ضرباخفيفا بيده » أو صاحبه صياعا جع الناسحوله » فلادعوى لنا عليه . 

- إذا وقم الابذاء على عبد مشترك قلا يلتفت عند تقدير التعويض 
إلى مقدار حصة كل من الشركاء فى ملكيته » بل ينبغى تعراف من من 
بينهم ثم المقصودة إهاتهم بما وقع على العبد من الاإبذاء » وهؤلاء ثم الذين 
يقدر طم التعوئض . 

ه - إذا كان لتيتوس حق الانتفاع بعبد تماوك لمافيوس الاريذاء الذى 
رمع عليه لعتبر موحبا لمائيوس لا لتيتوس . 


د - إذا كان فى دك إنسان حر تعتقد بإسلامة نية أنه رقيق » وتاله 
أذى من أحد ء فله هو مداعاة المعتدى ؛ أما أنت فلا تحق لك المداعاة . ولكن 
إذا كان المعتدى قد ضربه قاصدا إهاتتك أنت » خينئد تكون لك دعوى 
لإهانة والاريذاء . وكذلك إذا كنت واضع اليد بسلامة نية على عبد مماوك 
للغير » قن دعوى الاإهانة والاإيذاء لا تقبل منك إلا إذا كان ٠ن‏ اعتدى عليه 
قد قصد إهانتك فى شخصه . 

٠7‏ كانت شريعة الآلواح الاثنى عشر تقذى فى حالة فقد أحد الاعضاء 
رق العقاب قصاصا عذوا| بعضو . وفى' حالة كسر إحدى العظام كانت 
تقضى لعقوبة مالية تتناسب وحالة الفقر الشديد الذى كان فاشيا فى الأقدمين . 
ولكن مع الزمن صرح المكام من أصابه الآذى أن يقكر بنفسه قيمة 
ما يستحقه من التعويض » وأن يكون للقاضى الك له ببذه القيمة أو بأقل 
منها بحسب ما براه الاعدل والآو'لىء . ولقد بطل العقاب الذى قررته شرلعة 
الالواح الاثنى عشر لعدم استعاله » وأصبح المعتمد المعمول به هو العقاب الذى 
قرره الحكام ويسموته العقاب الشرفى272 . والجارى الآن هو اتخاذ قم المجنى 
عليهم أساسا لتقدير التعوبض . فبذا التقدير يزيد أو مين تبعا لمركز كل 
شخص ودرحة اعتياره بين الناس . والعقل يقفضى بان هذه المفاضلة بين 
الأحرار ينبغى أن تزاعى أيضاً فما يتعلق بالااهاءات الواقعة على العبيد ؛ إذ لا 
تصح التسوية فى التقدير بين العبد يكون قبرمانا» والعبد متوسط القيمة » 
والعبد من أخس الدرجات » أو سبق الحك عليه بالسجن مصفودا فى أغلال 
الحديد. 

م ل ولقد تعرضت شريعة كورنيليا أيضا لمواد الاعتداء والاإيذاء» 
وقررت دعوى إيذاء تكون لكل من يشكو إهانة وقعت عليه من دقع بالا 


(0) أى الذى قرره الكام الذن شرىتهم الدولة عناصيها . والذوق فى العربية ينكر هده 
التسمية ولكن لاماص . 


الكتاب الرايع س باب 4 براحن 


أو ضرب» أو ينظم من اقتحام أحد متزله ودخوله فيه عنوة واقتدارا . والمراد 
بالمتزل هنا هو البيت الذى يسكنه اللتظم #عيواء كن نالتها له أ ممتاجزا أى 
مستعيرا بلا أجر أو نازلا به على سبيل الضيافة . 
.وه ل يعتبر الاإبذاء ا إممّا من جبة الفعل ذاته كالجروح وضريات 
العصا » وإممّا من جبة محل وقوعه »ا إذا وقع عسرح عثيل أو عيدان مجتمع 
فيه الجبور أو عجلس الماك » وإممّا من جهة شخص من أوذى » كم إذا وقع 
على أحد الحكام » وكا إذا سب رجل من الرعاع عضوا من أعضاء مجلس الشيوخ 
أو سب فرع أصله أو معتّق مولاه . فنى الحق أن الاريذاء الذى يتزل باحد 
الشيوخ أو ناحد الاضول أو عولى العتاقة له من سوء الوقع ما يوجب تقديره 
بأكثر مما تقدر يه الاريذاء الذى ينزل بواحد من الرعاع أو من الآجانب . 
وأحيانا ما تكون جسامة الإصابة راجعة إلى موضع المرح من الجسم »كان 
يكون بالعين مثلا . ويستوى أن يكون المصاب أيا عائلة أو ابن عائلة »قرن إصابة 
الآ إذا كانت بالقة أحدت ها اننا 
٠‏ - وبالاختصار لعل أن المعتدى علبه له فى جيم الاحوال أن يرفع 
دعواه بالطريق الجنائى أو بالطريق المدنى . فاذا اتخذ الطريق المدتى كان الإزاء 
الذى حك به على المدعى عليه مبلغا من النقود يقدر بحسب القواعد الساق 
بيانها . أما إذا اتخذ الطريق الجنائى كانت ههمة القاضى أن يوقع بالمعتدى عقابا 
غير عادى 27 . ويلاحظ مع هذا أن لمشاهير الرجال وأرباب المراتب العالية » 
,عقتضى المرسوم الصادر من زينون أن يوكلوا عنهم من يريدون لامرافعة فى الدعوى 
الجنائية أو المدافعة فيها . وتفصيل هذا يعرف بالاطلاع على نص ذلك المرسوم . 
)١(‏ أى عقاباً حنائياً لا حزائياً مالياخاصاً ٠‏ ويقول أرتولان: « إنه يوخْذْ مما رواه بعض العاماء 
الأقدمين أن العقوبات الجنائية التى كانت توقم بسبب بعض جرائم التعدى كانت متناهية فى الشدة . 
فعقوبة الاعدام كانت موقم عن ينتهك عفاف امرأة كرها . والقى والايعاد فى إحدى الحزر 


والاسقاط من المرتية كانت توقع يمن برتكب جناءة القذق والافك » والننى والأشغال الشافه » 
يحسب الاقتضعا ء كانت توقم عن يرتكب جرعة مما نس عليه بشسريءةكورنليا . » 


ف مدونة <وستنيان 


5 - دعوى الاريذاء غير مخولة ضد الفاعل الاصلى فقط » كالذى وقع 
منه الغرب مثلاء بل هى مخولة أيضاً ضد من دفعه إلى الضرب أو أطانه 
عليه عامدا . 

» هذه الدعوى يسقطها السكوت والتجاهل . قن قابل الاريذاء‎ - ١١ 
وقت وقوعه » بالازدراء وعدم المبالاة ول يبد منهمايدل عل عاش معوروء‎ 
. ليس له إذا راجع نفسه أن يعود من بعد إلى التشبث بإيذاء سبق له الصفح عنه‎ 


الباب الخامس 


فى الالتزامات الناشئة عن شيه الجر مة 


0ك 


إذا كانت القاضى فى دعوى منظورة لديه يجعل القضية قضيته 
معنة وقممعم معنم 7ع قلا يعكن أن يقال بالضبط أنه ارتكب جرعة . 
ولكن لالم يكن عليه فى هذه الصورة التزام تعاقدى ل وكان من الواجب مع 
ذلك ماخذته عل الحطأ الذى بدا منه ولو كأن سببه قلة تبصره لاغير » فقد 
اعتيروه مسئولا بسبب شبه المرعة 3 وتركوا لضمير من ينظر دعوى هذه 
المواخذة من القضاة تقدير قيمة مايستحق عليه من الزاء » وفق أصول العدالة . 

١‏ كذلك إذا حصل إلقاء شى” صلب أو سائل من أحد البيوت فتسبب 
من ذلك ضرر لاحدء قإن الساكن » مالكا أو مستأجراً أو قاطتاً مجاناً » 

)١(‏ علق باوندو على عبارة 5165 520688 36 ققه5 بأنها عارة اصطلاحية بوصف ,لها 
القاضى الذبى "يصدر بسوء تصد فى إحدى الدعاوى حكناً جائراً دفعه إليه الحفد أو الانتقام أو أية 
شهوة أخرى من الفسهوات.. بل بوصف به أيضاً حتى لو أن جور الك لم يكن إلا عن عدم 
تبصر منه وقلة حيطة . ولا كان القاضى فى كل هذه الأحوال مسكولا عن جور حكمه قالوا إنه 
جعل القضية قضيته أى إنه قلب على تفه خطر الدعوى ٠‏ 


الكتاب الرايم ‏ باب ه م 


ترتب عليه الام منشؤه شبه جريعة . و إذا كان العاماء لا يمتبرون الضرر فى 
هذه الصورة ناشئاً عن جرعة » فعلة ذلك أنه » فى الأغلب الكثير » يأتى من 
خطأ شخص آخر » عبد أو حرر »غير السا كن المذ كور . كذلك من وضع 
شيعا أو علقه مشرذ على الطريق العام » وكان من شأن سقوط ذلك الثىء 
الاضرار بالمارة » فقد تقرر عليه جزاء مقداره عشرة دنائير ذهبا ١‏ أما الآشياء 
التى تلق أو تراق أو تنثر» فالمزاء فيها يكون على وجه العموم ضعنى قيمة 
ما أحدثته من الضرر . فإن نشأ عن ذلك قتل رجل حر فالجزاء خمسون دينار 
ذهبا . فإن لم يكن قتل » بل جرح فقط »فإن الجزاء يقدره القاضى بحسب مايراه 
عدلا وإنصانا . وعليه أن يحتسب لامصاب ما تكبده من أجور الاطباء وتفقات 
العلاج » وما ضاع عليه أو يضيع بسبب إقعاد الاإصابة له عن العمل . 

ل ابن العائلة الذى يقم فى غير مسكن أبيه » إذا التق أو أريق أو ” تثر 
من بيته شىء » أو وضعبه أو علق فيهشىء من شأن سقوطه إبقاع الضرر بالناس» 
فلا دعوى لاحد على أبيه » بل الدعوى تكون عليه هو » كا قرره جوليان . 
وتراعى هذه القاعدة فى ابن العائلة إذا كان قاضيا عل قضية منظورة 
أديه قضيته . 

مع ل وكذلك ما بقع بالسفينة أو اظاق او إسطيل الدوات من السرنات 
وغيرهامن الأضرار يكو مدير كل منها مسكولا عنه» وإنكان هو بريعامن تلك 
. المحظورات » وكان مرتكبوها ثم بعض الأشخاص المستخدمين عنده فى أحمال 
السفينة أو الحان أو الاسطبل . وأساس مسكوليته شبه الجرعة » وذلك لانه 
و إذْ لم يتعاقد مع المصابين عقداً يكون هو أساس دعواثم عليه » ولكنه مكراخذ 
إلى حد ماعن سوء اختياره العال الذين يشتغلون نحت إدارته . ومن هنا صار 
اعتبار التزامه كأنه ناشى* عن جرعة . والدعوى المقررة لخميع الصور المتقدمة 
هى دعوى « الفعل المجرد » «مينمم, يرز » وهى تنتقل إلى وارث المصاب » 
ولكنبا لا تتعدى إلى وارث المسكول . 


فى عدولة جم 


فى الدعاوى 


بق الكلام عل الدعاوى . والدعوى ليست شيعا آخر سوى المق فى 
المطالمة لدى أحد القضاة عا هو مستحق 001 


)١(‏ يقول بلوندو : « تعاقب فى رومة ثلانة نظم 5خ للمرائعات مختلفة : الأول نظام 
الدعاوى الشسرعية » وقد بنى مدعا إلى حين صدرت شربعة ألبوسيا 2515:2164 وشريعة جوليا ؛ 
والثانى النظام الاستعار ى 118126تطئمة ( يع الحاصل بطريق الاسنئارات1165ا ده أى الصيغ 
أو العاذجٍ ج أو أواص الآحالة » » وهو يسمى على الأخس نظام المرافعات الاعتادية » وقد سنته 
الغر ام المشار إليها وبق متبعاً إلى عهد الاميراطور دقاطيا توس دع 1 16ء0خ21 ؛ والثالك : النظام 
الغير الاعتيادى 58136ل628020:© » وقد كان متبعاً قبل دقلطيائوس شذوذاً على خلاف المتاد » 

ولكن ذلك الامبراطور حعل هذا الشذوذ هو القاعدة العامة . وفى نظام المرافعات الاستمارى كان 
لفظ :2:86 أى القاضى بطلق على العدل #تتتاز الذى محيل إليه الماك الشر عي نظر الخصومة 
والفصل ها . والعدول 65تتنال كان يطلق عليهم أيضاً اسم كن 074 أو اسم المستخلصين 
5 - وكان لفظ 21:08011/772 ندل 'نارة 0 الدعوى بعد تعليقها لدى القاضى يحم 
الاحالة الصادر من الحا م ء وطوراً على أمس الاحالة ذاته ااصادر من الحا م . وفى هذه الصورة 
الأخيرة كان مدلوله هو نقس مدلول لفظ 6210© (أىالدعوى) ١‏ و لفظ 2077:12:16 (أى الاستئارة) . 
والاستئارة م الورقة الى مها يحدد الحا لأماضى المسائل الى عليه يحثها » ويأذنه بالفصل فها 
ليبا أو سلباً . وقد كانت الاستئارة تشمل أولا : البيانات الجوهرية 207465 ومى أربعة : 
الموضوع 81210 2:70:57 ع ثم المفصود أو المراد أو الطلبات ماممعهة , ثم الاذن با 
60 ثم الاذن بالقضاء بعى* من ملك تحد المتخاصمين للا خر عتد اللزوم 
يك 7 ثانياً : الببانات التعية 6027662107268 وهس تشمل مسائل التقادم و أوج الدقم 
والرد علمهام والرد على الرد وما إلى ذلك » أه. وقد تكلم أرتولان على هذه النظم بالجمزء 
الثان من تفسيره كلاما مستفيضا ٠ن‏ يشأ فليدرجع اليه 


الكتاب الرايع -- ياب 5 ينف 


1 ياس زلق . 0 
لتعسو ارول " : دعاوى عمس ودعاوى “كص 


و ل جميع الدعاوى التى توفع للقضاة أو للمحكين »مهما يكن موضوعهاء 
2 انتاسنا إلى قسمين : عينية 76 :41 و شخصية :7مبمىيهم و1 . ذلك 
أن المخاضمة إما أن تكوق موجهة شتاعل شحصض شغول أمامنا عقتفى عند 
أو بسبب جرعة » وق هذه المالة فدعوانا شخصية تقرر فمها أن خصمنا ملتزم 
لنا بإعطاء ثىء أو بعمل ثىء » ونطلب فبها الحك عليه بالاإعطاء أو بالعمل ‏ 
.وما شاكل هذا من ضروب التعبير - لآنه ملتزم لنا. وإما أن تكون مخاصمتنا 
موجهة على شخص ل يلتزم قبلنا بأى التزام قانوبى ولكنا مع هذا تنازعه حقاً 
فى شىء من الأشياء ؛ وفى هذه الخالة فدعوانا عينية . كا إذا ادعى تيتوس 
ملكية عين معينة عل ذى يد يدعى هو أيِضا ملكيته لها . فبادعاء تيتوس أن 
العين ملكه تكون دعواه عينية . 

؟ ‏ كذلك من يدعى أن له حق الانتفاع بارش زراغية أو داز ء أو 
حق المرور أو القيادة فى أرض الار » أو حق عرير الماء بها » فدعواه عينية ‏ 
والدعوى المينية مقروة أيضا فيا تعلق بوتفاات امب . كن يدحى حق تملية 
اينائه أو حق المطل أو الشرفة أو حق الركوب عبانيه على دار الجار . ثم إنه فما 
تعلق يق الانتفاع بالمداتى والأراضى الزراعية ويحقوق الارتفاق الخاصة بها » 
'توجد دعاوى من الناحية العكسية » كأن ينكر إنسان على خصمه حق الانتفاع 
أو حق المرور أو القيادة أو عرير الماء من أرضه » أو حق تعلية بنائه أو حق 
الاطلال أو الاشراف أو الركوب عبانيه أو نميل جذوعه . فزاع المنكريق 
كل هذه الاحوال هى أيضَاً دعاوى عينية ولكتها إنكارية . وهذا الفرب 


(1) هذا العنوان ليس من الأصل اللاتبيى بل هو »> وباق عناوين التقسيات والتشقيقات 
الى برأس فقرات هذا الاب » من وضع الدراح تسهيلا للقاري” . وقد تقلناها هنا عن بلوبدو * 


هت ؟ مدونة <وستنيان 


من الدوعاى غير مقبول ف المنازعات الخاصة بذات ملكية الأشياء المادية المعينة > 
إذ من يدعى شيمًاً منها فهو يطالب به ذا اليد عليه ؛ ولكن ذا اليد هذا ليس 
له على الخارج دعوى ينكر بها كون ما بيده ماوكا الخارج المذكور . ولاتوجد 
إلا صورة واحدة يكون فبا مع ذلك لذى اليد اتخاذ مركز المدعى (©ء كز 
يعلم من البيانات التفصيلية المدونة عجموعة الديحست . 


الفدي الثابى : دعاوى عرس ودعارى باكر 


سن الدعاوى التى أشرنا إليها مستمدة من تصوص الشرائّع والقانون 
المدتى . وهناك دعاوى أخرى أنشأها الماك فى حدود سلطته التشريعية > 
لفعها عينية والبعض شخصية . وسنورد مثلة من كل منها : فالدعاوى العينية 
الحاكية الأكثر استمالا هى التى يصرح بها الماك للمدعى بأن يقول 
إنه "كتسب الشى ؟ بحيازته إياه المدة المقررة وإن كان لم يكسبه فى الواقع » 
أو أن شول © بالمكين » إن ذا اليد ل يكسب فلكة الشى” محيازته المدم 
المقررة مع أنه فى الواقع يكو ن كسبها . 


١‏ - الرعاوى الجاكا: لعب 


ع سد وإذا كان أ قد نسلم شيا ”© بسبب صميح » كالمشترى واطبة 
والوصية وترتيب المهر» ثم فقد حيازته من قبل أن يصير مالكا له » ذإنه م 


)١( -‏ يقول أرنولان إن العاماء ء الختلفوا فى تعرف هذه الصورة الى يشير الها الان » وإنه 
هو ينضم لرأى بعش العاماء الذين قالوا إنها ليست شيكاً آخْر سوى صورة الدعوى الاتكارية المشار 
إلها فيا تقدم منالفقرة » يلجأ إليها واضم اليد لانكار زعم من يعارضه فى وضع بده » أويشوش 
عليه فبه بدعوى أن له حق ارتفاق على ما ده ٠.‏ 

فرق أى من غير مالك . 


الكتاب الرايم ‏ باب * لف 


يكن له دعوى عينية مباشرة لاسترداده ؛ لآن القانون المدى لا يذول للناس 
الدعاوى إلا لاسترداد ما علكون فعلا . ولكن لما كان من أشق الأمور 
حرمان من فقد حيازة القى* فى الصورة التى نحن بصددهاء من أية وسيلة 
لاسترجاعه » فقد ابتكر الحا كم دعوى يباح فيها لمن يزعم ضياع حيازته أن 
يخاصم مدعيا أن اكتساب ملكية الثى؟ بالميازة قد ثم له فعلا. وبهذه 
الوسيلة توصل إلى استرداده . وهذه تسمى بالدعوى البو يايسية لآن أول من 
أذاعها فى منشور خططه هو الاك بو بليسيوس 00 . 

ه ‏ وبعكس هذا إذا فرض أن شخصا غائبا ق خدمة الجبورية أو فى 
الآسر لدى الأاعداء قد امتلك بطريق الميازة شيئًا من أموال مواطن آخر 
مقيم برومة » قن هذا ا مالك القديم الحاضر برومة يكون له > فى خلال سنة”» 
من عودة الغائب الخائز » أن يرفع عليه الدعوى لا بطال حيازته7© واسترداد 
الملكية متمسكا بأنهذا الغائب ل عتلك القى؛ بالحيازة » وأن الملكية لا زالت 
له هو . هذا . وان الحا ؟ » مدفوعا بمثل ما تقدم من دواعى العدالة » قد خول 


40 يؤُخْذ من قول بلوادو أن هذه دعوى صوررة» وأنه فى القابون القدم كانت الدعوى. 
البوبليسية ( أو دعوى الحيازة ووضم اليد ) مصرحا بها فى صورتين : صورة من تسلم سبب من 
أسباب القليك شيثاً من غير مالك القيق » وصورة من تسل على سبيل الملكية شيثاً من مالكه 
المقيق وكان هذا الغى* من كرام الأموال 2626454 التى لا يكنى تجرد تسليمها لنقل ملكيّها 
الكويريتية ( يعنى الرومائية القانونية ) ولا لاستردادها عند ققد حيازتها -- أما أرتولان قفد 
أفاض فى ببان الصور الت كانت هذه الدعوى مقررة لحا وما اندثر منها وماكان باقبا إل 
عهد حوستتيان . 

(؟) يقول باوندو إن جوستنيان كان أصدر عرسوما قال فيه : « اقتضت إرادتا أنه 
من الآن قصاعدا يستعاض عن ميعاد النة المفيدة المذكور عيعاد أربع ستوات محابمات تبتدى" 
من التارع الذى تبتدى*؟ فيه السنة المفيدة ٠.‏ © _ 7 

(؟) وهنا يقول إن جوستنيان كان أصدر مرسوما قال فيه : « من الآن فصاعداً يكون 
الصاحب العىء الذى فى حيازة غائب أن يقطع مدة التقادم اللوصلة لا كتساب اللكية . ويكفيه 
لهذا الفغرض أن يقدم عريضة لوالى الاقلم ٠.‏ » 


مف مدولة جوستنيان 


دماوى من هذا القبيل لبعض أشخاص آخرين فى أحوال أخرى مبينة تفصيلا 
فى مخنوعة الدنجست . 

+ - كذلك إذا تصرف أحد فى ثىء من ملك إغرارا بدائنيه > 
فلهؤلاء الدائنين » بعد تصرع الاك طم بوضع يدمم على أموال المدين » أن. 
يبطلوا التصرف فى الثىء المذكور ونستردوه قائلين إنه لم حصل تسليمه وإنه. 
إذن" ما زال من أموال مدينهم . 

ب كذلك الدعوى السرقية ومثلها الدعوى شبه السرقية التى تسعى. 
أيضا دعوى الرهن:» ها من تشريع الما م . وموضوع الدعوى السرقية تقبع 
الأشاء التى جعلها مستأجر الآرض الرراعية زهنا مخصصا لغمان دفع أجرة. 
الإأرض . أما الدعوى شيه السرثية فى التى يتمكن بها الدائنون من تتبع. 
الاشياء التى رهنت طم رهنا حيازيا 8 رخا ملاتا مان لامعفاد دبو: 
م1 إنه لافرق بين مهودع (الرهن الحيازى) و عنتوةطامصوط ) ارهن المطلق 3 
امرسل) فيا يعاق بدغوى الرهن المذكورة ؛ لآن أيا من اللفظين يكن استعاله. 
عبدها 3 بتفق دائن ومدين على تخصيص شى” لغمان الوفاء بالدين . لكن معتاها' 
يختلف من وجوه أخرى ء فإن الموطن الحقيق لاستعال كلة روج هو 
صورة ما إذا كان الثى” سم فعلا للدائن وقت التعاقد » وبالاخص إذا كان. 
منقولا . أما إذا كان الاتفاق تم على رهن شى؟ غير نسليمه» فالاصح استعاله 
كلة مبوقطغمووط لآنها أدل على هذا المعتى . 


١‏ - الرعاوى الحاك- الشئهسٌ 


م وأما الدعاوى الشخصية التى رتبها الحا م بسلطته التشربعية » قنها 
دعوى القمالة عيضةبوبن وى من قبيل دعوى اخبالة واماغمعم76 . وعا أن. 


الكتاب الرابع س ياب + فق 


كل المزايا التى كانت لدعوى المالة قد اقتبستاها عرسومنا: لدغوى القبالة فلم 
سق لدعوى المالة محل » وطذا بطلت من قوانيئنا . 

ومن وضع الحاك أيِضًا الدعوى الخاصة يكسب العبيد وبكسب أبناء 
العائلات » والدعوى التى يبحث فيها مما إذا كان المدعى أدى العين » وكثير 
غوةزف نو اماد 1 

ه - ودعوى القبالة ترفع على كل من تعهد بدفع شى" عن نفسه أو عن 
غيره تعهدا لغير طريق الاستيعاد والوعد . إذ التعهد بالاستيعاد والوعد يجعل 
الالتزام خاضعاً لال قواعد القانون المدتى . 

وا عد وغل ترعنب :اذا 5 تعاوق "كن العنيك وكين ابثاء العائلات 
وجعلها ترفع على أسياد العبيد وآباء العائلات » ما رآه من أن هئولاي الأسياد 
والآباء وإن كانوا غير مسئولين قافونا عن الالترامات الى يتعاقد عليها عبيدثم 
أو أبناوثم » فإن العدالة مع هذا تقغى بأن يحم عليهم فى حدود مقدار 
المسّر'مة التى تعتبر من تلك الآ كساب مالا خالصا لاولادثم وعبيدثم . 

١‏ - كذلك إذا حلف أحد»ء بناءً على طلب خصمه » أن المبلغ الذى 
يطلبه مستحق له حقيقة وأن خصمه عاطل فى دفعه » فإن الحاكم يصرح له 
برقع دعوى يدور البحث فيها » لاعل أنه دائن أو غير دائن » بل على معرفة مأ 
إذا كان قد أدى العين على كونه دائنا. وتصرع الحاكم هذا مر1 أعدل 
ها كو 

٠‏ - ولقد رتب الاك أيضا بسلطته التشريعية عدداكبيرا من الدعاوى 
الجزائية . منها دعوى على من أتلف شيعا من اللوحات المدونة فيها خطط الحا م 
وأوامره » ودعوى عل من يكلف مولاه ( معتيقه ) أو يكلف أحد أصوله 
بالحضور إلى محل الشرع قبل التصرع له بذك » ودعوى على من هرابوا بالقوة 
شخصا مطاوبا لديوان الحا 5ء أو تعمدوا حمل غيرهم على تهريبه بالقوة » إلى غيد 
ذلك من الدعاوى . 


يَف مدوئة جوستنيان 


العدي الثالتٌ : دعاوى ا مسائل الر ول 


م؟ س ويبدو أن من قبيل الدعاوى العينية ماكان من الدعاوى متعلقا 
عمسا ئلأو لية عهلاء 2661م عدمنوعيي . وهذه #ىما ببحث فيها القاضىعما إذا 
كان الشخص حر الآصل أو معتقاً » أو عن وصف البنوة أثابت هو أم لا . وليس 
من هذه الدعاوى ما مصدره القانون المدنى سوى واحدة هى الخاصة بوصف 
الحرية . أما سائرها فصدره تشريع الحا كم . 


لعض مايترتب على التفريق بين الدعاوى العينية 
والدعاوى الشخصية 


:1د لاكانت الدعاوى منقسمة إلى عينية وشخصية »كا أسلفنا » فبديوى 
إذن أنه ليس لأحد يريد المطالبة بشىء تماوك له أن يصوغ طلبه بعبارة : « إذا ظهر 
أن فلانا يجب عليه أن يعطى 27 » . وذلك انه ليس أحد ملزما بآن يعطى الطالب 
مالازال تماوكا له (يعنى للطالب) ؛ لآن لفظ الاعطاء عمق معناه نقل الملكيةء 
والشىء المملوك حالا للطالب لا يكن أن تتسعله مالكيته فيدخلفيها مرة أخرى . 
ومع ذلك ظٍ نه من باب التغليظ على اللصوص ولعرإضهم أكثر من غيرهم لصمنوف 
الدعاوى » قد تقرر أنه فضلا عر جزاء الضعفين وأربعة الآضعاف » بمكن 
مطالبتهم برد الشىء المسروق بدعوى صيغتها : «إذا ظهر أن عليهم أن يعطوا» . 
وهذا فوق ما للمدعى من أن يرقع عليهم الدعوى العينية التى يقرر فيها أن الثىء 
تملوك له . 


٠ هذه صيغة اطلدات فى الدعوى الشخصية‎ )١( 


الكتاب الرابع - باب > وفلف 


- الدعاوىالعينية تسمى دعاوى الاسترداد دوخغوء 1ق دوجه: أما الدعاوى 
الشخصية التى يقرر فيها المدعى . أن على الخصم أن يعطى شيئاً أ ويفعل أمراً » فر نها 
السمى المناقر اك و التشهيرات مغ:م:8«مه . ولفظ وجممةهومه كان فى اللغة 
القدعة يدل على معنى م6 أى الاستصراخ والتشهير والدمهر بالظلامة . 
ومن اخطأ الآن أننا مازلنا نستعمل لفظ من:مة8»م» للدلالة على الدعوى الشخصية 
التى يقر فيها المدعى أن على المدعى عليه أن يعطى » أى أن ينقل ملكية الشىء 
له ؛ فان هذه الدعوى لاتقترن الآن بشىء من التشهيرات والتحميهات م كان 
الخال فى العهد القديم . 


التقسيم الرايع : دعارى طلت الثىء » أو طلب الجزاء » 
أو للبرما معأ ( تمختطة ) 


١+‏ - هاك الآن تقسها آخر للدعاوئ : إن منها مالا يقصد به إلا طلب 
الشىء » ومنها مالا يقصد به إلا المزاء » ومنها ما هو مختلط . 

بو - فالدعاوى التى نقصد يها طلسالثشىء فى ججيع الدعاوى العينية ؛ *م معظم 
الدعاوى الشخصية الناشئة عن العقود » كالدعوى التى يطلب فيها المدعى ميلغاً من 
النتقود سبق إقراضه أو استيعاده » وكدعاوى عارية الاستعال والودلعة والتوكيل 
والشركةوالبيع والاإجارة . على أنه فى صورة ما تكون دعوى الوديعة خاصة بشىء 
أودع فى أثناء مضارية أو حريق أو هدم أو غرق”7" » قإن الما م يصرح بأن 


. 44005 56668858156 يقول أرنولان : « إن هذه ى السماة بالوديمة الاضطرارية‎ )١( 
» وقد كانت شريعة الألواح الاننى عصر فى حالة [نكار الوديعة حك على متكرها يمثلى قيمتها إللانا‎ 
سواء كانت الوديعة اضطرارية أو اختيارية . ولكن 11م قصر الخلين على حالة خيانة الوديعة‎ 
الاشطرارية ققط ء أما الاختيارية غمل الدعوى عنها بالثل الواحد فقط اعتباراً بأن المودع هو‎ 
الذى أساء لنفسه باعهاده على غير أمين . » اه‎ 


خا مدوية جوستتيان 


تكون بالمثلين متى كانت عرفوعة على المودع لديه نفسه أو كانت مرفوعة على ورثته 
ونحواك ملعن ضعت . وق هذه الصورة تكون دعوى الوديعة مختلطة. 

- أما الدعاوى الناشئة عر:_ الآ رائم فبعضها يكون موضوعه طلب. 
المزاء فقط » والبعض يطلب به الجزاء والشىء معاء» ومن هنا ميت مختلطة . 
ودفوى البرقة لاقصضف ما سرع لصو لعل لاه و قمواء رقت ظلي أريعة 
اللأمثال فى غالة السرقة المكشوفة » أو بطل المثلين فى حالة السرقة المستورة » 
المطلوب فيها علىكل حال هو الجزاء ليس إلا . أما الشىء المسروق نفسه قيطلب 
من غروه يذعوى عله غالة بكرن هها اللنس ابلككة ولسوا كان خررة 
هو السارق أو غيره . وفوق هذا فإ ر10 سرقة الثشىء تمعل لصاحبه - عند 
الاقنضاء70© - دعوى شخصية على السارق . 

وذ - دعوى غصب الاموال ختلطة . لآن أحد الأمثال الأربعة عو 
متقابل الشبىء المسروق » أما المزاء فنحصر فى ثلاثة الآمثال الأخرى فقط ‏ 
والدعوى المقررة لشرلعة أكويليا عن الضرر الواقع بدون وجه حق فى أيضاً 
مختلطة » لا فى صورة توجبهها بطلب المثلين على مدعى عليه منكر » سب » بل 
حتى أحيانا فى صورة توجهها بالمثل الواحد ؛ كن يطلب التعويض عن قتل عبد 
أعرج أو أعور كان سلما فى السنة المنصرمة وذا قيمة أعلى من قيمته عندقتله ؛ 
إذالمم فى غذه الصورة يكون - »© قدهمنا - باعل قيمة بلثها المبد فى 
السنة المذكورة . ومختلطة أيضاً تلك الدعوى التى ترفع عن الوصايا والاستئانات 
الموصى بها للكنانّس وغيرها من جهات البر والاحسان » عند مماطلة المدين فى 
تنفيذها وناديه فى الروغان حتى رفعت عليه الدعوى . إنه » فوق الممعل 
هذا المدين بالمماع لغ أوالشىء الموصىبه » يحم عليه أيضاً عثل قيمته جزاء مماطلته » 
ععنى أن الحم يصل إلى ضعنى أصل المستحق . 


)١(‏ أى عند عدم حصوله على العى' نفسه بالدعوى العيئية » أو عند ما إذا كان لا برد 
رفع الدعوى العينية ٠‏ 


الكتاب الرايم باب 0 ناف 


كدي الحامس : دعاوى كتلط أصمز 


#٠‏ ل لِعض الدعاوى ظاهر أنها بطبيعتها مختلطة » أىأنها عينية وشخصية 
معا (© . مثل دعوى القسمة العائلية التى جعل لكل وريث أن يرفعها على باق 
الورئاء توصلا إلى قسمة التركة . ومثل دعوى قسمة الملك المشترك المقررة لكل 
واحد من الشركاء بشأن الملك الشائّع بينهم » ودعوى فصل المدود المقررة لملاك 
الأراضى الزراعية المتحاورة . فنى الدعاوى الثلاث المذ كورة يجوز للقاضى » 
مع مراعاة مقتضيات العدالة » أن بخصص لكل من أطراف الدعوى حقه جبراً 
عليه » وأن يح على من تكون الحصة التى اختصه بها أزيد من حقه» يعبلغ من 
النقود الطرف الذى تنقص قيمة حصته عن حقه . 


- 0 0 سر 
التدي السادسى : دعاوى بالل الواعم او بالثلبى 
أو التمرح أو الوه بهم الوامثال 


+١‏ س جميع الدعاوى تكون إما إطلب المثل الواحد أو المثلين أو ثلانة 
الآمثال أو أربعة الأمثال . ولا يجوز البتة أن يزيد الطلب فى أية دعوى 
عن هذا. 

** -س يطلب المثلالبسيط فصو ركثيرة ؛ منهاصورة الالتزامالاستيعادى» 
وصورة القرض والبيع والارجارة والتوكيل » وصور أخرى كثيرة . 
)١(‏ يلاحظ أن المت عدل هنا عن الأساس الذى جمله في للفقرتين السايقتين ضابطاً للدعاوى 
المختاطة . وقد أشار أرتولان إلى دذا العدول وإلى اختلاف المفسرين فى بين المراد عبارة المتن 
هنا . وله فى هذا كلام طويل من شاء فليرجم إليه . 


سب ويطلب الضعفان ”فى مثل دعوى السرقة المستورة ودعوى شريعة 
أكويليا » وى بعض الضور فى دعوى الوديعة » وكذلك يطلب الضعفان فى 
دعوى إفساد أخلاق العبيد » وه التى ترفع على من وضوض الشد وحرضه 
حتى دفعه إلى الاباق أو إلى الَرد على سيده أو الانناس فى حمأة الفسق والفجور 
أو إلى التطوح فى أية سبيل أخرى من سبل الفساد ؛ وفى هذه الدعوى يحسب 
للسيد قيمة الآشياء التى سرقها العبد عند إياقه . 

ومن هذا القبيل أيضاً ماذكرناه قبل من الدعوى الخاصة بالوصية حالة 
العبادة وجهات البر والاإحسان . 

ع املد وَتَكو3 الدعوى ثثلاثة الاضعاف إذا كان من ادر اق 
اللتكليف بالحضور قد بالغ فى تقدير قيمة طليه حتى ترتب على ذلك أن الجاواز 
471106101 ) رسو ل المحكة ( 5 المنفد القضاق 60:61 (الحضر ) أخذ 
لنفسه معاوماً ( أجراً ) أزيذ من_.اللازم . فانه فى هذه الصورة يكون لامدعى 
عليه أن محصل من المدعى على ثلائة أمثال ما لحقه من الضزر يبهذا السبب . 
لكن هذه الآخناف العلاثة يدحل ضنننا اصن قيمة الشون ميا -وهذاغو 
ما قررنأه بعرسوم تراه فى جموعة قوانيننا . والدعوى التى تستمد منه هى » بلا 
تزاع » دعوى شخصية قانونية7) 

ه» - ومثال الدعاوى ذات الأربعة الاضعاف دعوى السرقة المكشوفة» 
ودعوى حصول التخويف ( وهى الخاصة بالآدلة الكتابية التى تنتزع بالنبديد 
)١(‏ الشيف هو الثل ونحن نستعمل الكلمتين عمتى واحد. 

(؟) يقول أرتولان فى تعليقه على هذه الفقرة ما مؤداه : أن الدعاأوى فى عهد جوستنيان 
كانت ترفع بورقة تكليف بالحضور أمام القاضى » وأن هذه الورقة كانت تملن إلى المدعى عليه 
ع لى يد عامل الحسكمة ( رسول أو محضر ) » وكان هذا العامل عند إعلانها لأمدعى عليه يقتضى 
«منه ضامناً يكفل حضوره لدى القاضى عند الطلب ويِأَخذ منه أيضاً أجرة إيصال الاعلان إليه مقدرة 
بحسب قيمة الدعوى المبينة بالورقة . فاذا كان المدعى بالغ فى ”قدير قيمة دعواه كان الأجر طبعاً 


زائداً عن المقرر » وى هذا ضرر على المدعى عليه . فالفقرة مسوقة لبيان مسئولية المدعى عن هنا 
:الضرر وبيان مدى هذه المكولية . 


باستعوال القوة ) » والدعوى الخاصة عا يعطى من النقود تلشيخص له على عرازأة 
أحد الناس بمقاضاة كيدية » أو لكف عن هذه المقاضاة والمرازأة . وقد أنشا] 
كذلك عرسوم منا دعوى شخصية تانونية 6 يعقتضاها يحم بأر بعة الأضعاف 
عل المنفة القضائى ( الحضر ) الذى يأخذ من الحصوم شيئاً أزيد من الوارد 
بالتعريفة المقررة بالمرسوم . 

جب ل لكن دعاوى السرقة المستورة وإفساد أخلاق العبيد هى دائ) 
بالضعفين . وبهذا مختلف عن الدعاوى التى ذكرناها من. قبل . وإذا كان 
الضعفان جائزينى دعوى شريعة أكويليائم فىدعوى الوديعة فى بعض الأحوال» 
فهذا الجواز عا يكون فى صورة إثكار المدعى عليه فقط . أمافى صورة 
اعترافه من الدعويين المذكورتين تكونان بالقيمة الآصلية فقط بلا تضعيف . 
أما الدعوى الخاصة با يوصى به حال العبادة أو لهات الير والاحسان » فإن 
الضبعفين فيها لا يكو نان فى حالة الا تكار خسب » بل هما يطلبان أيضاً من المدين 
إذا استمر فى المطال حتى صدر إذن من الحا الشرعى عداعاته . فأما إذا اعترف 
ودفع قبل أية مطالبة فإن التزامه لا يتجاوز أصل المطلوب منه . 

+ - كذلك دعوى الابتزاز بالتتخويف مختلف عن غيرها من الدعاوى 
الاترى ارياعية الاشعاف بت الى :ذكرتاها قبل س مو نجية أن حكها ونون 
إبراء ساحة المدعى عليه متى أطاع أمى القاضى ورد الشىء المطاوب تفسه . وهذا 
غير ائّز فى الدعاوى الآخرى كدعوى السرقة المكشوفة مثلا ؛ إذ الواجب 
دائماً السك فيها بأربعة الأضعاف . 


رف مدونة جوستنيان 


التقسيم السابع : 
رعاوى التوسهمٌ والذار بأطعر وف 505 عصصمط ع0 عدمتاعف 


5 ال 1 
ودعاوى القائو لء الرضى, أع1سع غنومجقة عق والرعاوى قا معتتوااطعمة 


م؟ ل بعض الدعاوى قائمة على التوسعة والنظر بالمعروف » والبعض على 
القانون وما فيه من دقة ونحريج . قن الآولى دعاوى البيع والشراء والإجارة 
وإدارة الفضولى للك الغير والتوكيل والوديعة والشركة والوصاية والعارية 
والرهن وقسمة التركات أو الآملاك المشتركة ودعوى المقركرات القولية »التى 
مختول فى صورة المعاقدة التثمينية أ فى صورة المقائضة © . أما دعوى 
الإرث فكان مختلما فى عدها ضمن الدعاوى الموسسّع فيها » أو صَمن ما مبناه 
نص القانون وعدم الهوادة فيه و ولكنا تحن فى مرسومنا جعلناها بصفة جلية 
من دعاوى التوسعة بالمعروف . : 

هم - فى العهد السال ف كانت دعوى استرداد الراة عبر هأ عروتي يمر 
معتبرة من الدعاوى الموسع فيبا » ولكنا وحدنا دعوى الاستيعاد 0ه انامناه 


)١(‏ المراد بالمقررات القولية 5ة6”6ت #5مة مومهم هى العقود الغير المسمأة . وصورة 
٠‏ المعاقدة اللثميفية - كم يِوْحْدَ من قول أرنولان - هى أن ( [) بريد اقتراض مبلم من (س) 
فيعطيه (ب) عيئاً مملوكة لهكها يبيعها ( ! ) لمن يشاء ويأخذ منها ؛ ولكنه يحتاط لنفسه ويحدد 
رحه فيقرر أن المن من الآن هو مبلغ كذا وأن ( [) يكون ملزما به سواء باع العين له 
أو بأقل أو بأ كثر ء إلا إذا رد المين تفسها لعدم تيسر يعها للغير . و ( [ ) يقبل هذا ويتراضى 
عليه . ولا كان مثل هذا التراضى ليس ببعا ولا استصناعا ولا توكيلا ولا عقداً آآثر من العقود 
المسماة فقد حعلوه من العقود الغير المسماة الى محصل الدعوى فيها بحسب ما لم عليه الاتقاق بين 
الطرفين . اه . وأقول : كألى مهذه الصورة هى أصل بيع « العينة » الذى صار من بعد يحتال 
به للتبرب من إمم الربا . أما المفايضة فكانت أيضاً عند الرومانيين من العقود غير اللسماة » وبقول 
لأرتولان إن التقاضى بشأنها كان يجرى تأسيساً على ما توافق عليه الطرفان . وإ ن كلا الأمرين 
معاقدة التثمينية والمنايضة » كان القاضى ينظر فيهما مع التوسعة بالمعروف . 


الكتاب الرايع سا باب و الف 


أفيد » فقررنا » مع كثير من التفصيلات » أنه كلا كانت دعوئ الاستيعاد خاصة 
بطلب المرأة رد مبرها كان ا ججيع الآثار والأحكام التى كانت تترتب قدعا على 
دعوى استرداد المبر . وإذ كانت دعوى استرداد المبر القدعة قد بطلت يبذا »> 
فإن دعوى الاستيعاد التى حلت مهلها قررنا أنها تكون من دعاوى التوسعة » 
ولكن على شرط أن يكون رد المبر هو المطاوب بها . وفوق هذا فنا جعلنا 
ايحي رفن ضمنى "21 بل جعلنا لها حق الآولوية والتقدم عل جميع الدائنين 
المرتنين » ولكن متى كانت هى نفسها التى تمخاصم لاسترداد مبرها » فانا إنما 
قصدنا إلى حماية المرأة وحدها واختصاصها شخصياً بهذا الامتياز. 

٠م‏ ل فى الدعاوى القائمة على التوسعة يكون القاضى مطلق الهرية فى أن 
يقدر قيمة مأ محم به للمدعى تقديرا بالمعروفكا يراه عدلا وإنصافا . وموجب 
هذا أن المدعى إذا كانت عليه التزامات للمدعى عليه » أجرى المقاصة بينها 
وبين ما يطلبه » والزيادة فقط عن الى خم بها على المدعى عليه . 

على أن مارك أوريل أصدر اعرا أوجب به إجراء المقاصة حتى فى دعاوى 
القانون الدقيق » وصرح بالقّسك بها وباعتبارها وجه دفع بالغش . أما نحن فققد 
وسعنا فى نطاق المقاصة بأن قررنا فى مرسومنا أنها كلاكان سندها حقا بديبيا 
صريحا قبلت وكان من لوازمها الحتمية تخفيض قيمة الدعاوى عينية كانت أو 
شخصية أو غير ذلك . ول نستان سوى دعوى الوديعة ؛ لآنا وجدنا من الشناعة 
تسهيل وضع العراقيل فى سبيل رد الآمانات إلى أهلها بححة المقاصة . 

وم هئاك غير ما تقدم بعض دعاوى يطلق عليها اسم الدعاوى التحكية 
أخذاً ما للقاضى حياها من القدارة والتحك . فيها لا بد من الح على المدعى 
عليه » إذا ل ينفذ ما أمره به القاضى من رد شىء أ إحضاره وتقدعه أو دفم 
مبلغ أو التخلى عن ملكية العبد ودفعه بجنايته . والدعاوى المذكورة منها 
العينية ومنها الشخصية . فالعينية كالدعوى البو بليسية » والدعوى السرثية 


)0 أى على أملاك الزوج . 


0" 1 مدونة جوستيانه 


الخاصة بالاشياء الضامنة لآجرة الآرض الزراعية » والدعوى شبه السرثية 
المسماة أيضا دعوى الرهن . أما الشخصية فكدعوى الابتزار بالتخويف» 
ودعوى الغش والخديعة » والدعوى المبنية على استيعاد دفع شى” فى محل معين . 
كذلك دعوى وجوب الاحضار والتقديم هى من الدعاوى الراجعة إلى ىح 
القافى . فى هذه الدعاوى ججيعها » وفها أشبهها » يكون للقاضى سلطة تقدير 
ما ينبئى تقديره على المدعى عليه إرضاء للمدعى » وأن يعمل فى هذا بحسب 
مقتضيات العدالة مع مراعأة طبيعة الشى' المطلوب فى الدعوى . 


كيف يكون الك 9 


بس ل فى كل الأحوال يجب - بقدر الاإمكان ‏ أن يكون حم 
القاضى صادرا عبلغ من النقود أو بشى” معين محدد » حتى ولو كان موضوع 


وقوع غلط فى الطلب 


سم إذا طلب المدعى فى صحيفة الدعوى شيعا أزيد من حقه فقد كان 
المقرر سقوط دعواه » أى خسارتها وضياع حقه . وكان الحا لا سمح بإقالة 
عثرته وإرجاعه إلى حاله الأولى » ما لم يكن شابا لما :بلغ من العمر خمسا وعشرين 
سنة ؛ فإن العادة كانت جارية فىهذه الصورة با رجاعه لخالهالآولى بعد التحقيق » 
عملا بما ينبغى من الترفق بكل من أضلهم طيش الشباب . على أن غلط المدعى 
إذا كان له ما يبرره » بأن كان سببه أمرا من شأته أن يغلط فيه أشد الئاس 
حزامة وسدادا » فإن <زرية الاإرجاع للحا ل الآولى كانت مخو لله » و إن كان عمره 
أزيد من خمس وعشرين سنة . وذلك كا إذاكان فى دعواه قد طالب بشىء بتهامه 


بناء على أنه «وصى له به فقدم خصمه ملاحق للوصية ختزل منهجزءا » أو تقرر 
وصايا لأشخاص آخرين إذا ضمت لاوصية الآولى كان المجموع أزيد من نصاب 
الوصية وهو ثلاثة أدباع التركة » وكان من اللازم مخفيض اميم بحسب شرلعة 
فالسيديا؛ فالطلب فى الصورتين المذكورتين زائد » ولكن غلط المدعى يكن 
قمقدور أ اندان غيره ان تعاماه.: 

والطلب يكون زائدا عن المق من جهات أريع : جبة الموضوع » وجبة 
الزمان » وجبة المكان » وجبة السبب أى السند. 

فزيادة الطلب من جبة موضوعه كان يكون المدعى مستحقا عشرة فيطالب 
بعشرن » وكأن يطلب الشى” برمته مع أنه ليس إلا شريكا مشتاءا فى ملكيته » 
أو يطلب حصة فيه زائدة عما له فى الواقع . 

والزيادة من جبة الزمان كأن يكون له دين مضاف إلى أجل أو معلق على 
شرط فيرفع دغواه. قئل حاوؤل الآجل أو محقق العرط ؛ إذ كا أن المدين إذا 
دفم ما عليه بعد استحقاقه بزمن فهو فى الحقيقة يؤدى أقل ما عليه» تَكذلك 
من يطلب ماله قبل استحقاقه بؤمن ذإنه يكون طالبا أزيد من حقه . 

والزيادة من جبة المكان كن يكون الاتفاق قاضيا بأداء الثى* فى جبة 
معينة فيأتى المدعى طالبا أداءه فى جبة أخرى » ساكتاً عن بيان البة المعينة 
للأداء بحسب أصل الاتفاق . ما إذاكان الاستيعاد بعبارة : « هل تعد بإعطالى 
فى مدينة إيقيزا # » ولكنه حين رفع الدعوى عدينة روماء م يذكر فى 
حيفتها سوى أن المدعى عليه متعهد بإإعطاء كذا . وأساس القول بآن الدغىقى 
هذه الصورة يطلب أزيد من حقه هو أنه بالصيغة البسيطة التى أوردهافى حيفة 
الدعوى يحرم المدعى عليه مزرية الدفع فى مدينة إيقيزا . واعتبارا بهذا قد 
قرروا لمن يريد مطالبه خصمه بالآداء فى جبة غير المتفق عليها » ذعوى حكية 
يراعى فيها حساب ما قد يكون للمدين من المصلحة فى الآداء بالجبة المتفق عليها . 
وغالبا ما تكون هذه المصلحة كبيرة حين يكون الآداء واردا على لضائع كالنبيذ 


ذف مدوية جوستئيان 


والزدت والمنطة مما تختلف أانه باختلاف المبات . بل النقود المضروبة نفسها 
يختلف سعر فائّدتها من جبة لآخرى . لكن من يرفعدعواه بإرشيزا ( أى ى 
امحل المتفق عليه للأأداء ) فون طلبه ييكون أصوليا لا زيادة فيه »كا قاله الحا م 
فس لان المدين الذى يقوم بالوفاء إتجازا لوعده لا يقال إنه أصابه ضرر . 

والزيادة من جبة السبب قريبة الشبه بازيادة من جبة المكان . كن كانت 
عبارة استيعاده: د هل تعدى بإعطائالعيد إستيكوس أو عشيرة دنانير ذهيا ؟ ». 
فيأتى مطاليا بأحد الشيئين فقط » أى العبد أو الدنائير العشرة » بدون إشارة 
إلى الشىء الثاتى . إنه ببذا يكون قد زاد فى الطلب عن حقه ؛ لآن الاستيعاد » 
الذى هو سند الدعوى وسببهاء يجعل المدين هو صاحب الرأى فى اختيار أ 
من الشيئين » العبد أو الدنانير » يفضّل هو أداءه . خعل المدعى حقه منحصرا 
فى العبد فقط » أو فى الدنانير فقط » مقتضاه حرمان خصمه من حقه فى الخيار . 
ومعنى هذا نحسين حال نفسه وتسوىء مركز خصمه . والمصرح به فى مثل هذه 
المورة أن يكون الطلب فى الدعوى هو الزام المدنعى عليه بإعطاء العبد 
إستيكوس أو بإعطاء عشرة دنانير . أى أن يكون مصوفا وفق عبارة الاستيعاد 
اما . ومثل هذا ما إذاكانت عبارة الاستيعاد واردة على عبد أو نبيذ أو خر 
أرجوانى » بعدفة إطلاقية لا تخصيص فيها » فيا المدعى طالبا العبد إستيكوس 
أو نبيذ تعبانيا أو خزا من صئع مدينة صيدا . فالمعتبر أن بطلبه هذا زيادة . 
لانه يحرم خصمه من حقه فى الخيار » أى من الوذء بالصنف الذى يريده هو . 
بل لو أن الصنف الخاص الذى يطلبه الدائن » فى مشى هذه الصورة » يكون فى 
الواقع فلو أ رشن الأصناف قيمة » لما كان هذا بانع من اعتبار طلبه زائدا عن 
حقه ؛ إذ قد يتفق فى كثير من الصور أن يكون أداء الصئف الاغلى أسبل على 
المدين من أداء الأرخص وأهون موّنة . 

تلك كانت قواعد القانفؤفن القديم . ولكنها تعدلت بقانون زيئون 
وبقانوننا . فالزيادة من جهة الزمان يتبع فيها ماقرره بشأنها الاإميراطور زينون 


الكتاب الرابيم - باب 5 ال 


الخالد الذكر . أما الزيادة من جهة الموضوع ومن اهتين الآخريين نه إذا كان 
قد ترتب عليها أى ضرر للخصم كزيادة أجر المحضر مثلا »كان جزاء المدعى » ثلاثة 
أضعاف هذا الضرر »كا أسلفنا .. 

وم - إذا طلب المدعى بصحيفة الدعوى أقل من حقه» كأ نكان له عشرة 
خم يطلب إلا خمسة » أوكان علك العقار برمته فلم يطلب سوى نصفه » فلا ضير 
عليه . بل إن على القاضى فى الدعوى نفسها أن يحك له بباق حقه ؛ وذلك عملا 
عرسوم المغفور له زينون . 

مب إذا أخطأ المدعى فطلب بصحيفة الدعوى شيعًا بدل آخر فلا ضير 
عليه . لقد قررنا أن له أثناء سير الدعوى أن يصحح ماوقم منه من الغلط .كا 
إذاكان المستحق له هو العبد إستيكوس فأخطاً وطاب العبد إيروس» أو إِذا قرر 
خط أنه يستند فى طلبه إلى وصية مع أن سنده تشارط استيعادى . 


. ظروف كنع حصول المدعى عل مطلوبه كاملا 


حصل عليه كاملا وتارة على لعضه فققط . وتلك هى الدعاوى الخاصة _بصر“مة0© 
ابن العائلة أو العبد . ذإن رصر”مة أيهما إذاكانت تنى بالمطلوب فالسيد أوالاب يحم 
عليه به كله » وإن كانت لاتنى فيحكم عليه من المطلوب بقدر قيمتها :1-7 . أما 
كيفية تقدير الصرمة فسنعرض طافى حيتها . 

بحب ب كذلك دعوى استرداد الصداق لامح فيها على الزوج إلا بقدر 
وسعه 00 أى عقدار ثروته . فإذا كانت قيمة أمواله تنى بالصداق فيحكم عليه به 

() الصرمة ( يكسر الصاد وسكون الراء ) جزء يقتطعه السيد أو رب العائله من ماله 
ويطه لعبده أو لآحد الأولاد الذين نحت ولايته ليستغله . وقيمتها بالطبع تزيد أوتنقص ا ينضاف 


إلمها من الريخ أو يعتورها من الخسارة . 
(؟) لكيلا محبس عند عدم الوقاء عا حك به . 


عرب مدوية حوستنيان 


كله » وإلا فيحك عليه منه بكقدار القيمة المذك كورة فتقط . ثم إن أموال المداق. 
ف مما يعرض عليها الانتقاص » فالزوج إذا كان بذل شيئاً من النفقات فى سبيل 
الحافظة علمها » » فله استقطاعه ؛ إذ من المقرر قانونا أن المصروفات الضرورية 
تحتجز من أموال الصداق . وهذا لعلم من الاطلاع على التفصيل الوارد عجموعة 
الويجست . 

مم« وكذلك من يرفع دعوى ع لأحد أصوله أو على معتيقه » ومن يرفع 
دعوى الشركة على شريكه » لايك لآى” منهما إلا عقدار وسع خصمه . وهذم 
القاعدة تسرى أيضاً على الدعوى التى ترفع على الواهب . 

وس س وكذلك من شأن المقاصة أن تمنع حصول المدعى ع ىكل ماإطلب . 
فإن للقاضى م قلنا من قبل أن يقدر » بحسب أصول العدالة » مايستحقه 
المدعى عليه قبل المدعى فى المادة القائمة فيها االحصومه » وأن يطرحه من الطلب 
ولا يحم للمدعى إلا بالباق . 1 

٠‏ - وكذلك إذا مخلى المدين عن عامّة أمواله لدائنيه » ومن بعد ذلك 
5 أموالا أخرى بمكنه من أداء ما عليه » فالدائنو2ل إذا أعادوا الكرة 
ااا ادع ل م عدر وت واف وه وود إنسانية ازجوع 

يكل المطلوب على شخص سبق أن جرد نفسه من ججيع أمواله . 


الكتاب اترايم # باب ١‏ ممه 


فى الالعزامات الى يعقدها من هم نحت سلطة غيرهم 
الدعاوى الآعرية والترئيسية والانتدابية والتشريكية 
ودعوى الصرمة والاستفادة 60 

أشرنا من قبل إلى الدعوى الخاصة بصرمة أبناء العائلات والعبيد» وسنتكلم 
خترفع على آبائهم أو أسيادثم . وإذ كانت القواعد الخاصة بالمعاقدات التى تجرى 
مع العبيد أو مع أبناء العائلة ناد نكل واحدة لا مغايرة فيها 3 فلنقصر 
الكلام على العبد وسيده » ما دام كل ما سنقوله بخصوصهما من شأنه أيضاً أن 
يسرى فى حق الآولاد وأصوطم الذين لهم الولاية علمهم . مع ملاحظة أن هناك 
أخكانا غاضة مقر براغ لك الاتخروق مشر فل طا من اعد عل حك > 

و - إذا أذن السيد عبده بالتعاقد » فامن يتعاقد معه دعوى على السيد 
لاستيفاء جميع ما التزم به العبد . وهذه الدعوى قررها الحا م تأسيساً على أن 
المتعاقد فى هذه الصورة إِعا اعتمد فى تعاقده على ذمة السيد ( وهى تسمى 
الدعوى الآمربة يدوصبيز #منديو ونامه ) ٠‏ 


)١(‏ هنا علق بلوندو بقوله : « هذه التسميات الختلفة لا تدل على أنواع خاصة من الدعاوى 
وإما عى أوصاف مقصود بها تعيين مدى ما يجب الم به على المدعى عليه . خذ لذلك مشلا 
الدعوى الأمسرءة . إنها لا تقابل عقداً خاصاً كا هو الشأن فى دعوى البيع أو الاجارة أو التوكيل 
أو غيرها . بل إنه عند رفم دعوى على أبي العائلة ببب العقود أو شبه العقود اللزمة لمن ثم فى 
ولابته فانه يضاف إلى اسم دعوى العقد أو شبه العتدكلات ( الأمرية ) أو ( الصسرمية ) ال الدلالة 
على أن أيا العائلة يجب أن يك عليه بكل امملاوب أو ببعضه فقط . فيقال : ( دعوى البيع الأمرية ) 
و( دعوى الآجارة الصرمية أو الخاصة بالصرمة ) وهكذا . وءن هذا تعام أن تلك التسميات 
لست سوى أوصاف تضاف إلى اسم الدعوى فتكيفها وتعدل مداها . » ام 


الى مدونة جوستتئان 

#لد وللعلة المتقدمة نفسها 20 صرح الا 5 بدعويين أخريين ضد السيد »> 
السعى إحداها الدعوى الترئيسية عتاما تعس «متاعة » والآخر ى الدعوى 
الانتدابية #تزماتاممذ دمقمة . ول الاولى أن يكون العبد قد كلفه مده 
بإدارة حركة أحد المراكب «التزم التزامات متعلقة بالاإدارة التى كلف يها . 
واسم هذه الدعوى آت لغة من كلة «معةمبويدع ومعناها الشخص الذى يأخذ 
لنفسه ما بأ به المركب من الا يراد اليو . أما الدعوى الانتدابية فحلها أن 
كلف الشخص عبده بإدارة حانوت أو عمل تجارى أيا كان » فيلتزم العبد 
.بديون خاصة بالعمل الذى أنتدب لمباشرته . وكلة مجزمةهمز آتية لغة من 
كلة +مئةنومية ومعناها المدير التجارى المندوب . علىأنه إذاكان المكلف بإدارة 
المركب أو الحانوت أو المحل التجارى رجلا حراً أو عبداً ماوكا الغير » قل 
الحا كم يقرر هاتين الدعويين أيضأ ضد صاحب المركب أو التجارة ؛ لآن العدالة 
الق قضت تقريرها :مده فى عورة المد العند المتلوك هو تعضى آنا 
بتقريرها ضده فى الصورتين المذ كورتين . 

م ل وقد أنشاً المام دعوى أخرى تسمى الدعوى التشريكية 
عتأمغتاطت دمتاءنة لصورة عند عارس بعلم سيده نتجارة أعامنا صرمة مال 
منتمقم أعطاها له السيد» ونى هذه المارسة يرتب العبد عل تفسه التزامات 
لآخرين . فى هذه الصورة قرر الا 5 أن جميع مال التجارة وجميع الآرباح 
النائجة عنه توزع بين السيد - إن كان له شى” مستحق - وبين الدائنين 
الآخرين بنسبة أصل ما لكل . وإذ كان السيد هو الذى بتولى هذا التوزيع » 
فالدائن الذى يشكو من أنه لم ينل كل ما مخصه بالعدل » جعل له الحا كم أن 
ترفع على السيد هذه الدعوى التشريكية ليحصل عل باق ما يمخصه . 

غ س وقد تقررت دعوى أخرى خاصة بصرمة العبد ويا استفاده مثها 
سبذه 16780 79970 :17 06 4ت واآناععم ع0 مززعن . و تحلها أو العيد إذا تعامل »> 


 هديس أى كون العبد مأذوناً من‎ )١( 


الكتاب الرابع - باب ١‏ لم" 


مغ الغير » ولو بغير إذن سيده والتزم بشى* » فإن السيد يكون مسئولا عن هذا 
الالتزام بقدر كل ما استفاده من تلك المعاملة » فإن لم يكن استفاد متها شيئاً 
فبقدر قيمة صرمة العبد تفسها . مع ملاحظة أن جميع ما يبذله العبد لمصلحة 
سيقة عزن التفقات الشرووية رن ما استقافه السد ‏ 6 إذا فرص قرنا 
وفى به دينا على سيده » أو صرفه فى تقوية بناء لسيده آيل للسقوط » أو فى 
شراء حنطة لغذاء العائلة » أو شراء عقار أو أى ثىء آخر من حاجات سيده 
الضرورية . فإذا اقترض عبدك من تيتوس عشرة دنانير مثلا » دفع منها خمسة فى 
دين عليك والجسة الأخرى بددها فى أى وجه آخر ما لا مصلحة لك فيه » 
وجب المك عليك بالجسة الآولى فقط وهى التى استفلتها » وأما الباق فيح 
علك متهعا لآ تحاون قبة ضرمة العيذ:. ومقتفى هذا انك لو كت 
استفدت العشرة حميعها لكان يمح عليك بها كلها لتيتوس . فهذه الدعوى 
وإن كنت تشمل الدعوبين فى آن - دعوى صرمة العيد ودعوى استفادة 
السيد ‏ إلا أنهبا معتبرة دعوى واحدة» وإا الحم فيها قد يكون ذا 
ععين : ذلك أن القاضين الذى ينظرها عليه أن ببحث ابتداء فما إذا كان السيد 
استفاد من عمل العبد أم لم يستفد» وألا يتخطى هذا إلى البحث فى مال 
العبد إلا ثبت له أن استفادة السيد معدومة أوأتها لا تنى بكل مطاوب المدعى ؛ 
ثم إذا هو أتى لتقدير صرمة العبد » فعليه أن يستبعد منها ججيع ما هو مستحق 
عليه لسيده أو للأشخاص الآخرين الذين ثم معه حت ولابة سيده » والباق 
فقط يكون هو قيمة مال العبد ( صرمته ) . على أن الأشخاص المذكورين إذا 
كانوا حم أتفسهم جزءا من مال العبد» فإن ما هو مستحق طم لا يستبعده 
القاضى . فإذاكان العبد مدينا لعبد آخر نحت يده عتتومنج 29 » فدين هذا 
الآخر لا يستبعد من المال المد كور 


(1) هو العبد البديل » أو الردف أى الذى يمطيه السيد لعيده الأذون لياجعين به فى عمله أو 
الذى يثتريه هذا اللأذون للعرض المذ كور. 


هم ؟ مدونة جوستتيان 


ه ل وفوق ما تقدم فإنه لاريْبٍ أن من طم الدعوى الآمرية لتعاملهم 
مع العبد امور دأص سيده » وكذلك من هم الدعوى الترئسية أو الدعوى 
الاتندابية » يصح طم أيضا أن يرفعوا الدعوى المذكورة » دعوى صرمة العبد 
واستفادة السيد . ولكن يكون منالخبال وعدم السداد أن يعدلوا عن دعوى 
يصلون ببا سريعا إلى تحصيل كل مطاوبهم » ويسلكوا سبيلا شائكة فى 
دعوى “يضطرون فيا إلى إثبات أن السيد قد استفاد من عمل العبد» أو 
إثبات أن للعبد صرمة تنى بكل ما يستحقون . وكذلك من له الدعوى 
التشريكية له أيضا دعوى الصرمة واستفادة السيد المذكور . ولكن الدعوى 
التشريكية نارة تكون أرجح له» ونارة يكون الارجح دعوى الصرمة 
والاستفادة . ورجحان التشريكية آت من جبة أنه لا امتياز فيها للشيد » 
فالصرمة لا يطرح منها ابتداءء ثى“ من المستحق له » بن شأنه فيها شأن كل 
الدّانة الآخرين . أما دعوى الصرمة والاستفادة ففيها يطرح ابتداء مطلوب 
السيد ولا يك للديانة إلا فما بتى . وعلى النقيض منهذا ترجح دعوى الصرمة 
والاستفادة من جبة أنها تتناول كل مال العبد » لكن التشريكية لا تتناول 
سوئ'ما خصص من هذا المال للتحارة التى التزم العبسد بسبيبها . وقد بحدث 
ألا مخصص العبد من ماله للتحارة سوى عه أو علنة او وه أت ثى” منه 
ضئيل جدا ء وأما معظمه فيستغله ىمشترى العقارات أو العبيد أو ف التسليف ؛ 
فالدائئ إذرن يستبصر لنفسه فيرفع الدعوى التشريكية أو دعوى الصرمة 
واستفادة السيد» وذلك بحسب ما يراه أوفقلمصلحته . ولاريب أن من يستطيع 
إثبات استفادة السيد لا جم عن اختيار دعوى الصرمة والاستفادة . 
»سدرما متا عملوس المسباد وميله بدر اها لتضرض لذن 
وألبنت والحفيد والحفيدة » ومن يكون هؤلاء فت ولايته من أب وجد. 

© ما س وهناك قاعدة ٠وضوعة‏ لطؤلاء الأشخاص بخصوصهم . تلك هى 
ما صدر به قرار الشيوخ الماسيدوانى م11 من #ريم إقراض النقود 


الكتاب الراب, ‏ ياب و م 


لمن ثم نحت الولاية الآبوية » ومن حرمان المقرض من حق الدعوى » لا على 
الابن أو البنت أو الحفيد أو الحفيدة وحدثم سواء أكانوا لا يزالون نحت 
الولابة أم كانت الولاية قد احلت عنهم عوت الولى أو بالتحرير » بل حتى على 
الولى أيضا من أب وجد ؛ سواء أكانت ولايته ما زالت قائمة على فرعه أم كانت 
قد انقطعت بتحريره . وسبب صدور هذا القرار من مجلس الشيوخ ما لوحظ 
من أن كثيرا من أبناء العائلات غالبا ما يستدينون مبالغ يبددونها فى وجوه 
الفسق والفجور » ومتى أرهقتهم الديون اعتدوا على حياة أهلهم . 

م وق الختام نلفت النظر إلى أن كل عقد تم بأمى الآب أو السيد» 
وكلة نفع أصاباه » يسوغ للدائن أن يرفع عليهما دعوى شخصية مباشرة 
منغم ةيبون كا لو كان الواحد منهما هو الذى تعامل بنفسه شخصيا ء» وذلك يبدل 
الدعوى اللأامربة ودعوى الاستفادة . وكذلك لصح توجيه الدعوى الشخصية 
المماشرة عل من لصح أن توجه عليه الدعوى الترئيسية معدم اعمععه ومتاعج 
أو الدعوى الانتدابية عحنمغنهصة دوتامج . وعلة ذلك اعتبار أن التعاقد حاصل 
دأعسه وإذنه . 


)١(‏ الدعوى الشخصيةالماشرة 007:01810 فى مزمقررا ات القانونالدتى » وأماسائر الدعاوى 
الأخرى المشار إليها بهذه الققرة فعى من وضم الام . وقد التلف الملناء فى مدى الدعرى 
الشخصية الماشرة هنا . ولأرتولان رع طويل فى عذا الصدد فيرجم إليه وإلى ما قد يكون فى 
غيره 2 المطولات . 


"١‏ مدونة حوستنيان 


ألباب الثامن 


زفق 
دعاوى الشرارة' 


جنايات العبيد - كالسرقة أو الغصب ( السرقة بالأكراه ) أو إصابة أحد 
بضرر ف ماله » أو إهانة أحد بالقول أو الفعل ‏ هذه ارام يترتب عليها دعاوى. 
شركية 7 معتهدمه قدمتاءج ؛ ومن يحم عليوم فيها من أسيادثم يكون بالخيار 
إن شاء أدى القيمة المحسكوم بها وإن شاء تخلى عن ملكية العبد الجاتى . 

١‏ تطلق كلة مهمه ( أى الشر”بر ) على محدث الفعل الضارء أى على 
العبد فى الصدد الذى تحن فيه ؛ وكلة متهم ( أى الشر ) على الجرعة تفسها أى 
السرقة أو الغصب أو الاضرار » أو ال يذاء بالقول أو الفعل (كالسبو الضرب ) . 

؟ ب ومن شداد الرأى ويل المدعى عليه حق التخلص من الدعوى 
بالتخلى عن عبده الجاتى ‏ إذ من الظل أن تكون تقائص العبد سبباً فى جر خسارة 
على السيد تزيد على قيمة العبد نفسه . 

سب ب السيد المرفوعة عليه الدعوى الشرية تبرأ ذمته بتخليه للمدعى عن 
العبد الجانى » ويبذا التخلى تنتقل له ملكية العبد انتقالا نبائيا . على أن هذا 
الذى تنتقل له الملكية » إذا أصاب من مكاسب العبد مالعوض عليه ماكان أصابه 
منه من الضرر » فعليه حتما إعتاقه » وإن ألى أجبره الحا ك على ذلك . 

س الدعاوى الشربة رتيتها القوانين أو أواس المكام . فيا رتبته القوانين 
دعوى السرقة ودعوى الضرر الناثىء عن التعدى بدون وجه حق » المنصوص. 

)١(‏ العسرارة يفنح الشين هى شراسة الطبع وسوء الخلق . والكلمة مصدو مستعمل قىالاسمية 
من ( شر يشر شرا وشررا وشرارة ) أى اتصف بالهسر أو أتى منه الشر . ٠‏ . 

. أو شرارية نسبه إلى السر أو العرارة‎ )١ 


الكتاب الرايم - بإب م > 


على أولاها يشسريعة الالواح الاثنى عشر » وعلى 'نانيتب) بشرئعة أكويليا . وبما 
رتبه متشو الاك دعوى الغصب ودعوى الاإيذاء بالقول أو الفمل .2 7 

ه ‏ الدعوى الشرية تقبع شخص الاتى . فعبدك مادام نحت سلطتكه 
خرائمه ترفع عنها الدعوى عليك . فإذا اتتقل لسلطة غيرك فعلى هذا الغير تمكون 
الدعوى . وإذا أعستق العبدا 'وجّهت الدعوى عليه هو مباشرة » وى هذم 
الصورة لادب محل للتخلى عنه . وبعكس هذا قد تنقلب الدعوى المباشرة إلى 
دعوى شرية وكا إذا ارتكب رجل حر جرية من الجرائم ثم فقد الحرية وصار 
ك عبد - وهذا يتفق فى لعض صور بيناها فى الكتاب الأول - فرت 
الدعوى » التى كانت إلى ذاك الوقت ترفع عليه مباشرة » تنقلب وتصير دعوى, 
شرية ترفع عليك أنت . 

- إذا ارتكب العبد جرعة ضد سيده فلا دعوى عليه مطاتقاً . لآن 
الآمبل هو أنه لايمكن أن بنشأً بين السيد وبين الشخص الذى نحت سلطته أى 
التزام . ويفينى على هذا الآصل أن العبد إذا اتتقل إلى سلطة الغير أو أعتق » فته 
لايكون عليه » ولا على سيده الجديد » أية دعوى . وينبنى عليه أيضاً أن عبد 
الغير إذا اركب ضدك جرعة ثم وقع نحت سلطتك فإن الدعوى تسقط » مادام 
الوضع الجديد قد استحال فيه قيام أية دعوى ؛ ومه يمخرج هذا العبد بعد من 
سلطتكء هر نك لانستطيع المداعاة . وكذلك لو أن السيد هو الذى يكون ارتكبه 
الجرعة على عبده ثم أعتقه أو باعه » فإ نه لايكون عرضة لآية دعوى . 
”7 س كل ما ذكرناه من الآحكام مخصوص العبيد كن القدماء يطبقونه 
أضاً على أبناء العائلات وبناتها » ولكن هذا التطبيق قد بطل عملا وانممى 
أثره بالكلية . وذلك لآن مافيه من الشدة والصرامة تستنكره المبادى” 
الحديئة استتكارً حقاً ؛ إذ من ذا الذى برضى بالتخلى عن ابنه أو بنته إذا 
أجرم » مع مافى هذا التخلى من قسوة هى على نفس الوالد أشد منها على تفس, 
الولد » ومع مافيه من إهدار شيمة الذود عن العرض والعفاق » وعل الاخص:- 


ذف ٠‏ مدونة جوستنيان 


بالنسية للمنات هن أخل ار أن الدعاوى الشرية لا تقبل 0 الآن 
خصاعدا إلا بالنسية جام العبيد ة فقّط . ولا سما أن السلف م ن الفقهاء كثير 
مارددوا ف تفاسيرثم أراء 35 كاد العائلات إذا أحرهها حاز رقع 0 


الناب التاأسع 
2 أ 


ع - اه - 000 
فى الأتلاف الى محدتها الهيمة '' 


شرلعة الالواح الارثنى عشر رتدت دعوى شرية علهع«مد ومنئاعة بشان 
الاتلاف 5عنبعوتوم التى تحدثها الميوانات فى نزوة من نزوات المرح أو الماح 
أو الوحشية ( وقررت أن المدعى عليه تيرأً ذمته بتخليه © عن ملكية تلك 
الميوانات ) . ومثال هذا أن يكون لاإنسان فرس فيه ميل للرفس فرفس 
أحداً » أو ثور لطوح فنطح أحدا . وهذه الدعوى غير مقررة إلا بالنسبة 
م التى ا خصال عرضيّة شاذة غير معتادة فى امثالها من نوعها » دون 
لوحوش المفترسة دان بطميعتها . فالدبة المنفلت مثلا إذا أحدث ضرراً لاجد 
قلا دعوىعلى صاحيه لأنه عجرد اتفلاته وهروبه قد فقد صاحبه هذا ملكيته . 
وكلة ومةبوديهوم اللاتينية معناها لغة الفقر أو التلف غير المققرن إحدائه بنية 
الاعتداء على حق من المقوق ؛ وقد استدُعّملت فى هذا الموضوء لآن الحبوان 
المجرد من العقل لا يتصور منه قصد الاعتداء على <ق ما . فا ءا حرق عو 
الشرية والتخلى . 
وليعم فوق هذا أن منشور الحتسبين يحرم إيجاد الكلب أو الختزير أو 


. أو حتابة الحيوان كتمير تتهائنا‎ )١( 
. زفق أو مها في الحناية ك.عبير هاما‎ 


الكتاب الرابع ‏ بإب ٠١‏ يه 


الماوف أو الدب" أو الأسد فى الأماكن المعتاد يور الجهور بباء» ويقغىبأن 
من يخالف ذلك من “ملاك تلك الحيوانات يحك عليه القاضى عبلغ يقدره 
محسب أصول العدالة » فى صورة ما إذا كان أيها قد أصاب إنساتاً حراً بأذى . 
أماق منورة إتلاق نش الاشياء كان اللواء مكون عقن قنمة الفنوو .عل 
أن هذه الدعاوى التى قررها المحتسبون لا تسقط الدعوى الّشرية اللازمة عما 
أعلفه الحيوان ومةبومهددم ؛ إذ من المقرن أو الفجل الواح ميته:]إذا عر رتست 
عليه عدة دعاوى - وخصوصاً إذا كانت كلها جزائية - فان رفع عام 
لا يسقط الحق فى رفع سائرها . 


لباب العاشر 


الاستناءة فى التقاضى 

تأحة - والآن ن لنعلم أن ن لكل إنسان إن يخاصم لدى القضاء » إِتما 
بالأساقا عن نفسه وإما بالتباية عن غيره + والتياية عن الغير هىأن يكوا لخاصم 
وكيلا عن غيره أو وصياً عليه أو قما . أما القاعدة القدعة فا لم تكن يجيز 
الخاصمة عن الغير إلا فى الدعاوى الخاصة عصام عموم الآمة أو بالمرية أو 
بالوصاءة »كم أن شريعة هوستيا كانت تيز رفع دعوى السرقة رحسّبة عن 
الجنى عليهم الذين يكونون فى قيد الآسر عند الاعداء » أو غائمين فى أعمال 
المهورية » أو يكونون قصرا نحت وصاية الاسرى أو الغائبين المذكورين . 
وعا أن عدم إحازة ال مرافعة والمدائعة عن الغير كان فيه ضرر عظيم » فقد نشأ 
عر”ف جرى بامخاذ الوكلاء للمخاصمة . وفى المق أن الأرض والسن وضرورة 
ا وغيرها من الآسباب غالبا ما تعوقنا عن مباشرة مايهمنا مرن 
الدعاوى اتسنا : 


ع" مدونة جوستنياق 

و امخاذ الوكيل لا حاجة فيه إلى صيغ قولية ارتسامية خاصة » ولا 
إلى أن يكو فى مواجهة الخصم وبحضرته » بل غالبا ما يكوق التوكيل على غير 
عل منه . فكل إنسان أذنت له بالخاصمة عنك » مدعياً كنت أنت أو مدعى 
عليك » فهو وكيلك . 

أما الآوصياء والقوام فطريقة تنصييهى قد مر بيائها فى الكتاب 
الآاول . 


كفالات التقأضى 


كان لكفالات التقاضى صيغ خاصة لدى الاقدمين » ولكن العرف أنى 
على ذلك بالتبديل . فها سلف كان من الواجب ف الدعاوى العينية أن يقدم 
واضع اليد المدمى عليه كفالة ؛ حتى إذا قضى عليه ول ينفذ المسك برد الثىء 
5 باداء قيمته كان للامدعى أن مخاصمه هو أو كقلاءه . وكانت هذه الكمفالة 
خسمى كفالة أداء المقضى به نامع #«سضوء ريز . وعلة هذه التسمية ظاهرة ؛ إذ 
المدعى كان يأخذ بطريق الاستيعاد عهداً على المدعى عليه بأداء ما قد م 5 
القاضى . والحاجة إلى هذه الكفالة كانت أمس” فى صورة ما إذا كان المدعى 
عليه فى الدعوى العينية قائما بالمدافعة عن غيره . أما المدعى فى الدعوى العينية 
نه لم يكن مكلفاً يكفالة فى صورة مرافعته بالأصالة عن نفسه . ولكن فى 
صورة مرافعته بالوكالة عن غير هكان عليه أن يقدم كفالة لضمان إجازة المدعى 
الآصيل لما قد يحم به » وذلك خشية أن لعود هذا الأصيل فيرفع الدعوى 
من جديد بمخصوص الشى' المتنازع فيه تفسه . و لقدكان على الأوصياء والقوام 
عقتضى منشور الا كم » أن يقدموا هذه الكفالة المقررة على الوكلاء . غير 


الكتاب الرايم باب 11١‏ وق 


أنهم كانوا أيِمقّوان منها أحيانا فى صورة ما إذا كانوا مدعين . تلك كانت هى 
القواعد المتبعة فى الدطاوى العينية . 

و أما الدعاوى الشخصية ذإن المدعى فها كانت تسرى عليه القواعد 
المقررة فى حق المدعى فى الدعاوى العينية ٠‏ وأما المدعى عليه فكان مازماً 
بتتقديم الكفالة إذا كان تدخله فى الدعوى هو بالنيابة عن الغير ؛ لآن المعتبر 
فيمن يترافعون عن غيرم بدون كقالة أنهم لابعئون على الثقة بأهليتهم لذلك . 
لكنه إذا كان مدافماً فمها بالأصالة عن تفسه » فا كان عليه أن يقدم كغالة 
لاداء ما قد يقضى به . 

؟ - وكل هذا قد تغير اليوم واستبدلت به قواعد أخرى . فين المدعى 
عليه الذى يدافع بالأصالة عن نفسه سواء فى الدعاوى العينية أو فى الدماوى 
الشخصية » ليس عليه الآن تقد كفالة لغمان أداء قيمةالتزاع . ب لكلما عليه إها 
هو أن يستمر فى الدعوى إلىنهاتها . فتارة مكتنى مه لذلك بقولهبيمينه » ويسعى 
هذا «بالكفالة التمسمية » ؛ وتارة مكتنى منه عجرد الوعد؛ وتارة أخرى 
تطلب منه الكفالة . وكل ذلك تبعاً لهالته ومكاتته بين القوم . 

م ولكن إذاكان الحاضر فى الدعوى وكيلا نايا عن غيره فى المرافعة 
فينظر هل هو مدع أو مدعى عليه . فنى صورة ما يكون مدعيا ينبغى ابتداء 
تحقيق نوع التوكيل الذى بيده . دين لم يكن مسجلا بسجل الآوراق العمومية 
ولم يحضر الموكل شخصيا لتأبيده بمجلس القاضى » فعلى الوكيل أن يقدم كفالة 
لغمان إجازة الموكل لما يقضى به. ونسرى هذه القاعدة على الوصى والقيم 
وغيرها من الاشخاص المكلفين إدارة أعمال غيرهم » متى رفع أيهم دعوى 
بوساطة شسخص آخر ٠‏ 

ع - أمافى صورة ما إذاكان المدعى عليه هو الذى يريد الدفاع بوساطة 
وكيل » قن عليه إذا كان موجودا بالجبة » إما أن بحضر شخصيا أمام القافى 
ليئؤيد وكالة وكيله وليكفل أداء ما مك به كفالة محصل بطريقة الوعد العلنى 


الى مدوة جوستنيان 


الارتساى المتبعة عادة فى هذا المدد » وإِمّا أن يتعهد خارج مجلس القضاء 
بأنه يقيم تفسه كيلا ضامنا لوكيله فى ججيع وجوه الالترامات التى تتناوطا 
الكفالة الخاصة بأداء ما يقضى به . وفضلا عن هذا التعهد الحاصل مجلس 
القضاء أو خارجهء والذى من شأنه أن يسرى عليه وعللى ورثته من بعده » 
يجب أن رنب رهنا على جميع أملآكه . وفوق هذا وذاك يجب أن يقدم كقالة 
أخرى لغمان حضوره شخصيا أمام القاضى عند النطق باحك » بحيث إنه إذا 
لم يحض ركان الكفيل ملزما بدفع جميع القيمة التى يكم بها مالم حصل استكناف 
الحم . 

ه - وأما إنكن المدعى عليه غائيا عن المبة للأى سبب من الاسباب > 
فإن لكل إنسان يريد الدفاع عنه أن يتقدم لذلك » سواءكانت الدعوى عينية 
أو شخصية . لكن على شرط تقديم كفيل يضمن تنفيذ ما يقضى به مقدرا 
بقيمة التزاع » أخذا بالقاعدة القدعة المذّكورة آنفا والتى مقتضاها أن من يدافعم 
باسم غيره لا ببعث على الاطمئنان إلى أهليته لذلك يدون كفالة يقدمها . 

س ججميع القواعد المتقدمة يسبل الاالمام يبا عمارسة أعمال القضايا 
وغشيان جلسات انحا وسعماع ما يدور فيها يوميا من المرافعات . 

س وهى قواعد واجبة التطبيق لا فى هذه المدينة الاإميراطوربة خُسب 
بل وفى جميع الآقالم التابعة لنا . وإذاكانت تلك الآقاليم لا تزال تسير على طرق 
أخرى مما جرى به فيها العرف والعادة » فتعل ذلك يكون آنيا من القصور 
والتود : 

تلك هى إرادتنا وه مبنية على 'ن هذه المدينة الا مبراطوريه » التى هى 
عاصمة جميع مدنناء يجب أن تكون إجراءاتم! ومناحى عرفها مثالا تحتذيه 
الآاليم . 


الكتاب الرايم - باب 1١‏ 3-0 


الباب الثاتى عشر 


ف الدعاوى المستديمة والموقوتة وما يتتقل منها الورثة او عابهم 


مس سا سه 


الآن يجدر بنا التنبيه إلى أن الدعاوى المقررة بالشراثم أو بقرارات الشيوخ 
١‏ أو بلأراسيم السنية »كانت عقتضى القاتون القديم معتيرة أنها دعاوى مستدعة 
أى أن الحق فيها غير موقوت بزمن . ولقد استمرت الال على هذا الاعتبار إلى 
أن مبدرت عراسيم حددت لجواز رفعها مدة معلومة عينية كانت تلك الدعاوى 
أو شخصية 27 . اما الدعاوى المقررة من قبل الحكام فعظمهاكان سقط الحق 
فيه مغىسنة واحدة , لآن ولاية الحا كم نفسها كانتمقصورة على سنةواحدة . 
على أن عض هذه الدعاوى اللا كي ة كان يعتبر أيضا مستدعا ببق المق فيه تن 
وال المدة امقروة بالمراسيم؛ وهذه هى الدعاوى الخولة لواضعى اليد على الآأموال 
'ع6«مووعدهوم هروط وما ماثليم من الأشخاص المشببين بالورئة . ودعوى 
السرقة المكشوفة وإن كانت من وضع الماك » قإنها فى أيضا تعتبر مر 
الدعاوى المستديمة ؛ إذ الحا رأى مما يستنكره العقل آلا ببتى الحق فيها إلا 
هدة سنة وأحدة . 

» وفوق هذا فإن الدعاوى المصرح بإقاءتها ضد أحد الأشخاص‎ - ١ 
عقتضى القانون المدتى أو القانون الماكمى » ليست جميعها مما يتعدى هذا‎ 
الشخص إلى ورثته ؛ إذ من القواعد القانونية التى لا خلاف فها أن الدعاوى‎ 
الجزائية الناشئة عن المراتم لا تتعدى شخص الانى إلى ورثته ؛ وذلك كدعوى‎ 

)١(‏ يؤخذ من عبارة أرنولان أن المدة التى يجوز فيبا رقم تلك الدعاوى وإن كانت قد 


تحددت فيا صدر هن اراسي » فان وصف « المستدعة » القديم بتي ملازما للها وإن كان 


يفية ‏ مدولة حجوستيان 


السرقة » والغصب » والاريذاء بالقول أو الفعل » والضرر الواقع يلك الغير 
تمدياً بغير وجه حق:. لكن هذه الدعاوى إذا كانت لا تنتقل على ورثة الجاتى 
فنا تفتقل من الحنى عليه إلى وزثته » ما عدا دعوى السب وما كان من قبيلها . 
على أنه أخياناً ما تكون الدعوى ناشكئة عن عقد ومع ذلك لا يجوز رفمها على 
وارث من عليه الالتزام » كم فى صورة الدعوى الموسسة على غغش وقع من 
الموصى ول يستفد منه وارئه شيئًاً . وعلى خلاف ما تقدم فون الدعاوى الجزائية 
الناشئة عن الجرائم ‏ والتى أشرنا إلها آنا تتعدى فتكون لورثة طرفى 
الحصومة وعلهم » وذلك فىصورة ما إذا تغيرت حالالخصوع بعد تعليق الدعوى 
لدى القضاء والسير فمها . 

؟ ‏ بق أن تنبه إلى أن المدعى عليه إذا أدى للمدعي ما أرضاذ قيل 
صدور الح فى الدعوى » المتعين عل القاضى أن ببرىء ساحته ولو أنه كان 
يستحق المكم عليه يوم تعليق الدعوى . وهذا المعنى هو العلة فيا كاقوا 
يقولونه قدعاً من أن جميع الدعاوى إبرائية . 


ألباب الثالك عقر 
ش . )2 
ىق اوه الدفع . 
لنبحث الآن فى أوجه الدفع : إنها وسائل قركرت لهاية المدعى عليهم . إذ 


غالبا ما يتفق أن دعوى المدعى تكون موافقة للقانون ولكنها مخدش العدالة 
بالنسبة لمن هى موجهة عليه . 


)١١‏ يقول بلوندو : « لكيا تفهم طبيعة أوجه الدفم فهما دقيقاً يننى الرجوع إلى نظام 
المرافءة بالاستئارات . كان والى المظالم غهعثمتههدم يسمعأ قوال طرق الخصومة لا ليحك بنفسه فى - 


الكتاب اترايم س باب ١١‏ يفيه 

» نمثلا إذا استذلك الرهبه » أو غركر بك الغش » أو زلق بك الغلط‎ - ١ 
غتمهدت لتيتوس با ليس مستحقاً له عليك » فإنه لاشبة بحسب أصول القانون‎ 
المدنى فى انعقاد الترامك » كي لا شبهة فى أن الدعوى التى ترفع عليك لاستيداء‎ 


التزاع بل لبتعرف بالدقة و ليستخلس المألة التى على القاضي أن يفصل فبها . ويعد تحديد المسألة محيل 
الحصوم إلى واحد أو أ كثر من العدول مخولا لحم حق السك على المدعى عليه أو إبراء ساحته . 
وحم هؤّلاء العدول يكون. تبعاً لما يقراءى الحم من لزوم الاجابة بالايجاب أو باللب على السؤال 
الملق عليهم فى الاستئارة مخانة الطلبات . فالقاضى ليس سوى فرد من الأفراد لا بلك من الاملة 
إلا ماعو مخول له بالاستئارة ( وهو أشبه الناس بالحمكين عندنا ( يعى عند الف نسيين ) لا علكون 
من السلطة إلاما هو محدد لحم يعقد النحكم ) . وإذن فليس لذلك القاضى أن يتطرف إلى الاشتفال 
بمدعيات خارجة عن حدود السألة العينة له فى الاستئارة يمخانة الطلبات - التى ليست سوى بان 
لمزاعم اللدعي ومايقصده . - وهو إذا وحد هذه الطلبات ثابتة وجب عليه أن يك بها على اللدعى 
عليه بلا تردد . على هنا فان المدعى عليه إذا كان من ميدأ الأمى لا يريد في دفاعه سوى [نكار 
للب المدعى ومعارضته يكونه لا أساس له أصلا » خيكذ لا تكون هناك ضروره لاضافة شثى' 
على الاستثارة ٠‏ بل الاحالة تحصل والمرافعة تأخذ مجراها بين الطرفين أمام القاضى فى المسألة الحددة 
بالاستئّارة » وكل مهما نبدى قها ما شاء من جهة القانون ومن جهة الوقائع . وقد تكون مزاعم 
الذعى حيحة مقبولة يمحسب أصول القانون الدتى ء ولكنها تؤدى إلى 2؟ جائر لا ترضاه العدالة 
ولا أصول القانون الحا كى . غير أنه مهما يكن من ذلك فان القاضى ل وهو مكلف با 
بحسب أصول القانون المدتى -- لا يستطيم أن يقبل طرق دفاع لم يصرح يها القانون الدنى وإلآ 
كان متجاوزاً الحد فى قضائه . من أجل هذا فان المدعى عليه إذا كان فى نيته المسك لدى القاضى 
بطرق دفاع مؤسسة على اإعدالة » قطيه » وهو ما زال أمام والى المظالم» أن بين له هذه الطرق 
وطلب إليه أن يمل إذنه الصادر للقاضى شاملا التصررع له بابراء ساحته في صورة مايكون الحمكم 
عليه موافقاً للقانون المدتى المرج ولكنه خالف للعدالة . هنا القيد الذى تقيد به سالطة ا 
المطلقة التى موا الاستئارة البسيطة الجردة - هنا القيد هو هو ما يسمى اصطلاحاً وجه الدفم 
دمتامعمعة . ووجه الدفم كان بوضم فى الاستثارة متأخراً عن التصرع بالدعوى . وكا 
يصاغ داتحاً فى قالب شرط ساي » كأن يقال مثلا : ه وهذا ما لم يتضح أن أجربوس قد وقم عليه 
غش وتدليس » ء أو ه وهذا إذا لم يكن قد وقم اتفاق بين أجربوس وبين نومربوسعلى عدم 
المطالبة بهذا الدين » . وإلى هذا فان طلب إثبات وجه من أوجه الدفع بالاستتارة لا يترتب عليه 
اعتبار المدعى عليه مقراً بأن طاب المدعى يح موضوعا وقانوناً .كلا » بل إن المكم على الدعى 
عليه يق مسروطا بأمرين : الأول أنيثبت المدعى أحقيته فىدعواء » والثاتى أن يعجز المدعي عليه 
عن اثيات سجمة وجه الدفم . هذا مم ملاحظلة أن دعاوى التوسعة 501 عتصمط 08 قصملناعع 
خا كان القاضى مصرحا له قانونا بالقضاء فها بالسل والعروفٍ » فان أوجه الدقم الؤسسة على 
المدل والانصاف لم يكن من داع اوضعها بالاستئارة وإلا كان هذا تزيداً لا فائدة فيه . » ام 


.و مدونة جوستتيان 


هذا الالترام هى دعوى لا أثرها وحكيا . بيد أنه يكون من الظلم أن يمحم 
عليك فى مثل هذه الأحوال . ولذلك مكن لك القانون أن تدفع الدعوى بوجه 
التنكو بنك او لفن أو الواقع فعلا . 

*؟ ‏ وهفه القاعدة تسرى أيضاً فى صورة ما إذا اتفقت مع إنسان على أن. 
هرضك «ملخاً اي النقود فبداً بأخذ التعهد عليك بدفع المبلغ باعتبار أنك 
اقترضته منه » ثم أمسك ول ينقنّداك إه . ذإن مما لاشك فيه أن لذلك الا نسان. 
أن يطالبك بالمبلغ » وأن عليك الآداء لآنك ازتبطت بتعهدك . ولكن عا أنه 
فى هذه الصورة يكون من الظل الم عليك » فقد تقرر أن لك معارضة الطلب 
بوجه دفع م سس على عدم تسإمك مبلغ القرض . ومدة هذا الدفع صار تقصيرهأ 
عرسومناكا بعل تما أسلفنا . 

سم« س وإذا وقع اتفاق على أن الدائن لن يطلب شيئّاً من المدين » فر التزام 
هذا المدين يب مَاتَْاءٍ لآن الاتفاق المجرد هغموم لاعحو سوى عض الالازامات . 
فالمدين لابزال إذن معرضا للمخاصمة بدعوى تكون صيغة الطلبات فيها : « إذا 
تراعى أن عى فلان أن لعطى © ( لعنى دعوى شخصية ) : نيك آله لاكان من 
الظر المسم عليه با يتناقض مع الاتفاق » فقد تقر لايته وجه دفع هو الدفم 
عضمون الاتفاق . 

ع - كذلك إذا أدى المدين » بناء على طلب الدائن » يمينا ب ليس فى ذمته 
شىء » ذإن هذا لاسقط التزامه . ولكن عا أن العدالة لانستوغ البحث فما 
إذا كان قد حنث فى عينه أم لا ء فإن له الاحتاء بالدفع بالهين . وأوجه الدفع 
ضرروية ألضافى الدعاوى العينية .كصورة ذىيد بحلف » بناء على طلب المدعى > 
أن الشىء تملوك له » ومع هذا يستمر المدعى فى طلب استرداده , إذ هما يكن 
هذا المدعى صادقا فى زعمه كونه المالك لذلك الشىء » ظرن من العسف الك على, 
المدعى عليه برده . 


ه | كذلك انت » بعد أن '"رفعت عليك دعوى عينية أو شخصية وحكم 


الكتاب الرابم - باب ١‏ و. 


بها » مازلت معرضا لامسئولية . إذ يجوز » بحسب أصول القانونالبحتة » أن يعاد 
رفع الدعوى عليك بشان موضوع الدعوى الآولى . غير أن نك أن محتمى بالدفع 
بقوة الثشىء المقضى به 

5 محسينا ما أوردنا من الامثلة 8 وق الميانات التفصيلية المدونة 
.ممجموعة الديم يجست ما يعل منه أرك هناك أحوالا كثيرة متنوعة تقضى فببها 
الضرورة بأوجه الدفع . 

7 من أوجه الدفع ما هو مقرر بالقوانين أو بالمصادر التشريعية المائلة 
القوانين » ومنها ما هو مقرر بسلطة الحا م . 


تقسم أوجه الدفع إلى مستدعة وموقوتة0© 


م سل أوجه الدفع إما مستديعة » وتسمى ألضاً حامعة » وإما موقوتة » 
و نسمى الِضأ إمهالية . 

ه - «المستديه أو الماسعة هى التى تقف على الدوام عقبة ى سبيل الطلب 
وتعطل الحق أبداً . ومتها أوجه الدقم المبنية على الغش أو على الإخافة أو على 
#تفاق يندن على أن مبلغ الدين لن يطلب ابدا . 

٠‏ - 43 الموقوتة أو الإمهالية فهى التى لا تعطل الطلب إلا إلى حين ؛ 
«ومرتها إعطاء مهلة للمدعى عليه . وهذه » منها الدنم بالاتفاق المتراضى فيه على 
أن المطالبة لن تحصل قبل مغى زمن معلوم كخمس سنوات مثلا؛ٍ إذ فى هذه 
الصورة لا يكون الباب مفتوحاً أمام المدعى لامطالبة بحقه إلا متى اتهبى هذا 
الآجل . وعليه .نين الذين يعامون أن دعواتم عرضة لآن “تقابل بالدفع بالاتفاق 
المذ كور أو با هو من قبيله » يجب عليهم أن يتريثوا فى رفعها وألا لميروا 
خمها حتى ينقغى الميعاد . ومن هنا ميت أوجه الدفع المذكورة أنضاً بالا مهالية. 


جمس )د 


 نملا هذا العنوان من وضع الشراح لاهن أصل‎ )١( 


يض مدونة جوستنيان 


أما إذا تشبث المدعى بالسير فى الدعوى قبل اتتهاء الأجل» نه لا يكسب من 
دعوزاه شيا » متى عورضت بوجه الدفع المذكور. بل إنه فى العهد السالفكافت. 
هذه الدعوى لا موز جديدها ولو بعد اتهاء الزمن المتفق عليه ؛ وذلك لآن. 
التبور فى الطلب أمام القضاء كان يستنفد حق الدعوى فيس قط أصل الحق. 
المدعى به . لكنا تحن الآن لا تقر هذه الصرامة » بل نرى أن من يتجاسر على, 
المداماة » قبل نباية الآجل الحدد فى الاتفاق أو فى أصل العقد » عرض تفسه 
لتطبيق 25 الزسوم الذى أصدره زينون المشرع الجليل » بخصوص مر:.. 
مجرأون على طلب أزيد من حقهم من جبة الزمان . وإذن «المدعى الذى ينتهئه 
حق خصمه فيتجاهل المواعيد التى ارتضاها هو طائما مختارا » أو التى تقتضيبا 
طبيعة العقد » يجبر على إمبال خصمه ضعن المواعيد المذكورة . ولعد مضى, 
هذه المواعيد المضاعفة لا تقبل منه الدعوى مالم يكن قد ام بأداء جيم 
المصروظات التى اقتضتها دعواه الآولى . وإن فى شبح هذا الجزاء الميغه 
لتبصرة” وذ كرى. للمدعين تعامهم احترام المواعيد وعدم العبث بها . 

وفوق ما تقدم توجد أوجه دفع إمهالية راجعة إلى شخص المترافع 
وهى الدفوع الخاصة بالوكلاء . مثال هذا أن ينيب إنسان فى المداعاة عله رجلا 
من رجال الجندية أو ينيب إحدى النساء ؛ إذ الجنود لا يجوز البتة أن يكونوا 
وكلاء فى الدعاوى ولو عن آبائهم و أعهاتهم' أو زوجاتهم » حتى ولو صدر أ 
إمبراطورى لصْرح طم اك ولكتيم سوع ل لهي المداعاة عن أتفسهم فقط 
بشرط عدم الاإخلال بنظام الجندية وواجياتها . أماما كان يقدم فى الرزمن 
الشالف من أوجه الدفم الراجعة إلى وصمة العار اللاحقة بأحد الحصوم » موكله 
كان أو وكيلاء فنا وجدثا الأخذ بها قد اتقطع فى العمل ء ولذلكقررنا إلغاءها 
حتى لا تكون المزافعات التى تثيرها سببا فى تسويف النظر فى أصل الدعوى ‏ 


الكتاب الرايع ‏ ياب ١4‏ ا 


الباب الرابعم عشر 


الردود على ادحة الدفم 


فاحة ل أحيانا ما يبدو لآول وهلة » بحسب الظاهر » أن وجه الدفع 
عادل وجيه » ولكنه يكون فى المقيقة مخلا بالعدالة . فنى هذه الالة تقضى 
الضرورة » ماية للمدعى بالتصري له بان يقدممزما جديداء وهذا المزعم يطلق 
عليه اصطلاحا اسم الرد 6ننونامةم ؛ لآزبه يدفع المدعى وجه دفع المدعى عليه 
وسقطه . خذ مثلا لهذا صورة دائن اتفق مع مدينه على أنه لن إطالبه بقي* 
من الدين ثم من بعد اتفق الطران اتفاقا آخر مناقضا للأأول » أى مجيزا الدائن 
المطالبة . فنى هذه الصورة إذا فرض أن الدائن رفع دعواه فعارضه المدعى عليه 
داقما بأنه لا يصح امك عليه إلا إذا كان المدعى لم يتنازل عن المطالبة باتفاق 
الطرفين » فالظاهر .قتضى رفض الدعوى ؛ لآن هذا الاتفاق قد حصل فعلا »> 
وحصوله واقعة 'ثابتة باقية على ثبوتها وحتها برغم طروء التعاقد فها بمد على 
ما يخالفها . ولكن لما كان رفض طلبات المدعى فى مثل هذه الصورة جائرا » 
فتقد خول له أن يعارض الدفع بالرد المستفاد من الاتفاق اللاحق . 

١ .‏ - ومن الناحية الآأخرى قد يتفق أحيانا أن يبدو الرد صحيحا عادلافى 
ظاهره ولكنه فى حقيقته يكون خلا بالعدالة . فنى هذه الصورة يكون من 
اللازم فتتح ألباب لامدعى عليه للإدلاء عا عنده مر أوجه الاحتجاج . 
وما نبديه فى هذه الالة يسمى اصطلاحا رد الرد عدوتادبية . 

. + ب كذِلك رد الرد.إذا كان صحيحا فى مظهره زلكنه فى :مخيره ضار 
بالدعى ضررا يأباه الحق والعدل » تان للمدعى أن يدفعه با يكون أديه من 
احتجاج جديد . وهذا الدفع يسمى الرد على رد ألرد عدونامت . 


عن مدونة جوستيان 


م« ل ونظراً لتنوع الدعاوى وتشعبها ذإن أوجه الدفع متشعية فى العمل 
ومتناولة لأزيد مما قلناه بكثير . ومن الميسور الا,حاطة بها جميعاً بالاطلاع على 
ماهو مدون عجموعة الدنجست . 

س أوجه الدفع المقررة لجاية المدين مخولة أيضا فى معظم الصور 
لكتلاته .وعد امر 1 ما يطلب منهم لعتير أنه مطلوب من 
المدين نفسه » ما دام أن طم على المدين دعوى التوكيل بها يستوفون من هكل مأ 
بؤدونه عنه . ومن آجل هذا ف ن المسل به أن الدان إذا اتفق مع المدين عل 
التزول عن الدين وإبراء ذمته منه» ذا ن لاملتزمين بالوفاء نيابة” عنه أن يتمسكوا 
بوجه الدفع المستفاد من هذا الاتفاق »م لو أن اللا ,.براء كان حاصلا لهم ثم أ تفسهم. 
عل أن هناك بمض أوجه دفع غير فول الكفلاء .كصورة الأدين الذى متخلى عن 
عامة أمواله لدائنيه » فإن له إذا داعأه أحدثم أن يصده بوجه الدقع المستفاد من 
مخليه عن أمواله . لكن الكفلاء ليس طم السك بهذا الوجه ؛ لآن الدائن 
الذى يعمل عل التزام أشخاص آخرين عن مدينه إعا يفعل هذا احتياطا منه 
اضوزة إغتتار مديية اللذ كوو ةا موده ينها ليطة أن تحقق: لنفقية دغوعع 
سليمة منتحة يرفعها على من أمهدوا بضمان التز ام المدين . 


ا )600 
قَ إلا واص 1011 ١‏ 

فاصحة ‏ نبحث الآن فى الأوام أو فى الدعاوى التى حلت محلها فى الوقت 
الحاضر . إن الآوام ركانت صِيّغا كلامية طلبيّة ارتسامية مه[[#صدعامه بها يأعر 


(1) معنى هذه الكلمة لفةٍ حى النواحبى . وسترى فى التخرج الآى فى المن مايصحح استعانا 


الكتاب الرايم 3 باب 16 ٠.6‏ 


الح1؟ 22" بعمل شىء أو ينهبى عر _ عمل شىء . وأثم ماكانت تستعمل فيه هى 
المنازعات الخاصة بوضّع اليد أو شبهه . 


التقسيم الأول للاأو اعر زثرف 


ات والآوام رتنقسم مبدئيا ثلاثة أقسام: تحرعية » وإرحاعية » وإحضارية. 
فالتحرعية ه التى يحظر بها الآ م عمل شىء ؛ كحظر استعال القوة مع من يكون 
حار فعلا حيازة لاعيب فيها » أو حظر استع الها بقصد منع من بريد دفن فيت 
كان له حق الدفن فيه وكحظر إقامة بناء فى أرض مقدسة » أو إجراء أعمال 
فى نهر عام أو على شاطئيه » مر شأنها تعطيل سير الملاحة فيه . وال رجاعية 
هى التى بها يأمر برد شىء »كالامر الذى يصدره إلى كل من يكون واضعا يده » 
بصفته وارما أو حائزا » على شىء نابم لاإحدى التركات » بأن برده إلى حائز الأموال 
المقركر 205568807 ودبمنيمة 4؛ أو كاعر الذى نصدره بإعادة حيازة العقار إلى 
من نزعت يده عنه عنّوة واغتصايا . وألا حضارية فى التى ببا يأمر باظهار شىء 

تقدعه ,كن يأمر بإحضار الشخص الذى يدور التزاع ى الدعوىعل كونه حراً 
أوغير حر» أوبإإحضار المعتّق الذى يرغب مولاه فىتكليفه القيام ببعض الخدمات» 
أو بإظهار الاولاد الذين يطلبوم من له من أصوطم الحق فى الولاية عليهم . 

على أن بعض الم لفين برون أن كلة ماتةعهامز لابصح لغة استعلها إلا 
فى أوامر الحظر والتحريم ؛ لآن كلة ممزهممند: معناها النبى أو الحظر أو التحريم . 
م يتمولون إن الأوامر الارجاعية أو الإحضارية إعا صدق عليها لفظ ماء:م36 
( أوامر ) فقط ؛ لأف دلالته عليها هى دلالة حقيقية وضعية . هذا . لكن. 


)00 أو والى الظالْما شئت أن نسميه . 
3 2ا! المواناو يأتى فى هذا الباب من عناوين التقسيات ليست من أصل التن بل من 


الاستعال الذى جرى به العرف قد غاس لفظ مانةمماسة كيد 
منسحبا ىكل الأقسام » اعتبادة عأ النواهى ججيعها إنماتوجه جه إلى طرفين ائنين 
وعل أن كلة تمانيد تان عركبة من حزءين وقوه ل 
ومعناها « القول أو الحطاب » . فعنى الكلمة بجزءيها هو الخطاب الفاصل بين 
طرفين 290 , 


التقسم الثانى للأواسر 


؟ س وهاك تقسيا ثانياً للأوامر : إنها » فما يتعلق بوضع اليد دمذهمهمممم 
نصدر إما لااكسابه ابتداء » وإما للاحتفاظ به » وإما لاسترداده . 

حب من مختول صفة حائز الأموال ,وووموومج م20 ينبغى له »كما 
ينال حياز تباء أن سدا باستصدار أن نامز لسعى ١‏ برويصرويي 19 
موتجبه أن من تقرر اختصاصه بحيازة الآموال قكل إنسان مازم بأن يرد إليه 
ما يكون واضعا يده عليه من الآموال المذكورة » سواء كانت يده عليه لصفة 
وارث أو نصفة عار . والمراد بواضع اليد بصغة وارث ه وكل من ع مخال نفسه 
وارثنا» وبواضع اليد بصفة حائز ه وكل من يكون فى يده شىء من أموال إحدى 
التركات أو أموال تركة برمتها » مع كونه على بينة من أنه لايملك مانحت بده من 
ذلك . وعلة القول بأن هذا الآمر 'مكسيب” للحيازة أنه لايستفيد منه إلا من 
روم المصول ابتداء » أى لآول مرة » على حيازة لم تكن له من قبل : أما من 
كسبوا الحيازة مرة ثم فقدوهاء فإن هذا الآمر لايفيدثم . 


(1) أى فالكلمة من جهة أصل تركيبها الاغوى تصدق على ما ييكون أمراً وما يكون نهيا 
لتحقق معنى الفصل بين طرفين فى كل مهما . 

(؟) هذه التسمية لا يستطاع ترجتها لأنها عبارة عن الكلميين الأوليين من نس الأعس » وقد 
حملتا عاماً عليه م وعبا عر ف ال الساف إل ولشاف إل وين لا م 


السكتاب الرايم ب باب ١٠١‏ ا« 


وكذلك الآاص الممروف يأسم الاص السلقينى ممزوزوع قد جعل لا نالة 
الحيازة ابتهاه . وهو مقرر لمالك العقار بشأن الأشياء التى .هد المستأجر 
بتخصيصها لغمان أداء ما يستحق عليه من الآجرة . 

عم س أما الحافظة على الميازة فقد تقرر لما الآصران المعروفان بام 
مويه أنه و إطسعه و اا رع طرفان على ملكية 
شى؟ » ويقتضى الخال ابتداء نعيين” أمهما بمتير هو الائ وايبما يكون هو 
الذى يطلب استرداد الملكية . وذلك لآن دعوى الملكية لايمكن السير فمها 
قبل معرفة من هو واضع اليد » مادام القانون المدلى والعقل الطبيعى متضافرين 
على أن يكون أحد الطرفين ذا يد والطرف الآخر خارجاً يسترد الملكية من 
ذى اليد . 

وبا أن مركز ذى اليد أميز كثيراً من مركر امارج الذى يسترد» فنى “جل- 
الآحوال » إن لم يكن ىكلها » يثور التزاع ويحتدم الجدال بين الطرفين بشأن 
وضع اليد ذاته » إذ مززية وضع اليد هى أنه مهما يكن واضع اليد غير مالكه 
للشى” المتنازع فيه » قإن مجرد جز المدعى عن تقديم البيّنات المثبتة لآنه هو 
المالك له » من شأنه عدم زحزحة الحيازة عن مستقرها . بل مجرد الشك فى 
استبانة حقوق الطرفين من شأنه أيضاً أن يصدر القاضى حكه ضد المدعى ‏ 

إعا بلاحظ أن صدور الآ المسمى 5ذ4461و05م فثنه إِعا يكون فى صورة 
ما إذا كان التزاع قئماً على حيازة أرض زراعية أو عقار مبنى . أما الام 
المسمى نئي فيصدر فى صورة قيام النزاع على حيازة شى” من المنقولات . 
وف القانون القديم كان شأن أحد الثمرين مختلف عن شأن الآخر اختلاظ 
كبيراً . فإن الفوز بالامس ونمعهنوومم نمه كان مؤكداً لمن يكون واضع اليد 
وقت صدوره » إشرط ألا يكون وضع يده حاصلا بانتزاع العين مر 
خصمه نفسه قوة واقتداراً أو خفية أو بأخذها منه اختياراً بصفة عابرة 


موقوتة #تنهمتعم . ؤمفهوم هذا أنه لاعيرة بأن يكون واضع اليد الخالى 


كن مدونة جوستنيان 


م شخص آخر غير خصمه » بالقوة والاغتصاب » 

أما الام #«تتسفعه فالشان فيه تختلف 4 إذ اموق 1ق اا من 
وضع بده معظم السنة السابقة على قيام التزاع من غير أن يكون انزع الشى* 
من خصمه بالقوة أولكقية أو أخذه. : منه لصفة موكوتة . 

ولكن السير. الآن حار على قواعد أخرى . تقد أريد عدم التفرقة من جهة 
مسآلة وضع التفع وى مقتكي الانريت الباق الذ ك .كمون أن التزاع » سواء 
الدعوى » بشرط ألا يكون وضع بده حاصلا بانتزاع الشىء من يد خصمه 
بالقوة أو خفية منه آو بسبب من حانبه مسوغ لوضع اليلد الموقوت العابر '' 

مععانا لجيه ترق لا و ووه انا اذا كما مسكو ايز كن التي 
دع لفيت يل وق سورة )نا ذا كان محري اح مشتو ل عليه الثيلية 
0 ل 1 ا م 
لأرض الزراعية أو العقار المنى . ومن هذا القبيل الأشخاص الذين تعط 
لفن عازية استعال ال وديعة ؛ فإ نهم ليسوا إلا واسطة لنا فى حيازته . ومن 
عنا أتك تلك القناعدة النارةغ "وق اننا حتفظ بالليازة بواسفة إى إنيا 
تولل الاحراز للسابنا . 

ومن المقرر أيضاً أتنا حتفظ بالحيازة ونستبقها تحر النئة وار كن 
واضعى اليد قعلا » لا بنفسنا ولا بواسطة آخرئ » بشرط آننا عند معادرة 
ألثى' لا تكون نيتنا منصرفة إلى التخى عنه » بل تكون معتزمين استبقاءه 
على ذمتنا إلى أن نعود إليه . وقد تكلمنا فى الكتاب الثاتى عن الاشخاص 

)220و كل هذه القطعة ابتداء من قوله : ولكن السير الآن . . . إلى آخر اافقرة عى زيادة 

مأخوذة من بلوندو وأرنولان ولم نهتد إللها فى رواية أ كارياس . : 


الكتاب الرايم ‏ ياب ١٠‏ الى 


الذيق نستطيع كسب الميازة بواسطتهم » ونزيد هنا أن الانسان لامطم 
كسها بعجرد النية وحدها . وهذا مبدأ لارب فيه 
- الآواص الخاصة برد الحيازة نصدر فى صورة واضع بد على أرض 

وا معنا بر لكين ماعن ال لسار ا 2 1 
الحق فى استصدار أمى يسمى فنه مهمه موجبّه أن الغاصب يكون مجبراً على 
٠‏ رد الحيازة إلى من جرى غصها منه » حتى ولو أن وضع يد هذ! المغصوب منه 
إعا كان حصوله بانتزاع المين بالقوة من ذلك الغاصب » أو خفية منه » أو 
ماين حانه موقوت . على أن المر اعم المقدسة الى أشرنا إلا من قبل 
تقضى بأن من «ستولى بالقوة على شى' ذإنه يفقد ملكيته إذا كان مماوكا له > 
فون ل يكن عملوكا له » ذيِنه فوق التزامه برده » يكون مازماً أيضاً بذقع قيمته 
لامعتدى عليه . أضف إلى هذا أن من ينتزع بالقوة شيئاً من أحد الناس “بقضى 
عليه بالجزاءات التى نصت عليها شريعة جوليا الصادرة بشأت الا كراه 
اعلاص أو العام . والمراد بالا كراه الخاص أو الذالى م6جعدم ععموام1؟ 
ما محدث بعحض القوة البدنية بغير استعال سلاح ء وبالا,كراه العام 20 
عوتاطنام ععدعامته ما بقع مع استعهال السلاح . ومداول لفظ السلاح غير : 
مقصور على المجنات والحراب والحوذات » بل تدخل فيه ايض العمى” 
والحجارة . 


با د اهاك تقسما ثثالةا للا واس : إنها إما بسيطة وإما مثناة. فالسيطة 


هى التى لا يكون لكل مر ٠‏ طرفها سوى صفة واحدة . أى ألا يكون إلذ 
مدعياً أو إلا مدعى عليه . ومن هذا القسم البسيط جميع الآوامى الاررجاعية 


)١(‏ ظاهر أن وصن الخاص والعام قلقان هنا وخصوصاً ثانيهما . ولكن هكذا كان الاسطلاح 


فى مدونة حوستنيان 


والاحضارية . أما الآوام التحرعية فنها ما هى بسيط ومنها ماهو مثنى . 
فبسنيطها هى الآواص التى ينهى فنها الحا كم عن إقامة أعمال يمكان مقدس » أو 
بعجرى نهر عام أو على شاطئيه . فى هذه الاحوال يكوذ المنظل من إقامة 
الأعمال هو المدعى » والذى يمحاول إقامتها يكون هو المدعى عليه . أما مثناها 
خهى الأوامس الخاصة بالحافظة على حيازة العقارات أو المنقولات . وهى المسماة 

غ6 نوهمم فثنه و وزبديه . وعلة تسميتها مثناة أنطرف التزا ع كلهما مسكزها 
واحد ؛ إذ ليس أحدها » دون الآخر » مدعياً فتقط أو مدعى عليه فقط » بل 
كلاها يتداعيان ويتدافعان » فسكل متهما مدع ومدعى عليه معاً . 

م - أما كيف كانت إجرءات المرافعة فى مادة الآأواضص وكيف كانت 
نتيجتها » فن العبث الحوض فى شى” من هذا ؛ لآن نظام المرافعات تغير الآن 
وصار فى جميع الأحوال غير اعتيادى وعخالفاً للنظام القديم » وأصبحت الاحكام 
فى الوقت الماضر يصدرها القاضى من غير حاجة إلى إصدار أوامى » كأأنما 
اللزاع الذى ينظره قد رفع إليه ,عقتضى دعوى مفيدة آصرح بها بعد سبق 
عبدور أعى من ذلك القبيل . 


فى الجزاءات الت توقع على الخصوم المهورين 


أنحة ‏ إن الواضمين الآولين لشرائعنا اهتموا بوقاية الآهالى من التطوح 
فى الحصومات القضائية طيشا واستهتارا . وهو قصد مود ينال من لدنا كل 
معاضدة وتأبيد . ولتحقيقه رأينا أنه ينبئى ترتيب جزاء على التهور فى 
الحصومة » سواء من حانب المدعين أو من جانب المدعى عليهم » وأن يكون 
الجزاء نارة مالا ونارة وز'ع الهين » ونارة الا رهاب بالمعرة . 


الكتاب الرايم - باب ١1‏ للف 


ل فالهين بنص مرسومنا توجّه إلى جميع من ترفع عليهم الدعاوى » بحيث 
لا يقبل من المدعى .عليه أن يقدم شيئًا من دفاعه إلا من بعد أن محلف أنه 
لعتقد أن له حقا فى معارضة دعوى المدعى . وبعض الصور مجازى فيها المدعى 
عليهم المتكرون للحقوق » بإإزامهم عثلى المق المطلوب أو بثلاثة أمثاله 99 يم 
فى دعوى الضرر الواقع نعديا بغير وجه حق » ودعوى الوصية ببعض المال حال 
العيادة وغيرها من حبات البر والا,حسان . بل أحيانا ما ترفع الدعوى مطلوبا 
بيا فين أل الآمر ما يزيد عن قيمتها » كدعوى السرقة المكشوفة التى ترفع 
بأرئعة أمشال القى* المسروق » ودعوى السرقة المستورة التي رفع عثليه . 
غالدعوى فى هاتين الصورتين ولعض صور أخرى ترقع دائما بأزيد من المثل 
الواحد » بقطع النظر عما إذا كان المدعى عليه قد أنكر أو اعترف . 

والمرسوم الصادر من لدنتا يقضى كذلك بالجزاء على إقلاق راحة الناس برفع 
الدعاوى السكاذيةعليهم . إنه ينص على الرام المدعى أيضا بأداء يمين عدم الافتراء » 
وأنه إنما رفع دعواه بحسن اعتقاد . ومحامو الطرفين مازمون أيضا بأداء اليين 
على وجه مقرر عرسوم منا آخر . تلك هى الاحتياطات التى استعضنا يها عن 
دعوى الافتراء عنصدهاهه 36 «منامة التى زالت أليوم سبب عدم استماها . 
ولق د كان موجب دعوى الافتراء هذه الحم على المدعى بعشر قيمة الذعوى . 
ولكن قد اتصل بعامنا أنه لم يتفق قط فى العمل صدور حك من هذا القبيل . 
. ولذلك استبدلنا يها الهين المشار اليها آتفاء وإلزام المترافع المشطيل بأن يدفم 
إلى خصمه ما يازم من التعويضات والمصروقات المسبية عن الدعوى 

9 - من الدعاوى ماتلحق المعرة بالمحكوم علية فيها . مثل دعاوى السرقة 


)0 يلاحظ أرنولان أن عبارة د ثلاثة أمثاله » خلأ اتزلق عند تحرير هذه المدوثة » وأنه 
لا توحد ولا صورة من صور الأنكار يقضى فنها بثلانة الأمثال » وأن مدونة جابوس النقول 
عنها المبحث الى بصدده الكلام ليس فبها هذه العبارة » وأن الفقيه تيوفيل وهو أحد جأمعى 
مدونة جوستتنيان لم ترد فى شرحه لها هذه المارة الخاطكة . * 


ام مدونة جوستميان 


والغصب » والااهانة الفعلية والقولية » والغش والتدليس . ومثل الدعاوى 
المباشرة. وهمؤعومزق فى الوصاية والتوكيل والوديعة » لا الدعاوى المكسة 
مع ته مه ف . وعا افيت دعوى الشربيك ع على شريكة كانت دابا اك 
فرنها أيضًا تستقبع المعرة على الشريك الحسكوم عليه أياكان . هذا . والمعرة الى 
فستتبعها دعاوى ا اي 
لا تلحق بالمدعى عليهم فى صورة المسم عليهم خسب » بل هى تلحق بهم أيضا 
ولو هم اصطلحوا مع الجنى عليهم قبل السك فى الدعوى . وذلك لآن من الواجبه 
عدم التسوية بين من" مسئو ليته" مترتبة على جرعة » ومن مس ليته مترتبة على 
عقد من العقود . 

س س إجراءات رفع الدعاوى مبينة فى منشور الام بقسمه الخاص 
بالاستدعاء لدى محل الشرع . فى هذا القسم يقول 1 إن من يدعى دعوى 
فعليه دائًا أن يكلف خصمه بالحضور لدى جهة الشرع أى لدى والى المظال 237 
المكلف بتبيين حك القانون . وفى هذا القسم قد لاحظ الام مايجب على الا نسان 
لأصولهمن الرعاية والاحترام » وما جب منهذا عل المعتّقلمو الى العتاقةمن ذ كور 
وإناث » ولفروع هٌلاء الموالى وأصوطم لاحظ ذلك كرتم على الفروع وعلى 
العتق أن يكلفوا أحدا من المذكورين بالحضور إلى جهة الشرع بغير تصريح سابق 
يصدره والى المظالم بناء على العاسهم » ومن مخالف مهم ل عليه الوالى بجزاء 
مقداره خحسون صلديا . 


. أو الحام الشرعى أو الحا م القضاتى أوالقاضى الأ كير أو الرئيس المرعى » 5 شتت‎ )١( 
ولا يستوقفك من جانينا هذا التمدد فى الأسماء أو الصفات فان عناوين أرياب المتاصب تتغير من‎ 
دولة لآخرى » بل تتغير فى الدولة الواحدة يتوالى العهود واختلافها » وإن كان اختصاص المنصب‎ 
. هو عو لا تغير فيه‎ 


الباب السايع عشر 


فى مهمة القاضى 

فأتحة . بتى الكلام.على عهمة القاضى . إن أول واجبات القاضى ان حرص 
دائاً على أن لا يحم فيا ينظره من الدعاوى إلا با تقضى به القوانين أو المراسيم 
أو العادات المرعية . : ش 

١‏ - ومن أجل هذا نه إذا رفعت لدى القافى دعوى الشر"ية الناشئة 
عن جرعة ارتكبها أحد العبيد» ووجد أن الاسباب توافرت للحك على سيد 
العبد » فعليه دأبما أن يصوغ نص حكه بالعبارة الآتية : 

« حكلت على بوبليوس مافيوس بأن يدفع إلى لوسيوس تيتوس عشرة دانير 
ذهبا أو أن يتخلى له عن ملكية العبد الجانى » . 

« ل فى الدعاوى العينية إذا حك القاضى برفض طلب المدعى » فعليه أن 
دمن عل تراب ساحة المت عليه فى البق وإذا > عل ذى البقاءتويص أن ': 
يأمره برد الشىء عينه مع ثمراته . فإذا أبدى ذو اليد أنه لايستطيع الردحالا وطلب 
عبلة » وجب التصرح له بها مالم نتضح أن طلبه هذا حاصل مر : باب المراوغة 
والتضليل ليس إلا . وعلى أية حال فالمهلة لانعطى له إلا لشرط أن يتعهد بدفع قيمة 
الشىء المتنازع فيه فى صورة عدم رده إياه عينا فى الميعاد الحدد » وأن يقدمكفيلا 
يضمته فى هذا . وفى دعوى طلب الميراث تكون القواعد التى يسار عليها فها 
يتعلق بالأرات هى القواعد تفسبا الى عرضْئنا طا وقررنا تطبيقها فى دعاوى 
استرداد الأشياء المفردة الخاصة . فالمرات التى قصّر واضع اليد فى قبضها 
حكها واحد فى الصورثين » يمعنى أن واضه اليد لايكون مسئولا عنها إلا إذا 
كان وضع يده مقترنا لسوء ننته . أنا افك كاوحسن النية فى وضع يده » ذا نه 


فى مدونة جوستنيان 


لاحتسب عليه شىء » لا عن الْقُرات التى قبضها واستبلكها » ولا عن التى لم 
يقبضها . ماعدا الفترة التالية ليوم تعليق الدعوى » فإ نه يحسب على هذا الواضع 
اليد الحسن النية ماقصّسر فى قبضه خلاها من القار مع ماقبضه خلاها واستبلكه . 
م« فى دعوى الإظهار والتقديم يجب على المدعى عليه أن يظهر الشىء 
عيئه ويقدمه »لا وحده فقط » بل وكل عانه وملحقاته أيضا , بحيث لضع 
المدعى فى ذات المركز الذى كان يتبوأه حيال هذا الشىء لو أنه كان قدم إليه 
عحرد رفمه الدعوى . وعليه فإن الحائز إذا عت له أثناء سير الدعوى مدة 
التقادم المكسبة للملكية » كان هذا لا عبرة به ولا يمنع من الحم عليه . 
وفوق ما ذكر رن غرات الثىء فى المدة الواقعة بين ناريخ رفع الدعوى وتاريخ 
المك يجب على القاضى إلزامه بها . وإذا أبدى المدعى عليه أن فى غير استطاعته 
تقديم الشىء على الفور وطلب ميعادا لهذا الغرض » ؤإنه يجاب إلى ذلك ما دام 
طلبه يكون خاليا من الخداع والتضليل » وبشرط أن يأنى بكفيل يضمن هذا 
التقديم . وفى صورة عدم تقدعه الثىء تنفيذا لأس القاضى وامتناعه أيضاعن 
الاتيان بما يضمن تقدعه فى الميعاد المحدد» يجب المكم عليه عقدار قيمة 
المصلحة التى كانت للمدعى فى تسامه الشىء فورا من بادىء الام . 
- قى دعاوى القسمة العائلية ( يعنى قسمة التركات ) فى لكل 
وردث بشىء من الآموال الجارية قسمتها » بحيث لا يكون الشىء الواحد مملوكا 
إلا وارث واحد . ومنكانت قيمة ما قفى له به أزيد من نصيبه » يجب أن 
ال ال ل لشريكة فى الاررث ميلا 
من النقود نعديلا للقسمة . والوارث الذى إستائر بقبض ريع عقار نايع 
ب يه » يحك عليه بما يازم عن ذلك 
لشريكه فى الاررث . وهذه القواعد يعمل بها فى صورة ما إذا كان عدد الورئة 
اثنين أو أزيد من اثنين . 
: ه - ويعمل بالقواعد المذكورة أيضافى دعوى قسمة الآموال المشتركة 


الكناب الرايم عب بإب ١‏ ل فى 


مىكان مملها أشياء متعددة . أما إذا كان حلها شيئا واحداكعقار لعينه مثلا» 
نكانت قسمة هذا العقار تمكنة بير ضرر » وجب أن يقضى بجزء منه لكل 
شريك فى ملسكيته . وفى صورة ما إذاكانت قيمة الجزء المقضى به لشريك أزيد 
من قيمة حقه » يجب الك عليه بدفع مبلغ معين من النقود لشريكه الآخر 
تعديلا للقسمة . أما إذا كان الملك المشترك لا كن قسمته بغير ضرر » كن 
يكون عبد! أو بغلا مثلا » فهنا يجب القضاء به كله لأحد الشريكين مع الحم 
عليه مقابل ذلك بدفع مبلغ معين لشريكه نظير حقه . 

+ فى دعوى فصل المدود يجب على القاضى أن يبحث غيا إذا كان من 
' الضرووى إضافة شىء من إحدى الملكيتين للأأخرى . وضرورة هذ الاإضافة 
لا تبدو إلافى صورة واحدة » هى محقق المصلحة فى العدول عن الحدود القدعة 
إلى حدود جديدة أظهر منها وأقوم . فنى هذه الصورة تقفى الضرورة حقا 
يتمليك جزء من أحد العقازين لصاحب العقار الآخر . وحينئذ فن قذى له 
بهذا الجزء يجب السك عليه بأن يدفع مقابله مبلما من التقود لجاره . كذلك 
يجب على القاضى الذى ينظر هذه الدعوى أن يح بجزاء على الجار الذى يكون 
اعتدى قصدا عل المدود» كان .يكون ازال أحجارها أو قطم الأشجار الفاصلة 
عن اللكين بو اخيرا قد يحدث فى هذه الدعوى ما يستوجب الحم أيضا 
بالجزاء محم به القاضى على من يعصى أمره . كا إذا أمى عقاس العقارين فتعرض 
أحد الجارين قاصدا منع المقاس . 

با ل إذا حك القاضى فى الدعاوى المتقدمة بتمليك أحد أطراف القعوى 
شنيئًا من املك الموروث أو المشترك أو المجاور » فين ملكيته تؤول فى المال 
إلى المحمكوم له به . 


ك1 قو مدو ّ حو ستنيان 


لباب الثاءن عع (0 


فى الدعاوى اأعموسية”" 


الدعاوى العمومية لاترفع باستمارات ولا صيغ خاصة . وليس بينها وبين. 
الدعاوى الخصوصية - التىكا نكلامنا إلى الآن دائرا عليبا .اقل مشابية.. 
بل إن بين كلتا الطائفتين فروقا متعددة من حيث طرق رفعهما وكيفية السير 
فيهما .: ١‏ 

5 - وهله الدعاوى »او إجراءات_الاتهام » ميت بالعمومية لآار”فت 
مباشرتها حق مقرر لكل فرد من المواطنين . 

- والاتهامات العمومية قسمان : كبائر ههتوغةجروه © وغي ركبائر ؛ 
الكبائر هى التى تستوجب الحم بأقمى عقوبة ( يعنى بالايعدام ) » أو 
اماق من الناروالماء» أى البق :من الارض أو الاشغال الشاقة فى المناجم . 
أما الانهامات الأخرى التى تستوج المعرة والتغرعات المالية » فهى ممومية 

. وى ل إجراءات الدعاوى والاتهامات العمومية تقررت لعدة شرائم 8 
إليك بيانها : شريعة جوليا هفنا الخاصة ججرعة الميانة العظمى . وهى 


. هنا الباب مأخوذ من بلوندو وأرتولان » وغير وارد فى أ كارياس‎ )١( 

(؟) آى الائية . 

(؟) عبارة هذه الفقرة ( رقم ” ) تعريب ل فى أرتولان الذى ببنه وين بلوندو فى ترجة 
الآن اللاتيق بض الخلاف - 

(4) هذا وصف مأخوذ هن كلة ه642 اللاتينية الى ممناها ( الرأس ) . ومعناء هنا كل 
ما يطيح رأس الانسان » حقيقة كالاعدام » أو حكنا كفقد الجنسية الذى تتعدم ه الشخصة 
القاتونية فيموت صاحبها موتا أديياً . 00 


عي الكتاب الرابيع - باب 14 ل" 


كتناول كل من اجترأوا على حوك المؤاممات وتدييتها سد الإمبراطور أو ضد 
الدولة » وتنص على معاقبتهم بالاعدام ؛ ومن يتوق منهم قبل الحم لصدر 
المج على ذكراه ومععته . 

ثم شريعة جوليا الخاصة بجرعة الزنا . والعقوبة التى قررتها لهذم 
الجرعة هى الاعدام . وتوقيعها ليس مقصوراً على من دنس فراش غيره » بل 
هو يتناول أيضاً كل من يتركون فى حمأة الفجور الخزى باتيان الذكران .؛ 
وهذه الشريعة نصت ألضاً على جرعة إغواء إحدى العذارى أو إحدى 
الآرامل المستقمات » استهواء بغير ! كراه . والعقوبة التى قررتها طذه المرعة 
تختلف باختلاف حال مقترفها . فن كان منهم من بيئة كرعة فعقابه مصادرة 
نصف أمواله . ومن كان من بيئة منحطة قعقابه الجلد والا بعاد دمتهعفام» . 

2 ْم شريلعة كوريليا ونتعهمرهح الخاصة بزمية الحنحريين 
عصتنوهنة ووز . وه تعاقب القتلة من هذه الزمرة بالقتل بالسيف قصاصاً . كا 
تنص على إنزال هذه العقوبة بكل من يتسلحون بالنبال «مسداءة 27 ويخرجون 
بها تاصدين قتل إنسان . وكلة براك هذه كا ذكره ققيهنا جايوس فى 
فاه ل قرم الول الاتى م فشر ندل عادة عل ما ترات باع قوس . 

غير إنها تستعمل أيضاً للدلالة على كل + جسم صلب يقذف به ولو باليدء 
كالأحجار والأخشاب وقطع الحديد. ذلك ة آنية من كلة مايه 
اليونانية الى معناها « لعيد » . فههى تصدق على كل مأ بر به لبعيد . وهذ! 
المعنى تحجددف الاستعال اليوناتى المقابل لاستعالنا . قإنهم فى مقابل كلة «سطمة 
ستعماون كلة مك8 المأخوذة من :«9معذك8 أى رى أو قذف ٠‏ يشهد هذا 
ماوزد فى كتاب « اكزينوفون » بالنبذه الانية : 
« ولقد أتوا بقذائف 8 من رماح وسبهام ومقاليع وكثير من المجارة » . 
ما احنجريون اك فاسمهم آت من كلة عمل ومعناها الحنجر . 


00 ) هذه الكلمة اللاتينية تتايلها فى الفر نسية كلة كله . 


هام مدوية جوستنيان 


والشريعة المذكورة تقغى بمقوبة الاإعدام أيضاً على السمامين إذا"*“ > 
بأفانينهم ومعاوماتهم الشنيعة » قتلوا إنسانا بالسم أو بالعزائم السحرية » أو إذا ثم 
باعوا للجمهور عقاقير خطرا استم الها . 

د هناك شريمة أخرى وهى شريمة عبييا سمط الخاصة 
يال عونم نموم أىقتل الآب ومن فىحكه . أنها وضعتعقايا خاصا ذه الجرعة 
التى هى أشنع مإيقترفه إنسان من الجنايات . وهى تقضى به على من يعجّل كوت 
أبيه أو ابنه أو أى شخص آخر من المعتير قتلهم فى حك قتل الآب » سواء كان 
ارتكاب هذه الفعلة جهرة أو فى الخفاء . وتقضى أيضاً مهذا العقاب على من. 
يوحون بارتكاب هذه اللناية إيحاء متعمداً مع سوء القصد » أو يشتركون فبها 
ولوكانوا أجانب عن العائلة . 

ومقتضى تلك الشريعة أن ارم لا يكون إعدامه بالسيف ولابالنار ولا بأية 
طريقة أخرى من الطرق المعتادة . بل إنه يوضع فى كيس من الملد » ويخاط عليه 
بعد أن يوضع معه كلب وديك وثعبان وقرد » ثم يحمل والميوانات تنهشه 
وتعذبه » فيلق فى البحر إذا كان البحر قريباً » و إلا فنى النهر . وذلك كما يحرم 
وهو حى » من الكتع بالعناصر التى يتمتع ها جنيع الأحياء » وحتى تحجب السماء 
عن متناول بصره » والارض عن استقرار بدنه علها © . 

أما من يقتاون أقارب طم أو أصهاراً آخرين » نهم لعاقبون بالعقوبة المقررة 
بشريعة كورنيليا للقتلة الحنجربين . 

7 س ومنها شريعة كورنيليا الخاصة بالتزوير . وهى تقغى ععاقبة كل 
من يزور سند وصية أو أى سند آخر » سواء بكتابته أو بالتوقيع عليه » وَكل 
من يستعمل هذا السند بقراءة ما فيه أو بتقدعه لآية جبة » وكل من إلصطنع 

. من رومة ( ؟ه ق م ) 5 يقول أرتولان‎ 7١١ شريمة ييا هذه صادرة حوال سنة‎ )١( 


وهو يقول أيضاً أن تلك المقوية الواردة بها ليست مستحدثة بل إن لما أصلا ومثلا فى شرعة 
الالواح الآثق عصر . 


الكتاب الرايم ‏ ياب ١8‏ الى 


تا لاحد الئاس أو ينقشه أو يوقع به ؛ وذل ككله متى كان الفعل حاصلا عمدا 
بتقصد الإضرار . والعقوبة المقررة طذه الجرائم هى أشد العقوبات. متى كان 
المجرم رقيقا ( وهى خفس العقوبة المقررة للقتلة الخنجريين وللسمامين ) » فا نكان 
حرا فالعقوبة الننى من الآرض . 

م س ومنها شريعة جوليا الخاصة باستعال القوة . وهى تقضى ععاقبة 
الاعتداء بالسلاح أو بغير سلاح . والعقوبة التى قررتها للاعتداء بالسلاح هى 
النق دمغهمو36 » وللاعتداء بغير سلاح هى مصادرة ثلث أموال الالى . 

والمرسوم الصادر من لدنا تحن يقضى بعقوبة الاإعدام على الفاعلين أو 
الشركاء فى جرعة خطف إحدى العذارى أو إحدى الآرامل أو إحدى 
الميتلات المنقطءات للعبادة . 

و س ومنها شريعة أخرى باسم جوليا تقضى ععاقبة الامناء على أموال 
الدولة أو عل الاشياء المقدسة أو الدينية إذا اختلسوا شيئًا منها . فقد ورذفيها 
أن الرؤساء مخهاهذهدمم الذين يختلسون شيئًا من أموال الدولة المكلفين هم 
بادارتها محم مناصبهم » يعاقبون بالإعدام ثم وشركاؤثم ومن يفون المال 
الختلس . أماغي رأو لك الرؤساء ممن يقعون نحت طائلة تلك الشر عة فعقابهم الننى - 

٠‏ ل وقد علةوا من الاتهامات العمومية أيضا التهمة التى قررتها شريعة 
فابيا خصوص من يحترثون على بيع عبيد تملوكين للغير . والعقوبة التى قررتها 
هى الاعدام فى بعض الصور أو عقاب أخف من الاإعدام فى بعض آآخر . 

١‏ - ولقد عدوا أيضاً من هذا القبيل جلة تهم صدرت بها شرائم 
أخرى مختلفة باسم جوليا كالشريعة الخاصة بتحزبات الطامحين الممسد بن 
عمتونعط » والشريعة الخاصة بالغدر وتجاوز الحد فى تحصيل أموال الدولة » 
والشرئعة الخاصة ,المواد الغذائية » والشريعة الخاصة با يكون باقيا فى ذمة 
من عللهم حساب للدولة . وهذه الشرائع ججيعاً لا تقضى بعقبة الإعدام على 
من مخاتفون أحكامها بل تقضى عليهم بعقوبات أخرئ . 


حفن مدوة جوستنيان 


بو - وإنا إنما أردنا برعم هذه الخطوط الأساسية لنظام الاتهامات 
وإجراءات الدعاوى العمومية » أن نضع موجزاً بسيطاً لهذا الموضوع بقصد 
تقدعه لج 20 , 8 0 

أما تفصيلاته ودقائقه ناتك تستطيعون بعون الله وتوفيقه أن تتعرفوها 
باطلاعكم على كتب الديجست الشاملة لكل مايازم فى هذا الشان عر 
البسط والتطويل . 


(1) جوستتنيان يخاطب طلبة الفقة. 


الملحق الاول 


الملحق الأول 


. المرسومان الجديدان رقم ١1و17‏ اللذان أصدرها جوستنيان 
سُنتى 4ه 6ه ب. م. فى مادة الموارريث » ومقارتتهما بالتشريع الروماق 
السابق علمهما فى تلك المادة 20 » ثم تعليقات على بعض نصوص أولما . 


-١‏ ا مرسوص الجر مر فى مذ 


من الاميراطور جوستنيان اليل إلى صاحب الجد بطرس رئيس مجالس, 
أحكام الشرق (غخصعت3*:0 ممعنماةءط همة امعقص 2 . 
لا حظنا أن فى القانون القديم شرائم كثيرة مختلفة فرقت تفريقا ظالما بين 


)١(‏ أورد الأستاذ أرتولان هذين المرسومين الجديدين (رقم 114و7؟1١)‏ بالجزء الثاتى من 
شرحه ( نبذة ١١4"‏ ص 87 وما بعدها) ولكنه لم يترجهما إلى الفرنسية. أما الأستاذ باوندو فاله 
أوردهما فى المزء الأول من مؤلفه بعد اتهائه منترجة مدونة جوستتيان . وقد جملهما ماحقاً أول 
للمدونة ونرجهما من اللاتينية إلى الفرئسية» وهمل امقارنة المشار إليهاء وهى تحوى ملخصاً لتطورات 
التشريم. الرومانى فى مواد الارث (رمز له مرف 48) وأتبعه ببعض تعليقات عل المرسوم الجديد . 
رقم ١14‏ وضعها بالفرنسية بدديل أصله اللاتيى معلها كل موضع منمواضع الأصل» وكل تعليقاترأجعة 
له حرف وأحد بعينه منحروف الهجاء الافرجية من 8 إلى 28. وقد رأيت أن أتقل هذين المرسومين 
الجديدين إلى العريية هما وذلك الملخص وما تلاه من التعليقات وجملت الجيع ملا أول للمدونة 
ما رأيت تسهيلا الطباعة أن أضع حروف التعليقات فى موضعها بترججة الرسوم العريبة» وأن أجم 
التعليقات كلها من 8 إلى 86 وأترجها تباعا . وما على من يطلم على ترججة أصل المرسوم إلا أن 
يتعرف الحرف الموجود فيها ويطلع على مثله فى جموعة التعليقات فبعرف فكر الأستاذ العميد فى كل 
قطة من النقط المدلول عليها بالحروق المذكورة . وأرجو أن يعم أن ترجة المرسومين الجديدين 
المذ كورين وترجة عبارة المقارنة الحاوية لملخص تطور التشريم الرومالىقى مادة المواريث إذا كانس 


الاقارب أولاد التلهور أى العصبات مأهدعة وبين الاقارب أولاد البلون أى 
ذوى الآرحام ماهدعم» 6 فراينا من الضرورى تنظم مادة الموارمث غير 
الايصائية #مدمئهة ذه ( يعنى المواريث الشرعية ) تنظما نهائيا تكون 
تشقيقاته بسيطة سهلة الاتفهام . ولهذا الغرض فإناء عرسومنا لماشو تقرر 
أنا قد نسخنا جميع الشرائّع القدعة الصادرة فى مادة المواردث » وناص بالا بتبع 
فهاء من الآن فصاعدا » إلا ما هو منصوص عليه هنا من القواعد والآحكام . 
< وبا أن كل ميراث شرعى » أى غير إيصائى » لايخرج الاستحقاق فيه 
عن جهات ثلاث » هى جهة الفروع وجهة الأصول وجهة الخواثى (التى تنقسم 
إلى عصبات وذوى أرحام ) » فقد اعتمدنا هذا التقسم ذا الجهات الثلاث 
وجعلناه أساساً لنظام المواريث الذى نحن الآن بسبيل وضعه على أن تكون 
جهة الفروع هى الهة الآولى فى “رتيب الاستحقاق » فيستائر فروع الميت 
عيراله ويححبون عنه أهل المهتين الآخريين”. 


الباب الآول 


فى البة الأولى وى جبة الفقروع 


3 5 86ظ 2155 - 5 8 - 
.هن مأت عن غير وصية تو ريثية نه:ومة»ة 5ه وترك واحدا من فروعه ذ كرأ 
أو أنثى من أية درجة كان » ومن أولاد الظهور كان أو هن أولاد البطون” » 


ب ذاك كله يقصد لكوته من مكملات ما نحن فيه » فان ترججة بعض تعليقات الموئدو على اكرسوم 
الجديد رقم ١١8‏ ظاهرأنه ليس فيه كبير فائدة ‏ ولكنه استطراد لم أقصد به إلا أن أضم نحت 
نار المطلع تماذج أخرى من كيفية قهم قتهاء الأجانب لنصوص الدسرائع وكيفية مخريجهم لها أو ترددم 
فها كان منها مدعاة للتردد ومثاراً للاحيالات . 


الملحق الآول : [١]المرسوم‏ الجديد رقم ١1١4‏ ارقن 


مستقلا بشعون نفسه أو خاضعاً لولاية غيره” » فنى كل هذه الأحوال ستقل 
الفرع الواحد المذ كوو الات وكوق له فيه الآولوية والتفضيل على ججميع 
الاقارب الآخرين الذين من جهة الأول أو من جهة الحواثى . وتسرى هذه 
اتقاعدة حتى لو أر”ت المورث عند وفاته كان خاضعاً لولاية غيره” . أى أن 
أولاده « من غير عييز بين الذ كور منوم والاإناث ولا نظر إلى درجة قراتهم 
له » يكونون » عقتضى أح نا هذاء ل على أصله الذى كان هو نحت 
ولانته عل أث جحت الفروع للأأصول على هذا الوجه إعا يكون فى خصوص 
رقبة الأموال التى تقضى عراسيمنا بأن ملكيتها تكون لابناء العائلة خاصة » 
وبأنه أصبح غير حائز للا باء إعتبارها آبلة طم من طريق أبنائم » وتلك هى 
المسماة بالأموال الطارثة ومع ص20 . تع يون المجحب فى خصوص رقبة تلك 
الاموال لا فى خصوص حق الانتفاع يبا . وذلك لآنه ليس من قصدنا أن 
مخل عراسيمنا السابقة التى عقتضاها صرحنا لآياء العائلة أن يحصلوا على 
الانتفاع المذكور وأن يستمروا محتفظين به . 

وإذا ترك المورث عند وفته أبناة أو بنات أو فروعا آآخرين لولد له توفى من 
قبله» فرت أبناء ولده المتوى ار ون وقروعه يحاون محل أصلهم فى : 
الاستحقاق ويأخذون ما كان وأخده لو أنه كان حيا . ولا فرق بين أن يكون 
الفروع المذكورون - الذين يحاون محل أصلبم المتوق قبل المورث ‏ 
مستقلين بشئون أنفسهم » وبين أن يكونوا تحت ولاية المورث المتوى بعد 
أصلهم . ويترتب على حلوطهم محل أصلهم وقياءهم مقامه فى الاستحقاق أنهم مهما 
كان عددهم لا يكون للم إلا النصيب الذىكان يثوول منميراث اللآصل (الاعلى) 
المتوق المذ كور إلى الولد الذين ثم فروعه . وهذا ما كان فى العهد السابق يسعى 
الاستحقاق بالطبقات (0) قعطعنام توم ( أى بقيام المروع فى استحقاق 


. أو الأبطن أو الأرومات‎ )١( 


اهف مدونة جوستنيان 


الميراث مقام أصنهم ” » دمعمندعمؤدده: عدم ) . ذلك بأنا لا نريد » بالنسبة دم 
الجبة الآولى » أن يكون قرب الدرجة سببا للتفضيل ؟ بل إنا جعل لأولاد 
الابن أو البنت اللذين توفى أيهما من قبل - تمجعل لهم أن يشتركوا فى ميراث 
جدمم مع أبناء الجد المذكور أو بناته . وفوق هذا فنا نريد ألا يكون هناك 
اى فرق بين الذكور والإناث » ولا بين الفروع المستقلين بشئون أتفسهم 
والفروع الذين يكونون نحت الولاية . تلك هى القواعد التى وضعناها لاستحقاق 
الفروع ميراث أصوطم . ولنبحث الآن فى ورانة الآصول للغروع . 1 


الباب الثاتى 


الجبة الثانية وى جبة الأأصول 


إذا لم يكن للمتوفى ورثة من الفروع آلت تركته لآابيه وأمه وغيرها من 
أصوله وحرم متها ججيع قراباته من الحوائى . ولا يستثنى من حك هذه القاعدة 
سوى إخوة المتوفى الآشقاء » كا سترى بعد . عل أنه إذا ترك المتوفى عدة 
أصول على قيد المياة» فإ نا جعل الآولوية والتفضيل لأقريهم إليه » ذ كوراكانوا 
أو إناناء بلا تمييز بين من كانوا منهم أصولا من ناحية الام ومن كانوا أصولا 
من ناحية الاب . فإذا تزاحم عدة أصول من درجة واحدة قسمت التركة بينهم 
بالتساوى” . ولسنا تقصد يبذا التساوى أن تقسم التركة على عدد رؤٌوسهم .كلا 
بل الذى تقنصده هو أن نصف التركة يكون للأصول الذين ثم من ناحية الآب» 
والنصف الآخر للأأصول الذين ثم من ناحية الآم . على أنه إذا ترك المتوفى أصولا 
له وإخوة وأخوات أشقاء فى آن واحد ء ؤإن الإخوة والآخوات المذكورين 
يشتركون ف الميراث مع أقرب الآصول . فإذا كان أقرب هثؤلاء الآصول أبَا 


لللحق الأول : ]١[‏ المرسوم الجديد رقم ١1١4‏ عفش 


المتوق وأمّه » إن التركة تقسم بين الآب والام والارخوة والآخوات الآشقاء 
أجزاء متساوية » بحيث يكون لتكل واحد من الارخوة والآخوات والآب 
والام حصة مساوية لما يأخذه كل من الآخرين . وى هذه المالة الآخيرة 
لايكون للأّب المطالبة حق الانتفاع بالأموال التىآلت بهذه القسمة لآولاده 
( إخوة المورث المتوى وأخواته ) ؛ لآن النصيب الذى مخصص له يبهذا القانون 
فى نفس ملكية أموال التركة يغنيه عن المطالبة بحق الاتتفاع المذكور . وإلى 
ما تقدم ننه لا جوز مطلقا التفريق بين الاشخاص الذين تكلمنا عنهم » لا بسبيب 
الذكورة والآانوئة » ولا بسبب كون اتصال نسبهم بالمتوى حاصلا بواسطة الذكور 
أو الارناث » ولا يسبب كون المتوفى قد مات وهو مستقل لشئون تفسه أو وهو 
موى" عليه فيها . 

واستكالا لمطالب هذا القانون باق علينا التكلي عن الجبة الثالئة وهى جبة 
الموائى الذين ينقسمون إلى عصبات وذوي أرحام . 


الباب الثالث 


إذا لم يترك المتوفى فروعا ولا أصولا فإنا جعل الاستحقاق فى المرتبة اللأولى 
للؤخوة والاخوات الاشقاء 20 ' . هؤلاء الأشقاء الذين جعلنا لم فى البابالثاتى 
حق الاشتراك مع أبيهم وأعهم . فإذالم يترك المتوى إخوة ولا أخوات أشقاء فإنا 
جع لالميراث » فى المرتبةالثانية » للارخوة والآخواتالمرتبطين معالمتوبواسطة 
الاب فققط (أى للارخوة لآاب)22 أو بواسطة الأم فقط ( أي للأخوة لام) © . 


(© (؟) (8) ج بتسير آخر على الترتيب : بنو الأعيان » بنو الملات ء بتو الأخياف . 


ا مدونة جوستنيان 


فإذا كان للمتوفى إخوة وأخوات ومعهم فروع لخ آخر أو لآخت أخرى 
ا 0 

مع أمامهم أو عما تهم أو مع أخواطم أو خالاتهم ٠‏ على أنه عهما يكن عدد أولاد 
الاخ أو الاخت هؤلاء » فته لا ل 
أو خاتهم إلا الحصة التى كان يستحقها من حاوا فى الاستحقاق محله » من 
أو أم » » أوكان مازال حسّا مولا اد 0 ور »> قد 
ترك أبناه أو بنات لآخ شقيق متوفى قبله » وترك ممن . ناحية أخرى » إخوة 
او أخوات لآب أو لام ء قن أبناء الآخ الشقيق » ولو أنهم ليسوا إلا فى الدرجة 
الثائئة » يفضّلون فى الاستحقاق على أحمامهم وماتهم ( أى على إخوة المتوق 
وأخواته الذين مم لاب أو لام ) . وعلة هذا أنهم قأتنكون فى الميراث مقام أبهم 
الذىكان » بوصفه شقيقاً للمتوفى » حجب الارخوة والآخوات لآب أو لام حجبا 
ناما . كذلك فى الصورة العكسية » صورة ماإذا كان الآخ الموجودعل قيد الياة 
أخا شققيقا » فإن الأبناء أو البنات المولودين .ىه أخ لآب أو لام متوقى قبل 
المورث يمحجبهم حمهم ؛ إذ ثم لا يكن أن يكون لطم حق أزيد من حق أيهم 
الى اواكان حيا لجيه الاح العديق ”+ 

يضاف إلى ما سبق اننا » فى هذه المهة الثالئة » لاجمل ميزة القيام فى 
الاستحقاق قمقام الأصل إلالحصوص الآبناء والبنات المولودين للاخوة واللأاخوات 
المتوفين قبل » دون أى شخص غيرهم من أهل هذه الجهة . بل إن أبناء الاخوة 
والاخوات أوبناتم ليس من مقصودنا أن تجعل لهم الميزة المذكورة إلا عند 
تزاحجهم مع أعمامهم أو عماتهم أو أخواهم أو خالاتهم فقط . أما إذا كانت التركة 
الس تسدة لجزلا دو دادج رعسب يراك د انان انان ) » قن أولاد 
الارخوة والآخوات المتوفين قبل المورث لايعكن أن يشتركوا ف الميراث المذ و 
امعد قم » أى اث دراك فرعا رار بق الوصية » حتى ولوكان ابوثم أو 
أمهم شقييقين للمورث *. هذا . ومر:_ اإلى> أن مخويلنا لآولاد الاإخوة 


الملحق الأول : ]١[‏ المرسوم الجديد رقم ١1١4‏ ب لاسو 


واللاخوات وحدثم حق القيام متقام أصلهم » وجعلبهم وحدث » وليسوا إلاى 
الدرجة الثالقة » يشتركون ف الميراث مع الارخوة والاخوات الذين ثم من 
الدرجة الثانية ‏ من الْلى” أننا قد فضلناهم عل أعمام المتوفى وعماته وأخواله 
وخالاته الذين هم أيضاً فى الدرجة الثالثة ” . 

2 - إذا لم يترك المتوفى إخوة ولا أخوات ولا قروعاً فى الدرجة 
الآولى من فروع الاخوة أو الآخوات » ؤإنا تجعل الميراث للاقرب درجة 
فالأقرب من جميع قرابات المواثى » بمحيث يمحب الأقرب منهم الأبعد ىكل 
الآحوال ٠‏ وإذا تزاحم عدة منهم فى درجة واحصدة اقتسموا التركة قسمة 
. رؤوس اى بالتساوى بيهم 1 


ألباب الرايم 
أحكام عا 


وس هج هيع 


إن يمودنا عو الا كرون حامن :لآق فماهدا نت اع مويق ىق 
استحقاق التركة ( أو الارث ) بين الرجال والنساء » ولا بين أولاد الظهور 
وأولاد الببلون . بل نحن نلغى صراحة حميع الفروق التى كانت قئمة بين 
العصبات غهوصعة وبين ذوى الارحام عأهقدو0ع » وجعل يعم الاستحقاق 
فى ميراث المتوفى » سواء كان اتصال نسبهم به حاصلا بواسطة اعرأة » أو بواسطة 
قريب محرر”" » أو بأية واسطة غير ذلك . وعليه قكل هذه الفروق قد زالت 
والمحت وأصبيح لكل الأقارب متقطومهء أن يتوارثوا فما ينوم توارثاً قرعيا 


)١(‏ رقم ١‏ هذا موجود بالأصل اللاتبنى وبترجة بلوندو الى أل عنها ولست أنهم علة 
لأوحوده هتنا . 
(؟) أى خارج من ولاية المورث المتوقى أو من له الولاية على عائلنه ‏ 


فى هدونة حجوستتيان 


عند عدم وجود وصية توررئية » غير "مدارلين فى الازرث إلا عجرد قرابهم 
إطلاقا ممتتحدومه 97 . 


فى الوصاية الشرعية ”" 


سس سس 


من البد.هى” أن تكون المبادى” التى قررناها فى المواريث واجبة المراعاة فى 
أمور الوصالات . وعليه فإ نا نقرر أن كل مستحق ف الميراث فهى مكلف لعبء 
الوصابة » وحده أوبالاشتراك مع غيره » وذلك على ترتيب الاستحقاق فى الاإرث . 
وإنا”نلتى بعبء الوصاية على بيع أقارب الصغير من أولاد ظهور وأولاد 
بطون ؛ ولا تجعل فى مادة الوصاية »كالم جعل فى مادة المواريث » أى تفريق 
بين العصبات وذوى الأرحام . غير أن هذا التكليف لايتناول من الأقارب 
إلاالذكور البالغين الراشدين الذين لا يحر”م أى قاتون أن يكونوا أوصياء » متى 
كانوا لا يتمسكون بأعذار شرعية تعقيبم من هذا العبء . أما النساء وإنا حظر 
عليهم الوصابة » ماعدا الآم والجدة فنا تجميز للها أن تتولياها على ترتيب 
استحقاقهما فى الارث » بشرط أن تتعهدا تعهداً صريحاً بعدم التزوج مرة 
)١(‏ يلاحظ أن كل 288همه و #105قصوهه بعد أن كانت دلالتهما السرعية قبل هذا 
المرسوم مقصورة على ذوى الأرحام وقرابهم » بالمقايلة للعصبات والعصوية 1102 و قأقلوة 
قد أطلق نا مدى مداوما فأصبحتا دالتين على الأقارب والقرايات إطلاقا . وإن شئت قلت إن ماكان 
عو مصداق كلة 082216102» بععناها الاصطلاحى الماص وهو قرابة (ذوى الأر حام) أصبح عاماء. 
وإن شتت قلت إن اصطلاح ( ذوى الأرحام ) أصبح بهذا المرسوم الحديد يصدق على جيم قرابات 
الحوائى . واللغة عندثم وعتدنا لا تأبى هذا » فان الرحم معناها القرابة » فذوو الأرحام معتاها 
ذوو القرايات 0-77 لاحق 5 
(؟) “نكاد تقابل الولاية العسرعية عندنا . وقد يبدو أنهم لم يستعملوا هنا كلة الولابة لأنها 
إفسلب نظام الأسرة الرومانية ححتفظ مها لأى العا كله دون من عداه من الأولياء السرعيين . 


الملحق الأول : ]١[‏ المرسوم الجديد رقم ١١4‏ يها 


أخرى وبسدم القسك بأحكام قار مجلس الشيوخ الثينى معتفلله» جر لفائرة 
تستفيداتها . على هنذا الوجه حملا على الوصاية مفضّلتين فى هذا عل جميع 
قرابات الحواثى . ولا تحديهما عنها سوى الأوصياء الختارين ؛ إذ إرادتنا 

مستقرة على أن المتوى متى اختار ا لقتصره » كان دانم لمذا الوصى 
الافضلية على جميع الأوصياء الآخرين . وإذا اتفق أن آلت الوصاية » بحسب 
القواعد المتقدمة » إلى عدة أقارب من درجة واحدة ء فإن إرادتنا تقتغى أن 
بحضروا ججيعاً أمام القاضى المختص » وبحضرته يفتخبونأؤاحداً أو كراهن 
بينم > بحسب الاقتضاء » لإدارة أموال القاصر . ومتى ثم هذا نإر2ك إدارة 
الوصاية تكون مرى حق هؤلاء الاوصياء المنتخبين . على أن مسئولية جميع 
الأشخاص الذين بقع علييم عبء الوصاية قانوناً تستمر قائمة » وأمواطم يكون 
ميتباً عليهأ حق رهن ضدنى لمصلحة القاصر ضناناً لنتائج الاردارة المذكورة . 


أحكام 0 بالط راطقة 5 


لا تسرى أحكام عرسومنا هذا إلا على تركات الكاثوليك . أما المراطقة 
تعدو ةةققط قن القوانين السابق نشرها بخصوصهم تستمر معمولا بها جيم . 
ولعمل يبذ المرسوم ف المستقبل مع تطبيق أحكامه على ججيع الحالات التى حدثت 
منذ أول شبر يوليه من هذ: ؛ الخقة السادسة . أما الحالات التى حدثت قبل هذا 
التاريخ فإ نها فستمر معمولا فيها عق عقتضى أحكام القوانين السابقة . 


)002( لى الزنادقة ] العتزلة [ 
و و أهل البدع ٠.‏ وهذا هو المتى اللشوى العام للة للقظ . ويلوندر مجمل 
المراد به هنا اليهود والوئذين (الجزء الأول س 7 ع ) . 


زف مدولة +وستتيان 


عليك أن تبلغ هنا المرسوم للجميع . ويكون تبليفه فى مديئتنا 
الا مبراطورية هذه 00 المنشورات المعتادة . أمافى الآقالم فبطريقة إرسال 
التعلمات اللازمة لولاتها حتى لاببتى أحد جاهلا بالاحكام التى اقتضت هرا هنا 
وضعها لمصلحة رطيانا . وإعلان هذا المرسوم فى جميع أجزاء الا,مبراطورية 
يحصل من غير أن تتكبد المدن أو الآقاليم بسيبه أى مصروف : 

صدر سراى سبتميليير 6«ثةتلتستامعة الجديدة فى السابم من أغسطس من 
السنة الثامنة عششرة من حكم جوستنيان الموافقة للسنة الثالثة من قنصلية ياززيل 
(54ه بعد الميلاد ) . 


0 جب ا مرسوصم المجبرير رم ذا 
الصادر من الازميراطور جوستنيان قتقفسه إلى باسوس رئيس مجلس الاحكام 


وميه 


إنا لا تتردد فى إصلاح قوانيننا كذا اقتضت ذلك مصلحة رطيانا . وإنا 
لنذكر أتنا أصدرنا مرسوماً ( هو المرسوم الجديد رقم ١‏ ) أعرنا فيه'يأنه 
فى صورة ما إذا ترك المتوفى إخوة وأولاداً مرزوقين لاإخوة توفوا من قبله » 
فإن أولاد الإخوة هؤلاء يقومون فى الاستحقاق مقام أبهم ويأخذون النصيب 
الذى كان بأخذه لو كان حياً . ولكن إذا ترك المتوق أصولا له وإخوة أشقاء 
وأبناء أو بنات لاإخوة أشقاء متوفين من قبله » فإن الميراث يقسم على الآحياء 
من الأصول والااخوة مع حرمان أولاد الارخوة المتوفين. 


الباب الآول 
قد أدخلنا فى هذه المسألة إصلاحاً يغى به الحق والعدل . إن ارادئنا الان 
تقتضى أن المتوفى إذا ترك أحد أصوله وإخوة له ذيهم أهلية الاشتراك مع 
الاصول » وترك أيضا أبناء أو بنات مولودين لاخ توفى من قبل » إن هئولاء 
الأبناء والبنات يشتركون مع الأحياء من الآصول ومن الااخوة » ويأخذون 
النصيب الذى كان يأخذه أَبوثم لو أنه كان حياً . وهذا القرار خاص بأولاد 


لوق مدونة جوستنيان 


الاخوة والآخوات الأشقاء فقط . فإنا نريد أن هؤلاء الاولاد يصاون على 
المرتبة بعينها » سواء تزاجوا مع إخوة المتوق وأخواته فقط “أو تزاموا فى 
آن واحد مع إخوة لامتوى وأخوات له وأصول . | 

ونعمل ببذا القانون ابتداء من شهبر ينابر من هذه الحقبة الحادية عثيرة . 
صدر بالقسطنطينية فى المامس من سبتمبر » فى السنة الثانية والعشرين من حكم 
جوستنيان الموافقة للسنة السابعة من تولى بازيل منصب القنصلية (/44ه بعد 
الميلاد ) . 


+ - ماهس 4 -- تطوداث القشر بع الروما ى فى مادة الأواءيتٌ 


قال الاستاذ باوئدو : لتسهيل المقارنة © رأيت أن أَضْعْ ابتداء حت نظو 
القارئف المباحث الائية ملخصاً لتطورات التشريع الرومانى ف مادة المواريث٠‏ 


المبحث الآول 


نظام شريعة الا لواح الانى عشر 


١‏ - دوم هزه الثمر بع 


بترخد من أقوال العالم الشبير 9 مؤلف كتاب « روح الشرائع » 
امآ مدق غنمومةة أن نظام المواريث الذى جاءت به شريعة الالواح الائنى عشر 
كان عرتبطاً بتقاهم الآراضى وتوازعها فى العهد الآوكلى القدرم ومتمشياً معه. 
ولكن هذه الفكرة » فوق كونها لا تعتمد على أى سند من الواقع »ٍ إلى 
لا أدرى كيف يستطيع العقل أن يكن إليها لتعليل لتعليل ذلك النظام فى ججلته أو فى 
تفصيله ٠.‏ أما أنا فيترجح عندى أن العلة المقيقية الى حملت الرومان على وضع 
النظام الذى سنّوه للمواريث عندثم هى علة منبعثة عن طبيعة المكومة 

لو كاز مادرمه جوستئيآن عرسوميه الجديدين رقم ١١+‏ و ١7‏ فىمادة المواريث 


620 مع موس و 


عم مدونة جوستنيان 


الرومانية ذاتها» تلك االكومة التى كانت فى عهد وضع شريعة الآلواح الاثنى 
عشر مشبعة بالروح الارستقراطية إلى الدرجة القصوى . إن الثورة التى قلبت 
الملوكية ل( ينتفع منها سوى فريق الاشراف هدعنءههجم 16 . أما سواد 
الآمة الذى أفرغ فيها جهد طاقته » فونه لم يظفر منها بطائل م لأانه إذا كان تخلص 
بها من ظالم واحد فقد وقم فى برائن ألف ظالم . وإذا كان الاشراف قد اشطروا 
إلى معاملة ذلك السواد بشىء من المجاملة طيلة حياة الملك ناركان صندوجو؟ 
ءطنعم8 16 > وهم » بعجرد أن تخلصوا من هذا المضض بوقاته » خلعوا العذار 
وأمسكوا عن معاملة الآمة بأى رفق أو هوادة . ومما لا جدال فيه أن بطش 
الأشراف بسواد الآمة » وظلم الأقوياء للضعفاء والأغنياء للفقراء » لم يكن فى 
زم “ما اعد ولا أفنى عا كأاق :فى القرون الأول الثالية لتاسس حكومة 
اجهورية . لقد كان مجلس الشيوخ برفض شكاوى العامة أو يتهبرب من النظر 
فمها مهما تكن عادلة . وأشد ضروب المطالب موافقة” للمعقول ما كان يستجيب 
شيعا منها طواعية » بل هى كانت توخذ منه مطلباً بعد مطلب » غلابا 
واتتزاعاً . 

وشريعة الالواح الاثنى عشر التى جاهد سواد الآمة ما جاهد الحصول 
عليها يشف كثير من أحكاعها عن مبلغ مماجة الأشراف ووقاحتهم . إن تلك 
الشريعة كانت نحرم الزواج بين الأشراف والعوام ممعنذةطةام 2 » وكانت نميز 
للدائنين أن يستعملوا مع مدينيهم أشد وسائل الاكراه عنفا واعتساظ . وما 
كانت الثروات فى ذلك العهد محصورة فى أيدى الآشراف » ف نه ما كان يوجد 
دائن إلامن بين صفو فهم » ولامدين إلامن بيئة السوقة الذين آلت الهم إلى الفقر 
المدقع وألجأتهم الضرورات إلى مد الآيدى للاقتراض . ولا محسب أحد ألى 
شردت وخرجت عن الموضوع . كلا . بل إن فها أقول مفتاح ما استغلق من 


)١(‏ يكن ترجة هذه السكلمة بكل من الألفاظ الآتية : العامة » السواد » السوقة , الدعاء» 
الآوزاع » القوغاء » الرعاع » الأوشاب , الأخلاط » م شتت . 


الملحق الأول : [1*] ملخص تطورات التشريم الروماتى فى مادة المواريث ‏ هسم 


نظام المواريث الذى اختاره الرومان . ذلك أرف الآشراف الذين عهد إلهم 
بتحرير الشريعة الجديدة زقد انساقوا بطبيعتهم إلى توطيد حكيان العائلات 
والاحتفاظ لاء عل وجه الخصوص ء بذلك النفوذ الذى أفاءه عليها احصار 
الثروة فيها وبقاؤها ناأعمة بتلك الال دهرا طويلا ؛ٍ تلك الثروة التى لولاها 
تلاش تكل ارستقراطية وأصبحت أثرا بعد عين . ويِظهر لى أن واضعى تلك 
الشريعة ساروا فى سملب على مبدأين يبدو للمتامل أن كلا منهما متداخل فى 
الآخر : أحدها استبقاء الآموال فى العائلات . وتأسيسا عليه حظروا الزواج 
بين الأشراف والسوقة » وحرموا أولاد البطون من الميراث اعتبار! بأن النساء 
هن العلة الآولى فى تسرب الآموال من العائلات . وثانيهما المحافظة عل كيان 
الكلاف عجرا وعاسيما خلقة حرس امن اناك أو لاد العلموز الذيق ري ا 
من العائلة بسبب التبنى أو التحرير مادام ملاك العائلة الرومانية إا هى السلطة 
الابوية . 

بعدما قدمنا من تلك المعلومات العامة لنبحث تفصيلات الصنيع الذى 
وضعه الرجال العشرة ومنوده»وه26 ووز » الذين جعلوا الاستحقاق فى الاإرث 


لجبات ثلاث . 
لالد عربات الزت 


الجبة الاولى : حبة الورثة الاصلاء . إن المراد بوصف الاصلاء هدع 207 
ثم الفروع الذي نكانو! حت ولاية ألم 5 


)١١(‏ اللفظ اللاتينى هو 2078465 384 ومعتاه المرفى ورثة أتفسهم » وهدًا المننى ثيره أيضاً فى 
الذمن الكلمة الفرنسية 8165 . وعلة هذا الوصف أن الفروع - ك! سنيقول - ثم الكاسبون 
لاباتهم فكأن المال ماله وكأئهم بعوت أبى العائلة يؤول إلهم مالم هذا فيكوثون بهذا الاعتبار 
ورلة أنفسهم . وقد ترجت هذا الوصف إلى العريية بلفظ الأصلاء للا يثيره فى لذهن من «'لى هنا 
فلعنى وما يفيده من وجوب التقدم على كل صنف آخر . 


وان مدونة جوستنيان 


. فيحرم من إرث الآب ببذه المبة :“أولا : الآاولاد الحررون » ثانيا سم 
الاولاد الذين أعطوا للتبنى » ثالثا حا أولاه البنت: وهذا المرماق نت ح للق 
م يأل الناقدون جهدا فى النعى عليه من وقت تقريره ‏ إا كان نتيجة لازمة 
عن المبداً الذى سير عليه . عل أنه فى ذاته ليس فيه ثىء من الظل . ان الآموال 
التى مخائمها أبو العائلة تتركر »أو - على الاصح -- يتفق فى الاغلب أن تتركب 
من الا كساب الناشئة من سعى الأولاد الحاضعين لولايته . فن الطبيعى إذاً أن 
يكون هؤلاء الاولاد وحدثم ثم الذين يستحقون أن يأخذوها . ومن الظلم أن 
يشترك معبهم فيبا الاولاد المحررون الذين اصبح كسبهم من وقت نحريرثم 
متمحضا لهم م » أو الآولاد المعطون بالتنى الذين لا يستفيد من كسبهم سوى ' 
عائلة متبنههم أو الفدة أولاد البنات الذين تلتحق مكاسبهم إعائلة أيهم دون 
عائلة أمهم . وظاهر فوق هذا أن إشراك الأولاد المعطين بالتبنى فى ميراث أيهم 
الحقيق » وإشراك أولاد البنت فى ميراث جدثم لاعبم » ذلك فيه تحويل أعوال 
عائلة إلى عائلة أخرى . 

المية الثاة بحية التمنيات دعوت أ الثاكة كل ولحيدن من ورعه 
الأصلاء نصير بدوره أباغائلة . على أن الرابطة التى كانت تضمهم ججيعا من قبل 
( أى خضوعهم ججيعا لسلطة رئيس واحد ) لم ينقطع حبلها بتاتاء بل إنه تراخى 
فقط » وبتى بينهم رابطة شرعية هى التى يطلق عليها اسم العصوبة ده همود 
أو القرابة المدنية هلنوك قنصوعدم . غير أنه ليس من الحتوم »كما يكون بين 
إنسانين عصوبة » أن يكو ناقد عاشا معا بالفعل حت ولابة واحدة . بل كان يكنى 
لتحقق العصوبة بينهما أن يكون من شآنهما الخضوع مما لولاية أصلهما الجامع 
لو أن أصلهما هذا كان استمر فى قيد المياة زمنا أطول . فالعصبات إذن ثم الأقاري 
من الأواثى » الذين لو كان الاجل امتد بأصلهم الجامع فكان مازال حيا لكانوا 
خاضعين اولابته الأبوية . وهذا يدل ياقتضائه على أمرين : أوطها أن يكونوا من 
ذرية أصلهم الجامع » منحددرين من ذكور لم يصيبهم حوار فى ذاتهم . وثانيهما 


الملحق الأول : [؟] ملخس تطورات القشريع الرومانى فى مادة المواريث 2 .سمي" 


أن يكونوا هم أنفسهم لم يصبهم ذلك الور . وى ذلك فالولاية الآبوية هى 
الدعامة التى يقوم عليها استحقاق أهل هذه الْهة الثانية للميراث »كا هو الخال 
فى أهل الجهة الآولى . 

ويفبتى على ماتقدم أن أهل المهة الثانية يحرم منهم : أولا ججيع الآغارب من 
أولاد البطون » وبالأخص الاإخوة والآخوات لام » وأولاد الاإخوة لام ذكوراً 
وإنانا وأولاد الاخوات ذكورا وإنانا ولوكن أخوات لآي 27 ء ثم الاخوال 
والخالات ال . . . ال . . . وبوجه عام جميع الذين لاإيتصل نسبهم بالميت إلا بتوسط 
النساء » والذين ثم ء هذه العلة لايحماون اسم عائلة الميت المذكور . وثانيا ست 
الأقارب ولو من ناحية الاب إذا كان قد أصابهم حور فى ذاتهم فأفقدمم حقوق 
العصوبة ؛ ثم مايولد للأقار ب المذكورين من الفروع الذين حملت بهم أمهاتهم بعد 
الحادثة التى يكون أولئك الأقارب خرجوا بسببها من عداد العائلة . فلا عكن 
مثلا » أن يرثنى إخوى أو أخوانى الحركرون أو الممطون ار:0 تبناهم.» ولا 
أبناء أخى ال حرر الذين رزق بهم بعد ناريخ تحريره أو تبنيه » وهم جرا بالسبة 
لقرايات الحواشى الابعد من ذكروا . 

وعلة حرمان الأقارب من أو لاد البطون واضحة » هى أنهم لولم يحرموا لقاو 
أموال عائلة المورث إلى عائلة أخرى . أما الآقارب من أولاد التذهور ذإن من 
.تحر رمنهم » إذا كان حيحا أنه لن يزال يحمل اسم عائلة المتوفى » فرنه مع هذا 
قد اتقطع عن أن يكون فردا من أفراد العائلة المدنية . 

الجهة الثالثة : جهة ال ووتؤضيبهو 9" . إنا تجهل جهلا ناماً ماذا كان لعى 
الرؤمائون كلمة دبعو 9؟ » وما هى الروابط الاجتتاعية التى بها يتحقق 


٠ مراده يشمل لآخوات لآب وأم » أى الشقيقات أيضاً‎ )١( 
٠ سترى أن معنى هذه الكلمة هو أل العشيرة‎ 49[ 
. سترى أنها العشيرة‎ )©( 


لدخى مدوائنة جوستتيان 


مدالول هذه الكلمة . ولقد كنا نستطيع تبين هذا ما كته الفقيه حابوس اولا 
أن الورقة التى تكلم فها عن هذه المسالة وجدت لسوء الح ناقدة من النسخة 
الخطية المعروقة بنسخة ثيرون موومع7 2١7‏ . وما تعرفه هو ان كلمة أل عمو 
كانت تطلق على جموعة عائلات قائمة كل منها بذاتما وقاطنة كاها فى ءلة واحدة . 
فعبارة هناعصده عموعي » مثلاء كانت تشمل عائلات سنا هصصق ودولانليا 
12 ولنتياوس 5دا1تقدع,1 وسيبيون «وونمنه8 وسيلا ملاوع الم 1 ا 1 
ولكن ماذا كانت طبيعة الرابطة التى كانت تجمع بين تلك العائلات * هناك 
فكرة مخمينية قدعة حاصلبا أن ال 025ةغهو إعا كانوا أقارب من العصبات 
حدت فرعتي عن أمليع الما ينا عنيا آل غبذا أجوما كانوا ومسطييوة 
الاستدلال على وحدة لسموم إلا بالاسم؛ العام المغترك الذى كان يطلق عل 
جاعتهم . لكن هذه الفكرة التخمينية تنقض نفسها بنفسها . فان وصف 
أل 5علة6نووو كيا كان نصح جعله سدباً من أسباب الاررث أو من أسباب الوصاية 
الشرعية »كا فعل الرومانيون » كان لا بد من وجود الوسائل الكفيلة بتعرف 
.درجة القرابة فى كل من اتصف به » الاهم إلا إذا قيل إن التركة كانت تقسم 
بالتساوى بين جميع حامى الاسم المشترك ء وهو قول غير سديد من وجهين : 
( الأول ) أنه كان بازم عليه تفتيت الثروات تفتيتاً شاذاً . و (الثانى ) أن العتتى 
كانوا م أيضاً يحماون أسماء مواليهم قكان إصدق علمهم الضف امد كرو وها 
يازم عنه من الاشتراك فى الميراث » وهو أعى لا يمكن التسلم به . وهتاك 
فكرة أخرى أحدث من تلك عبداً وأقرب متها إلى الاحتال » مؤداها أن 
ال مووي إتما كان عبارة عن قرق دينية وسياسية معاً » تكاد تشبه زمى الجبليين 
الاسكتلنديين . لكن هذه الفكرة مى أيضاً مخمينية ولا تخاو من 
.موجبات الاعتراض . 


- هى مدينة فى ثعال إيطائيا واتعة على بر الأدجٌ‎ )١( 


الملحق الأول : [ 8] ملحس تطورات التشريم الررمانى قى مادة الواريث 0 #41 


على أى إدلك على مواطر:_ لعض الآقوال المعتيرة التى وردت بكتبه 
المفسرين » ويمكنك الرجوع إامها فى هذه الأسآلة الخامضة 277 . واعلم أن جهل1 
بهذا ال موشوع ليس ما ؤسف له كثيرا ما قد يتصور البعض . لآن نظام 
- دوبوي لم يلبث أن قضى عليه الدهر بسببٍ عدم أخذ الناس به عملا » والفقيه 
جايوس لم يتكلم عنه إلا للتذكير يعسألة تاريخية كانت ثم ألى عليها العفاء 29 


() هنا أغار بلوندو إلى سبعة مو لغين من كبار الفتهاء والمؤرخين القداى , ل أشار 
أل .موطن السألة من كتهم » ول ' ر حلا لتقل ذلكٍ . ومن أراده قمليه الرجوع لكتاب 
الإستاذ الموماً إليه » ولكن لا ائدة لاسبب الذى أشار إليه الآستاذ من بعد ولما سيرد من 
البيانأت الأخرى . 

(؟) ذلك ماكتبه بلوئدو مه و ص الوماةغعيون أها لحهة الاس-حقاق الثالثة .وهو ع ترى 
لا فيد فائدة يحسن السكوت عليا . لكن أرتولان تناول هذا الوضوع ء وأشار إل 
ما كان من اختلاف العلاء والباحثين ىق تعرف حتيقة أهل هذه ألإهة الثالثة ٠‏ وبعد أن أورد 
أةوالهم وتعمق البحث والتحليل فى مناقثتها » انتمى إلى رأى يصح الاطمئتان إليه . ورأيه 
عكن نحصيله بالايجاز فها يلى : إن شر يعة الآلواح 57 ثنى عشر قررت مبدثياً لاستحقاق الارث 
عن عدا التق جين + جهة الورثة الاسيلةه ثم جية السباك النسية + تر رتيها سسواء لنائلوت 
الى لها من أصل حر شريف ء أو للعائلات الت أصلها من ذرءة المتق أو اعائلات الآجاب 
اللائذئ بالآشراف والوالين هم 5غصوتاء والعتبرين فى حم ذرية عتقاهم . فالآسرة إذا كانت 
كلها شر يفة حرة الآصل لا شائية فياء أو كانت من ذرية العتتق 0 وكانت من الاجاب 
للوالى » فالارث ف أصنانها الثلاثة جيماً كان للجهتين ا مذ كورتثن وها دهة الورثية الآصلاء 
أن رون الجا وبنها عت الندا أى إخوته وأعمامه وأبتائهم ..الخ. وما أ» قد 

تتفق أن أبن العتيق موت وليس له فوع يكونون ورئة أملال . » ولا حواش كالاخوة 
والأعياء عثلا كر تين عي نبية له » أو أن غير الروماتى يكون مولى تدعناء لروماق 
شريف ثم بموت هو أو ابنه عن غير ورنه أصلاء أو عاصبين » فلمتل هاتين الصورتين نصت 
شريعة الآلو اح الاثنى عر على أن الميرات >كون لل 224065يعو أى للسادة أهل الآسرة العررغة 
التى كان المتوفون المدكورونتابمين لها ومتخذين أمعها لأ نفمم و جاعلين ولاءهم لها اضطرارا 
أو اختياراً . ومع إفاضة هذا الفقيه فى بان ما تقدم فانه تاول أيضاً الصورة السيطة 
صورة ما إذا كانت الآسر ة كلها شريفة شرفا لا شائبة فيه وموق أحد أفرادها وليس له 
وارث من الفرو ع أهل الجهة الآولى س تناول هذه الصورة وقال إن إرث هذا للبت يكون 
بحسب القاعدة لمصبته النسبية أو ل 5مامهم ء وهنا أجل مكتفاً بالقول إن هؤلاء الخرين 
هم أيضاً عصبته . كذلك لهيفته التنبيهدصر احة إلىأن تلك القاعذة اذا كانت ساريةعلى وراثة ‏ 


مع عدونة حوستئيان 


ب ذرية العتق ( ضمن ما تسرى عليه ) فانها لا شأن لها بالارث من المت أنقهم بل إن هذا 
ألارث له حك خاص نصت عليه تلك الصر بعة . 
- ذلك بالايما املا حي مودراى آرم لاويها. لنب ناويا الول.. ( الجرء الاك 
نبذة ٠١#‏ سل سمو. لاص «#٠‏ وع) . وهو رأىفه أفكار إيجابية يطمنإليها الطلع. 
ول سق معرفة ماذأ يكون الحال لو أن السيد العتق أو السيد الذى له ولاء الآجنى كان 
رأ سى الآسرة وقد تطاول الزمن وتناسات الآسرة وزاد عددها كثيراً ؟ أى كيف تمكون 
ألولة لليراث او أن لليت كان من ذرية العتق أو الآجانب للوالين ققصمتاه وليس له فرع 
ولا عاصب نسب ؟ أوكان من نفس الآسرة الشريفة وآآلت تركته لد مهو ؟ والجواب 
على هذا مع الاستثتاس برأى أرجولان و بعريعةالآلواح نفسها ‏ : إن اميت إذا كان 
فرداً من أسرة السادة الآشراف فوراثته تتكون عند عدم الفروع لآقرب عصبة له من الآسرة 
أو تؤّول لاء بعادت ار أيضاً عصبات له بالضرورة وان كانوا بعداء . وهنا 
ننبه إلى أن مثل هذا اميت إذا ضح ألا يكون له فرع وارث ء فلا يمكن البتة أن يموت عن 
ع شد داب 1ك للدت ا ا لوجودء لآن أفرادها للتوفرة فهم 
شروط العصوبة هم عصبات له بالتسلسل صاعداً وحاشوياً ير 
الثانية ورثه سائره, بالجهة الثالتة وهى ببهة ال دولاغةتعو السادة . لكن الارث بأية المهتين 
وتعيين الحد الفأصل يينهما هو محل النظر وهو الموطن الذى لم يعرض له أرولان ولم يقطع 
فيه صراحة برأى وكأنه ترك لوضوحه أمام نظره . وهنا لمي لك بكر 
على للواد الخاصة بالارث بالتعصيب برأن هذا الارث يحسب شر لعة الآلواح الائنى 
كرق ثرت المنات وآ3 يهنا العاصف الاقرب اذا 1 
المبياث لا ينتقل إلى أهل الدرجة الى تلى درحته فى العصوبة ٠‏ بل إنه برمته ينتقل إلى <هة 
الاستحقاق التالية ( الفقرة السابعة من الياب الثاتى من الكتاب الثالك من للدونة ) . 
وحيائة فواضح أن الماصب الآقرب فى الصورة الى تحن م إذا امتتع عم أ و مات فالارث 
يحل من جا ابعر نيا وهى الجهة العانة إلى الجهة النالئة وعى جهة آل ممللف مم أى 
السادة الآشراف مطلقاً . هذا من جهة لليت إذا كان من أسرة السادة الآشراف . أما إن 
كان من ذرية عتيق أو من ذرية أجتبى ماد أصعلاه للأسرة ولأ عليه الولاء ٠‏ قأنه عند 
عدم الفروع قد .يكون له عصية نسبية كاخوة أو أعمام ويكون الحال ولل” ل فهم كالحال 
وللآل فى عصبة الشريف إذا امتنموا او مانوا وآل لليراث ت لا لمن ياوتهم فى الدرجة بل إلى 
السادة الآشراف جيعاً حاف كور وو الت و 6ل وإواوة كرو 4 عقي من 
مبدا الآمى ( وهذا قد يتفق فى المدت من الصنفين وإن كان - كا قلنا - لا يتفق البتة 
فمن هو من الادة الاشراف ) » ال 0 
بعد امتناع عصبته النسبية (إن فرضوكن له عصبة) إلىال 064265 أىالسادة المذكورين . 
هذا الوضم الذى يؤول فيه لليراث إلى السادة فى الصور المتقدمة هو كا يبدو لنا ب 
الذى تشخصه 5 الفتكر تين التخمينيتين اللتينأشار إلها الأستاذ بلوندو ء وهىالق #ول : 
« إن ال معتغوعن إعا كانوا أقارب من العصبأت يمدت در حاتيم عن أصلوم الجامع إلى حد ‏ 


لللحق الأول : [*] ملخس تطورات القصسروم الرومانى فى مادة للواريث ‏ 1م 


انهم ما كانوا يستطيعون الاستدلال على وحدة نسهم إلا بالاسم العام المشترك الذى كان 
يطلق على يجموعتهم . » 0 

وهذا الوضع ,تمى عليه بلوندو يقوله إنه يترتب عليه تفتيت لليراث أو يقرتب عليه أن 
العتق مختلطون بالسادة و.تدخلون فى لليرات عا أتهم هم أبغاً حملون اسم أسرة السادة 

لكن يبدو أن ما اعترض به الاستاذ بلوندو من هذا غير مس على إطلاقه . إِذ المهم هو 
إثبات أصل الاستحقاق فى جلته لا فى تفصيله ء اذا قرض أن السادة أو الرؤساء للتحدثين 
عنهم أثبتوأ اع عصيات لليت أى رجال أسرته العر يفة » وإن طال الزمن على وفاة الآصل 
الجامع للطرفين » أو أثبتوا أنهم رجال الآسرة الشريفة الت هما على الميت وأصولهِ حقوق 
الولاء » و .ذه للثاءة أثيتوا استحقاق أهل: أسرتيٌ فى جلتهم لميراث هذا اليت فى جلته» 
خهذا أهم ما يطلبه أى شارع ف'مثل هذا ألوضم . أما مسألة #وزيم هذا الميراث على أفراد 
السادة قرحلة '/انية وإن شئت قلت ثاكوية . وح إذا وجب أن هذا التوزيم يكون بالتساوى 
على أو لفك الآقراد ‏ مع ما قد يكون فى الوصوك إلى هذا هن شدة الصعوءة ‏ فلا مانم 
منه عند الامكان , ومهما أتفتت الميراث بسيبه فكل:اولى بحقه وإزضؤل . - وكذلك الوالى 
التابعون مت عارضهم أحد من أو لتك العصبات السادة » وأثيت أنهم تجرد موال خابمين وإن 
كاموا يحملون اسم الآسرة الشريفة » فلا شاك أنهم: يخُرجون من الاستحقاق سواء كان أساس 
ولائهم أتبم ذرية عتق أو ذرية أتباع #اصعلام آخرين فى حم هؤّلاء . فأنت عرى أن 
اعتراضى الآستاذ العميد لا برجعان إلى اساس قاتموفى متين » ب ل كأتبما يرجمان بالآحرى إلى 
صعويات عملية لاكبير شأن للقانون ببا . ون لايبعنا إلا للوافقة على وجود هذه الصعوبات 
على الرغم من أن الرومان كانوا من ميدآ تنكوبيم حريصين على أسابهم وعلى عدم اختلاط 
الدخيل بم من أرقاء أو عتق أو ذرية عتق أو موال أحاب تأبعين أو ذرية موال أحاب 
تامين » بل كانت كل طاعفة من هذه الطوائف معيتة محددة » وكان لم فى مبدأ أمرهم نظام ' 
خاص للاحصاء مين كل هذا كيا بنتقم به فى | تتخابات مجالهم ولجانهم التعر يعية والادارية 
الختلفة أيام لللوكية وفى عهد الجهورية . 

ولقد أفضت فى هذا البيان للتخلس منه إلى القول بأن ماكتبه الفقيه مابوس ( وهو من 
علماء القرن الثاتى بعد للملاد ) فى بان المراد بجماعة ال 62468و - أو لعك الذي ن كانوا هم 
آهل المهة الثالثة من مستحق الميراث بحسب شريعة الالواح الانى عشر - إذا كان قد فقد 
وكان العلاء قد اختلفوا فى حقيقة مدلول اللفظ الذ كور فان من يطلم على ما ذكره الاستاذ 
أرعولان فى هذه للسألة لا يتردد فى القول بأن لفظ ال 06225 يقابل فى العر ببة لنظ المشيرة 
وأن ال ممتغاهو هم أهل العشيرة » يل إن لفظ أل 25©و له » من وجهة نظر أخرى » عند 
العرب ف الاهلية وعد الاسلام ء خلاف لفظ المثيرة » لفظ أصطلاحى خاص هو لنظ 
« الماقة » . والعاقلة كا هو معروف ء هى العشيرة من حيث كانت تعقل عمنيجق من ينبا » 
.أى تمؤدى الديإت وللغارم عنهم تأسيسا على ما بين بنها أو لك من التناصر . وكون أهل 
المشيرةهم أقارب من العصبات كا قال أرعولان وكاهو مدلول.إحدى الفكر تين التخمينيتين 
التين أوردهما بلوندو ‏ هو أسس سلم نوافق فجلته معنى المشيرة (والماظة)ق الجاهلية ب 


س وعند مجىء الاسلام . ققد نقل فتهاوٌ نا «أنالعاقلة عند الشانعى هل العشيرة وهمالعصبات» - 
( راجم شرح التنوير ببامش حادية ابن عايدين الجزء الخامس ص 0# . ) 

لقد كان الرومان فى مبدأ أمرهم قبائل وعقاتف تعيش فى إقلسهم من إيطالا (أوقى 
مديتهم رومة الى تضافروا على تأسيها ) كاكان العرب ف جاهليتهم ا 
يعيشون قبائل وعشائر فى جزيرتهم أو فى ما كان موحوداً با سن المدن 5ك ويثرب 
وغيرها . ولقد كان شأن الرومان فى ذلك الطور من أطوار حيأ” نم عأن العرب فى طورهم 
ذلك ء حيأة الطر فين عر ل الا هن الأنارة دن كرا جع را سوال مين أتقسهم وأمواهر 
بالسبى والسلب والنهب على ما يستطيعون . وكل قبيلة هن ملك القبائل الدامة التناحر كانت 
بطبيعة الحال تعيش كأنها حكومة مستقلة إزاء غيرها من القبائل فنهوم جداً أن أى فرد > 

سواء كان من صمم أفراد هذه القبائل أو من أتباعها » إذامات ولبس له وارث طبيعي 
معترق به كالاءن أو الآخ فتركته بطبيعة النظام القبلى تمؤول إلى عموم القبيلة ( أو المشيرة إن 
كانت القبيلة متفر قة عشائر ) » أو على الأمح حول إلى رؤوس القبيلة أو العشيرة القادرين 
على الدقاع عنبا وحفظ ذمارها ورعاءة حارها » وهؤلاء لا عكن أن يكونوأ غير العصبات 
أى الرجال التحدرين من الرأس الى لها السيادة والعرف والكامة العلا فى القميلة ( أو فى 
المثيرة ) . أهل السيادة هؤلاء ماكان باليداهة يحسب منهم الآرقاء ولا العتق ولا ذرية 
هؤلاء ولا من كان من ذرية قبيلة أخرى والت هذه التبيلة واء حتمت مبأ . هذا هوما يدركه 
المقل بداهة . وهذا هو نقسه ما كان بطبيعة حال واقمآً عند الرومان الآولين وعند العرب 
أن دع زور الاسلام . 

على أن مثل هذا النظام من التقاط للواريّْك ماكان بالطبع ينقد خرفيا بالمدل والمساواج 
كا قد يفهم من اعتراض الآاستاذ العنيد بلوندو . بل لايد أن العرف عند الرومانين كان 
يتدخل 5م كان يتدخل العرف القبلى عند العرب » فلم يكن الآمى يقتفى أنه كلا وق شخص 
عن غير وارثسوى السادة أهل المشيرةقسم ميرلثه على جيم أهل العشيرة 5 هؤلاء فرداً فرداً . 
كلا . بل لايد أن رؤساء العشيرة ه الذن كانوا بطبيعة الحال يستولون على تركة التوق 
(كايستولى بيت الال ىكل حكومة نظامية على تركة من لاوارث له) » وكان أولئك الروٌ وناء 
فى مقايل استيلائهم على مثل هذه التركات يقومون هم امم احا تاك الطرار وات 
الديات والمفارم عمن يجنى من أأبناء عشيرتهم الآصلاء او منالتابمين هم من ذرية عتق أو من 
موال أجاب لائذين ققصعلاه » سواء أدقموها منماة لاس يا اد كاين 
أملالمشيرة من سادة وأتباع . ذلك هو العرف الذى كان يتدخل عند العرب ولابد أنه كات 
تدخل عند الرومان أيضاً فى كيفية تنفد ميراث العشيرة . فهو ظاهرة اجتاعية نحدث فى كل 
بيثة من البيئات كلا نماثات الظروف الؤدرة إلى حدوثها . ولكن ممور الزمن و تنظم 
المكومات العامة الى مخضم لا القبائل المختلفة فى الجهات الختلفة يبدل حتا من هذا العرفة. 
وقد بدله ضلا عند الرومان وعد العرب » فمند الرومان رأى المسكام الشرعيون أن الظروف 
الاجماعية أصبحت لا تحتمل الاستمرار على عدم تماقب درحات رم ع بك 
الارث » ذلك الآسالذى تأياه المدالة أيضاً » فقرروا بسلطتهم القشريعية جمل الاستحقاق س 


الملحق الآول : [؟] ملخص تطورات للقشريم الروماتى فى مادة اللواريث مع 


ع العصبأ تالمف كورين علىالتباقب ( كم تراه فى نفس الفقرة السا بعة من الباب ؛نثانى من الكتاب 
الثالك الابقة الاشارة إليا 5 هذه الحاشية ) ٠‏ وبهذا اختفت هة الاستحقأق اثثالثة وهى 
جهة سادة العشيرة نبائيا . وأ كثر ماير إلى هذا إما هى تلك الصعوبات التق كانت 
بطبيعة الحال قائمة فى سبيل العمل يتل الجهة الشالثة » وهى المعوبات الناشئة من زيادة 
متاسل العشائر وتفرق أدلهآ فى الجهات الختلفة بيب الحروب والفتوح المتوالة بالأقطار النائية 
وما يقتضيه طلب الرزق من الاغتراب والتفرق . ثم إنه يتوالى الزمن وبالثورات الختاقة 
ويفضل تدخل للفكرين زالت عند الروماتيين فروق الطبقات وأصبح الاحرار صنفاً واحداً 
لا فرق هم بين سيد أصيل السيادة وبين ذرية عتق أو ذرية موال #تصعناك , بل الكل 
رومائيون ذوو حقوق وطنية واحدة لاشر يف فهم ولا معروف ولا تغريق ينهم فى أنحكام 
المواريث ( ماعدا مواريث العتتى طبعا ) . وقد استقرت عندهم هذه الأحكام أخيراً على الوجه 
البين بامرسوم الجديد الصادر فى سنة 4 غه بمد الملاد:. 

كذلك كانت الال عند العرب . فائهم استّمروا : جاهليتهم على نظامهم الاجماعى القيل 
الذى قوامه تمناصر أفراد القبيلة ( أو العشيرة ) ؛ وملاكه سيطرة أهل السيادة فها وؤضا بطه 
كلتهم العليا المسموعة » حق حا الاسلام فبدل من أَيْتو الهم الاجماعية وقرر م فوق للمتقدات 
والعبادات - | نظمة مختلفة فى جيم مناحى. الجتاة, المملية من زواج ومعاملات وموارث 
وغير ذلك . وكثير من أنظمته المملية أدخلهَا بكل فق متدرا فها بحسب مقتضيات الظروف 
والآحوال . فنى المواريث مثلا ب هذا الوضئؤإعةالذى نحن بصدده ‏ بدأ الاسلام »عقب 
ال هجرة إلى المدينة بالآخذ فيه بنظام ولاء اتوالاة الذى كان معروفا من قبل ق الجاملة . 
وواضح أن العلة فى أمخاذه هذا التظام مى أن المهاجر ين “الأولين والانصار الآولين سبقوا 
إلى الاعان بالدن الجديد ووهيوا أتقيم لنصيته والقتال دونه ة وقاطعوا أهلهم للشركين 
وغير الشركين إككة والمدبنة وغيرهما . فالبداهة المقلية تقفذى بان الرجل منهم إذا مات عن مال 
كان هذا للال لاخوانه فى الدين لا لآهله من المعركين وغير الشركين . على أن هذا النظام 
يستمر إلا قفيلا ريتها استقر السلمون بالمديئة ولحق بم من لحق من عاأئلاتهم من نساء 
ورجال وأطفال ء ثم تعطل بأآية : « كتب علي إذا حضر أحدك للوت إن رك خيراً الوصية 
#والدين والآقر بين بالعروف حتاً على المتتين . . . الخ » عوجي هذه الأآءة استبدل الاسلام 
بولاء الموالاة نظاما آخر #مواريث هو نظام التوريث بالوصية . وهو شييه بأصل نظام 
الروماتيين . ولكن الاسلام لم يكل فيه الآم لمطلق إرادة الموصى ,تعسف فى بوزيم ماله 
كيف شاء على الأقارب أو الآجانب بل شرط فيه أن يكون التوزيم على أقرب القرابات وأن 
يسار فيه بالعروف إى بلعدل والانضصاف» ما لم يكن فى أصل النظام الروماتى وما اقتفى 
عدمه عتد الروماتين أضطرأرهم من بعد إلى #رير حق ألطعن فى الوصا بالجور . هذا 
النظام الثانى لم ببق من ولاء الموالاة إلا ثى' جز يقول به بعض رجال المنفية بشروط 
مخصوصة دون الشاقعى الذى أبإه بتاماً ٠‏ ( راحم الجزء الثالك من شرح الأحوال الشخصية 
المرحوع الشيخ زيد بك آول ص /0؟ ) . على أن هذا النظام الشانى وهو نظام التورث 
بالوصية لم يليت أيضاً أن عدلى الاسلام عنه إلى التظام الآخير الذى بين الشار ع فيه لكل س 


1 مدونة جوستتيان 


د تاج لام سر يه ال دكوام الرئى عر 


ذكرنا بالفقرة السابقة بعضرٌ من تلك النتائ وهاك بعضاً منها آخر » 

أولا لح يكن الأصل ير ثمن فرعه قط . وعلة ذلكبالنسية للأصولالدين 
من تاحية الام واضحة (2 . أما الأصول الابويون فاستحالة توريثهم لما كذيك 
علتها . فان الفرع المنحدر منى » مثلاء كانت حاله لا خاو عن إحدى اثنتين : 
إما أنه كان نحت ولابتى عند موه » و إما أنه كان خارجاً عن ولابتى . فتى الخال 
الأولى ماكان يستطيع » وهو كير مستقل بشكون تفسه » أن مخلف ميراما » 
لآنه ماكان له » وهو على تلك الخال ». أن علك شيعا . أما فى الخالة الثانية فان 
الروابط العائلية ( يعنى المدنية ) 15 تقطعت بينى وبينه . 

ثانياً ‏ وظاهر أيضاً أنه ماكان يمكن التوارث بين الآم وأولادها . لآن 
الأولاد ما كان يمكنا أن يكونوا ورثة أصلاء لأمهم . وسبب هذا أن النساء 
لم يكن طن ألبتة ولاية أبوية على أولادهن » فكان ذلك ما نا شرعياً كنع من 
أن يكون طن ورثئة أصلاء » أى من أن دكن لعدهن أحداً من أهل جهة 
الاستحقاق الآولى . كذلك ماكان الاولاد ستكدوق: الراك ف مراك 


ح وأرث حقه ( فى آيات سورةالنساء ) ٠‏ وثما نهم الاشارة إليه هنا أن نظام مسئولية الماقلة 
الذى أخذ به الاسلام إقراراً لما كان بالجاملية لم يلبث تطور الآحوال الاجتاعية أن قفى 
عليه حق أن نفس معنى كلة « العاققة » الذى كانأصلا هو « أملالمشيرة الممبات ع ى ا 
بتوالى الفتوح الاسلامية وتفرق أهل المشائر فى الأقطار الختلفة ‏ تير حى أصبح بعض 
الفتهاء يقولون إن العاقلة هر زملاء الجندى فى دبوان الجند أو زملاؤه فى دنوان الكتان 
إذا كان كاتا مهم وغيد ذلك ( راحم كتاب المماقل بالجرء الخامس حاشية ان ابد 
ص 49 و#4غ وما بسدهما ) ٠‏ دعلى كل حال فان نظام العشيرة القبلى قد زال عند الرومان 
مزال عندنا ولاء الموالاة وكا زال عندنا أيضاً نظام الع'قلة القبلى الذى ليس له الآن من 
أثر إلافى بمض أوساط البوادى اللقدامية البعيدة عن سلطان الحمكومات وأ نظمتها وم قبنها . 
(1) ى تمدام ولايتهم الآبوية . ئ 


الملحق الأول : [؟] ماخص تطورات التعريم الرومانى فى مادة المواريث ‏ 7غ" 
أمبم بالعصوبة . لاك الآولاد لا يعصبون أمهم أبداً . هذا . والحرمان من 
التوارث بين الام وأولادها كان ضربة لازب حرصاً على استبقاء الآموال فى 
العائلات وعدم انتقاطا لعائلات أخرى . ولا يعترض بأن المرأة كان طا أن ترث 
من عائلة أبيها إما إصفتها وارثة أصيلة وإما بصفتها عاصبة - لا يعترض فان 
هذا الارث لم يكن فيه أى خطر على أموال عائلة أبيها . وذلك لآن ما ترئه 
من هذه الآموال كان عند وفتها يول » لا لاولادها » بل لاإخوتها وأخواتها 
وغيرثم من عصبتها هى مر: المواشئى . ولذلك فانه لما صدرت » لعد فترة 
زمانية طويلة » شرلعة” فوكو نيا هندمهه7 اضية” بتخفيض جزء عظيم من 
النصيب الا الذى كان مقررًالنساء » لم كن علة صدورها المحافظة على 
اسققاء أمؤال العائلاتداخل بيثتها .:بلّكانت العلة ضرورة خلق وسيلة تكبح 
النساء عن التطوح فى متاحى الترف والبؤخ الذى لغريون به مأ بيدهن من 
ألثروة وما ينعمن به من بسر الال . ش 

وبالاختصار ذنه لم يتتفق قط إن الزمان وجود نظام للمواريث أحك ولا 
5 من النظام الذى تصورة.الرومانيون ووضعوه لمصلحة فريق الآشراف 
بقمد تأييد تفوذم ء ذلك النفوذ الذى يتمشى دائماً والثروة جنبا لجنب » 
وبالاخص متى كانت حر لعينها قد لدت تنعم يها دهراً طويلا . وإن النقاد 
الذين يتناسون أن نظام المواريث فى أمة من الام ينبغى أن بتسق » أ كثر من 
كل تشريع آخر » مع دستورها السيابى -- هئؤلاء التقاد لم أن سبوا عل 
هيأة الرجال العشرة ما فى عملها من القسوة ء ولكن لا سبيل لمم أن يزجموا 
٠‏ أن فى عملها هذا خروجاً عن مقسضى المنطق والعقل الرصين . ' 


+ مدونة جوستنيان 


المبحث الثالى 
التعديلات الت أدخلها الحكام 


إن تغير الدستور السياء.ى وما وصات إليه طبقة العامة من ارتفاع الشان » 
والميل الطبيعى إلى الحط من غلواء طبقة الآشراف وكبريائهم » ثم دواعى 
العواطف وكرم الشعور التى لا يفتاً الناس يستجييون ا فى الممات كل 
أولئك كان من الاسباب التى بعثت على تغيجر نام المواريث الذى خطته 
هيأة « الرجال العشرة » بقلم يقطر قسوة ومبارة مقأ . إن الا م كاتف أول 
من ضرب ععوله ف التابوت المقدس 22 . وليست هذه فى المسالة الشرعية 
الوحيدة التى أعمل فبها المكام معاوطم . بل. 5 من ضربة أخرى سددوها 
للشرائع الرومانية البدائية الغريبة . والاستحؤاثات الما كية يمحكن ردها إلى 
الآمور الثلاثة الرئيسة الانية : 

- إن الحا إذ' رأى اللهة الثالثة من جهات الاستحقاق وهى جهة 
العشيرة قد زالت لعدم العمل .ها » فقد استبدل بها جهة ثالثة أخرى هى جهة 
ذوى الأرحام مطلقا » وأهلها ججيعا هن آقازنن المتوق . وم أقارب لم يكن لم 
عقتفى شر إعة الآلواح الاثنى عشر » أىسبيل يصلون به إلى استحقاق الميراث . 
جعل الماك من أهل هذه الهة الثالثة الآقارب أولاد البطون الذين ما كانوا 
قط من العصبات . وجعل من أهلها أيضا الآقارب أولاد الظهور الذين تكون 
عصوبتهم قد انقطءعت . وفوق هذا عمد إلى أقارب آخرين من جميع الألون > 


)١(‏ التابوت للقدس هو الصتدوق الذى كان الاسر ائيليون يحفظون فيه بقية ألواح 
شر يسهم 0-5 والكلام الاستا. 2 2 


اللحق الآول : [؟] ملخس تطورات القتبريع الروماتى فى مادة المواريثت 28 


-فعلهم من أهلها إذ هو أدخل فيا : أولا لض فروع سيأ الكلام علييم ب 
وثانيا الأصول الأابويين والآميين » وثالتا | الآقارب من الحواثى الذين ما كانوا 
إيشتركون مع أهل الجهة الثانية . قكل أولنك الما قارب قد جعل الحكم لمم 
الاستحقاق »لا فرق يهم بين فروع وأصول وحواش . غاية الام أزتف 
استحقاقهم يكون بحسب ترتيب درحاتهم » ععنى أن الأقرب درجة محجب 
0 

+ أدخل الاشتخاص الآنين ضمن أغل الجهة الآولى جهة البنوة وجعل 
لحمالاء رث بالاشتراكُ مع الووئة الأصلاء المقيقنين وثم : أولا لا الآولاد الحررون 
وثائياً الاولاد الزن ولورق لقنو متى كانوا قد 000 متبنيهم . 
ولكن هذه المزية ل متم ب الأشخاص الآنين ولم يقبلهم إلا فى الجهة الثالثة 
.ن/الاستحقاق جهة ذوى الآرسام مطلقا وم : أولا الآولاد المعطون بطريق 
التبى إذا كانوا لا زالوًا فى عائلة متبيبي وقت وقة والدمم الحقيق (ولاشك 

أن عله هذا هى أن الآولأج المذكورِينٍ قد يصيبهم الحظ فيرتون فى عائلة متبنيهم) » 

: وثانيا الحفدة أولاد البنات لآن يلم اليراث فى عائلة أيهم . 

مك واخينا أن الحا و قو أنه عند وذآة أحد الزوجين وعدم وجود 
عصبة له فان الزوج الى يكون مستحقا فى ميرائه . 

وما در التنبيه إليه أن القانون المدتى وحده هو الذى يمين الورثة 
كيين . أما من جعلهم الحا م مستحقين للميراث فلم يكونوا قط يصون 
بأنهم ووثة بل كانت تطلق عليهم عبارة أكثر تواضعا وهى مستحقو وضع اليد 
عل الأمو ال عه0552350ج و50 ١‏ و م مهدا الوص فكاوا يتمتءون ععظم 

المؤايا التى يتمتع بها الورثة القانونيون . 


5 عدوتة جوسايان. 


البحث الثالث 
الاستحداثات الى نت .ها قرارات مجلس الشيوخ 
والمراسيم الا,مبراطورية 


اك 


إن قرارات مجلس الشيوخ والمراسيم الارمبراطورية سلكت الطريق الذى 
فتحه القانون الماكى وسارت فيه شوطا ألعد . إنها مع المحافظة ظاهر على 
عموميات النظام الذى أتت به شريعة الآلواخ الاثنى غشر » وعلى نطاق هذه 
الشريعة وهيّكلها قد أزهقت فى المقيقة روخف ؤقلبت جميع ما بها من الاحكام 
الفروعية . واليك البيان : - 

١‏ لابد أنك لاحظت ف المبنحث السابق أن هناك صنفين من الفروع 
حر مهما القانون المدلى من الاإرث حرمانا ناما.ء وإن الام وأى بهم أن 
يجعلبما من أهل جهة الاستحقاق الثالئة أئيجهة.ذوى الآرحام مطلقا . وهذان 
الصنفان ها : أولا الآولاد المعطون للغين بتتبب التبنى وكانوا لا يزالون فى عائلة 
متبنيهم عند وظة أبهم الطبيعى » وثانيا الأحفاد أولاد البنات . ولقد أصدر 


جوستنيان مرسوما فى سنة ٠#ه‏ أدخل به أقراد الصنف الأول فى جهة 
الاستحقاق الآولى وخواطهم أن يرثوا أبا ثم الطبيعى بالاشتراك مع ورثته الاصلاء 
المقيقيين » وذلك م لو كان تبنيهم لم يمحصل قط . أما أولاد البنت فان ما قرره 
بشأنهم ملتو نوا . ذلك أن الااميراطور فوضو نز كن اول من جعل لأولاد 
البنت استحقاقا فى ميراث جدثم لآمبم فى حالة موت أمهم قبله » على وجه أن 
يكون لم الثلثان مما كانت تستحقه أمهم فى صورة تزاحهم مع الورثة اللاصلاء 
لخدم المذكور » وأن يكون للم ثلائة أرياع ما كانت نستحقه أعهم » فى صورة:- 
تزاجهم مع العصبات . فجوستنيان » .عرسومه الصادر فى ساة ماه حذف 


الملحتق الأول : [*] ملخس. تطورات التعريم الرومانى فى مادة للواريثك ‏ اوس 


تنقيص الثاث الذى جعله قاثون تيودوز لمصلحة العصبات . ولكنه استبق 
( على الآقل لغاية "تاريخ مرسومه الجديد ) تنقيص الربع المأخوذ اورثة الجد غير 
الصحيح اللأمبلئء00) , ١‏ 

وحاصل هذا أن ججيع الآولاد وأو لاد الأولاد بلا استثناء ولا تفريق أصبحوا 
الآن » نفضل القانون الحا كى وبنفضل المراسيم يم المذ كورة » مستحقين فى عيراث 
أصوطم الذكور . - 

منت اه شى القريبين جد » الذين كان القانون المدنى يحرمهم من 
الميراث حرماتاً مطلقاً وكان امام هو الذى جعل لمم الاستحقاق من ذوى 
الآرحام أهل الجبة الثالثة. - بين المواشى المذكورين لابد أنك لاحظت وجود 
الأنيين : أولا. الأرخوة: والاخوات لآم » والاإخوة الحررين وأولادم » 
انيار أولاد لاد رالأخوزات مطلقا أي ولو كن ات ا ا 

من آلا ,مبراطور أناستاز فى سنة وغ وثلاثة عراستم من جوستتنيان فى ستى 
مه » بجنه » سه ء وه مراسيم قبلتتباعاً كل من ذكروا من هؤلاء الاإخوة 
والآخوات » ومن أولاد الاإنخوة والاخوات 0 
أرحام ) - قبلتهع وجعلتهم من أهل الإهة الثاني فى الاستحقاق يشتركون 
مع الاخوة والآخوات الآخرين ومع أبناء الااخوة وبناتهم الذين لمم مع الميت 
حقوق العصوية . على أن أبناء إخوة الميت أو أخواته وبناتهم » لما ل يكونوا إلا 
فى الدرجة الثالثة » نهم كانوا 'بجبون بالارخوة والآخوات الذين ثم فى 


(9) هذه العبارة ابتداء من قوله : « فجوستنيآن عر سومه الصادر فى سنة مزه . 
إلى قوله الأصلاء » عى ما بالآأصل الفر نى الذى نتقل عنه . وظاهر أتها غير مضبوطة لآن 
الثلث إنما نقصه تيودوز لمصلحة الورثة الاصلاء لا لصلحة العصيات ء والريم إنما نقصه 
لصلسة العصبات لا لمصاحة الورثة الآصلاء . على أن الاستاذ فى تعليقته حرف © الآنية أعاد 
الاشارة إلى مرسوم سنة 8+ه المذكور وتقل عنه نقلا مضبوطاً . اما قول الاستاذ عن 

جوستفيان إنه استبق « على الآقل لغاية صرسومه الجديد » فالمراد هو الرسوم رقم ١١4‏ 
اخارى اد فجدى عله - 


مم مدونة حوستنيان 


الدرجة الثانية » وجوستنيان هو أول من خول عرسومه الجديد © لابناء 
الاإخوة والآخوات وبناتهم حق القيام مقام أبيهم أو أمهم ؛ للوصول إلى 
الاشتراك فى ميراث عمهم أو الهم مع إخوة هذا المورث و أخو انه . والخحاصل 
أنه منذ صدور هذه المراسم أصبح الإخوة والآخوات» ثم وأبناؤث وبناتهع » 
من أهل جهة الاستحقاق الثانية » أما الجهة الثألئة من جهات الاست بقاق ذاأصبح 
أقرب أهلها من بينحواشى الميت ثم الأعمام والمات والآخوال والخالات » الذين 
ُ من ذوى الأرحام إطلاقا” . 

م س عقتضى شرلعة الآلواح الاثنى عش ر كا نكل توارث بين الام وأبنائها 
مستحيلا . وهذه القاعدة المرتبطة شديد الارتباط بنظام العائلة الرومانية 6.لم 
يجروٌ القانون الما كى عل مسّها . ولذلك لم يقثبل إرث الآم من أولادها 
ولا الاولاد من أعهم إلا فى جهة الاستحقاق الثالثة و بحسب ترتيب القرابة » أى 
أنه ما كان يجعل للمذ كورين هذا الاارث إلا بعد جبيع الورثة الذين عينهم القانون 
المدنى . وق مد ححّ الاإمبراطور الطونين صدر فى سنة 9١١‏ فو لشفي 
رومة ( سنة ١64‏ ميلادية ) قرار من مجلس الشيوخم يعرف بالقرار الترتلياتى 
نمطم كارت هو أول نشر لع جعل الام وارثة شرعية لاولادها الذن 
يعوتون عن غير وصية توريثية . على أن هذه الميزة لم تمنح إلا للنساء اللواتىكان 
لمن عدد معلوم من الآولاد . وكأنها كانت مكافأة للولود منهن . على أن الام 
ما كانت نجىء الآولى فى الاستحقاق » بل ماكانت ترث إلا عندعدم وجود 
الاب أو إخوة لآب 9" . فإنكات الموجود أخوات لآب اشتركت معهن فى 
الاستحقاق . - وبعد مغى عشربن سنة من التارعخ السابق صدر من مجلس 
الشيوخ فى سنة #١‏ ( سنة 1078 ميلادءة ) » فى عهد الا ميراطور «مارك اوريل» 
قرار نسمى بالقرار الارقيتياق معاتطمع0 خول للاأولاد حق الميراتث فى 


للق أى رقم ١١8‏ الصادر فى سنة غ 4ه الجارى المهيد للتعلق عليه . 
(؟) منهم الآشقاء . 


لللحق الاول : ["] ملخس تطورا ت التصسريم الروماى ف مادة ام للواريث و2 


-_ 


ومما در ملاحظته أن ة قرارى الفروخ 20 م مجعلا للا “لاد إرث 3 
والعكس » إلا بطريق قياسهم على العصبات وتسويتهم بهم فى الحم . 


المبحث الرابع 


روح المرسوم الجديد 


التعديلات المتعددة التى أدخلت تباعا على حق اللا رت المقرر بالالواح الاثنى 
عشر قد حرص من أدخاوها على الحافظة على نطاق الشريعة المذكورة ومبادتما 
العامة و إن ل يحافظوا على روحها ومقاصدها . إنهم لم يحاولوا قط أن يستبدلوا 
بالنظام القديم نظاما جديدا مستوفيا كل أحكام الاررث » بل كانوا يكتفون بإدخال 
التعديلات الجزئية التى كانت تقتضيها روح العصر . ولعبارة أخرى » إنهم حافظوا 
على ماكان فى القدرم من تقسيم أهل الاستتحقاق الزوولة املا عسات وفوف 
أرحام . ولكتهم حشروا بين الورثة الاصلاء أوبير العصيات أشخاصا لم يكونوا 

حائزين لا لصفة الوارث الآصيل ولا لصفة العاصب . | نم بهذا كن حافظ عل 
أصل تقسيات الدار وتمخصيص غرفهالما أعدت له ولكنه أسكن ىكل غرفة غير 
أهلها . وجوستنيان تفسه » وهو أ كثر المصلحين جرأة وإقداما » قد سلك هذه 
الخطة حتى فى مدوتته الخاصة بالقانون المدى . 

ولقد توتب على هذا أننا إذا رما البحث عما صار إليه حق الاإرث فى ذلك 
العصر هالنا ماحد م. ن التعقيد وكلة النظام فى هذا القسم م من التشريع ٠‏ إن حق 
الاررث يبدو لنا فيه مثقلا بكثير من التفريعات والتشقيقات ألتى يرجع بعضها 
إلى مبادىء قدعة يدهش الا نسان إذ بحد منها آثارا لازالت تأئمة فى عهد 


مدونة جوسشسيان 0 


م مدولة جوسمتنيان 


جوستنيان » وبعضها يلوح كا عا هو من قبيل فققد الانساق والانسجام الذى بوم 
بالضرورة عن نظام ملف من تنف كثيرة وأراقع مختلفة . 8إنا إذا تركنا جانبا 
مسالة مواريث العتتى ( تلك إلتى ا بالضرورة قواعدها الخاصة  )‏ إذا 
--0 و تتأمل إلا فى مواريث الأحرار الاصل » ف 'رى من فروق وعييزات 
ب الإحاطة يها مع أنها تستنفد صبر الحم ! 

2 إن الميراث مختلف توزرهة إخلاف حدن المتوى 5 اى 5 وته د 5 1 
0 

وثانياً ‏ إن الارث فى ميت ذكر مختلف باختلاف حال هذا الميت بين كونه 
مستقلا لشؤون نفسه هؤملاق ذددع وكو نه أم و لى عليه وزمييز 66ة1ه . 

ثالثاً ‏ وف الخال السابقة يازم أيض البحث عن سبب صيرورته «ستقلا 


بشؤّون دق اهذا السب هو موت أصوله أم هو كريره ) حور ذاته )»وق 
صورة تحريره هل هذا التحرير صدر من جده أو من أبيه ال . 11 . 

وميراث النساء ليس أقل مما تقدم ارتباكا . 

ول يكن إلا فى سنة 044 م أن عيل صير جوستنيان فصمم على قطع الصلة 
بالمافى ووضع نظام لاميراث على أسس أخرى جديدة . 

والأسس التى أقام عليها شرعه الجديد بسيطة للغاية » ذإنه عرسومه الجديد 
ملامدوم 27 ألغىجميع التفريةات والتفربعات والتشقيقات التى أشرنا إليها آتفاء 
ونص على أن ميرا ثكل إنسان حر الآصل ‏ د كرا كآن أو أتق 6 مدقلا كان 
لشؤون نفسه أومولى عليه » كامل الشخصية أوناقصهات بوزععلى متوال ع 
كا شط الآمى أيضا فىتعيين من يستحقون المير أث. وم ن ناحية أخرى قد ألغى 

حق العصوبة الذى كان مقررا قدياء وأ اصبحت ششيربعة الميراث الجديدة لالعتير 
تنويم القرابات وتعددها » بل محعلها نوعا واحداء هو « القرابة »7 إطلاة . 


000 أى رقم ١١6‏ الجارى التعليق عله . 
(؟) أو < النسب »> أو ار « الرحم »© . 


الماح الاول : [] ملس تطورات التسريم الرومانى فى مادة الواريث ‏ مهم 


وقد جعل هذا الا ميراطور دهات الاستحقاق فى الميراث ثلانا » هى حهة 
الفروع وجهة الاصول وجهة المواثى . فالفروع يتوول الميراث إلمهم وذأتها 
وستقلون به دون منعداثم من سابر الآقارب الآخرين . والاسو لزيد ارق مع 
الاخوة والاخوات الآشقاء و>حبون جميع المواثشى الآخرين . والآشقاء من 
الاخوة والأخوات مححبون من ثم لآم فقط أو لآب فقط . وعند عدم وجود 
أصول ولا إخوة وأخوات يثوول الميراث برمته إلى اقرب المواثى . وى كل 
جهة من جهات الاتخعفاق عون الادرت. الأبعّد» مع عدم الأخلال عبداً 
قيام الفرع مقام أصله . وهذا المبداً لسرى على إطلاقه فى الفروع الذين م على 
مود النسب هيما نهنا نا فى المواثى »قلا لعمل به إلافى -خصوص أو لاد 
الاإخوة والاخوات فقط . ولقد زعم لعضهم أن حجوستئيان فى مرسومة الديد 
راعى ماقد يكون من بة المتوفى لأقاربه ومن ترتيبه إيأثم إزاءها وإيثار عفمهم 
على البعض يها ا لادليل على أن جوستنيان قد قام فى نفسه مثل هذا 
الخاطر . ومع هذا فإن ثما يجب التسليم به أن النظام الذى وضعه <جوستنيارنف 
عرسومه الجديد رقم ١‏ هو فى الواقع خير حميع الآنظمة المعروفة من جهة 
اتفاقه وانسحامه مع مايكى 'تصور اختلاجه فى صدور المورثين من منازع 


النئعس وممور ها : 


- تمليقات بلونر و عبل نقط المرسوص الجر بر شم هذا 
ش اليائة بالأروف المهائية 


حر 8 


إن تقميم الورئة إلى أدول وفروع وحواش هو من مستحدثات جوستنيان ٠‏ 
فين شريعة الآلواح الاثنى عشر كانت نجعل لاستحقاق الميراث ثلاث جهات : 
جهة الورثة الأصلاء » وجهة العصبات » وجهة أهل العشيرة . والقانون الما نمى 
استعاض عن أهل العشيرة يذوى الآرحام . والورثة الأصلاء كانوا بالضرورة 
من الفروع » والعصبا تكانوا منالمواثى . أماذوو الأرحام قكانوا جميعا 'يثلون 
يقرب الدرجة بلا فرق بين أنيكونوا من القراباتالصاعدة أوالنازلة أوالحاشوية . 


حرف © 


ع6 


عن قول المن : د ... او من أولاد البطون . .. أ » . قد رأيت ى 
التعليقة حرف 8 ( بريد ملخص تطور التشريع الرومانى فى الاررث ) أن شريعة 
الآلواح الاثنى عشر كانت حرم أولاد البنت من الميراث حرمانا ناماء وأن 
القانون الماكى إذ صرح لم بالاررث لم يجعلهم إلا من أهل الإهة الثالثة وهى 
جهة ذوى الارحام : وفسة مم م فقط صدر أمى الاباطرة قالنتنيان و تبودوز 
و اركاديوس بجعل أولاد البنت يستحقون فى ميراث جدثم لآم » ولكن 
زء ما كان يول لاعهم من النصيب ف الميراث المذكور لو أمهاكانت باقية على 
قيد الحياة عند وفة أبيها . وهذا المزء يمختاف » فيكو الثلثئين من نصيب أمهع 
لو ثم تزاحموا مع ورنة أصلاء لجدمم هذا » ويكون ثلائة أرباع النصيب المذّ كور 


لثلحن الاول : [*] بعش تعليقات ليلوندو على المرسوم الجديد رقم ١1١8‏ ايفان 


لو تؤاحموآ مع عصبات له . لكن جوستنيان » عرسومه الصادر فى سنة 088 م 
قد الى استقطاع الرلع المردود على العضيبات 37 » ولم يس استقطاع الثلث 
المردود عل الورئة الأصلاء ‏ وها هو عرسومه الجديد ( سنة 44 م ) الخارى 
التعليق عليه قد جعل لأولاد البنت حق القيام مقام أمهم واستحقاق نصيبها 
كاملا فى ميراث حِدثم ٠‏ 


حرف 8 


وعن قوله: « ... أو خاضعين لولاية الغير ... » . هذا القول يصدق 
على أولاد البنت الحاضمين لولاية أبيهم تن المتوفى »كا يصدق على ولد المتوق 
المغطى للغير بسبب التبنى . فقها يتعلق بأولاد البنت تراجم التعليقة السابقة . 
أما فما يتعلق بالولد المعطى بالتبنى فإ نه » إذا كان موجودا تحت ولاية متبنيه 
عند وذة أبيه الحقيق » كان الحا م لا مجعله إلا من أهل جهة الاستحقاق الثالثة 
وهى جهة ذوى الأارحام . غير أن جوستئيان أصدر فى سنة به م حرسوما 
عدال يه ما كان للتبنى قدعا من الاثار . فتقد نص فيه على أنه برغم قيام حالة 
التبنى يستمر المتبنى جزءا من عائلته الطبيعية » مما يترتب عليه بقاء كل حقوق 
الوارث الآصيل محفوظة له فى ميراث أبيه الحقيق . 


حرف 8 
وعر:_ كوله دا م لحت لو أن المورث عند وفاته كان خاضءا لولاية 
غيره... ال... ال.. . » . فى عهد العمل بشريعة الالواح الاثنى عش ركان 
مستتحيلا على ابن العائلة أن مخلكف تركة ولا أن يترك ورثة . لآنه ماكان يجوز 


)6020 الكلإم هنا مضبوط وقيه تصحح لما ورد باخر فقرة ؟ من المبحث الثالك من 
ملخص تطور أنظلمة الأيراث عدد الرومان . 


مهم مدونة جوستنيان 


له أن يمتلك شيعًاً . وهذه الاستحالة إذا كانت اتقطعت عند إدخال نظام « كسب 
الخكنذية مصدعاهمفه ولتوقم >ء إلا أن ابن العائلة» حتى بعد إدخال هذا النظام ِ 
ما كان يجوز أن يكون له منوارث إلا من يتخذه هو بطريق الوصية واولا له. 
أما الورثة الشرعيون الحقيقيون الذينيستحقون الاررث يدون جِعْل من المتوى 
فل يكنله منهم أحد » بل هوكان إذا مات عنغير وصية توريثية الغم كسبهإلى 
اموا لاني لا لصف ةابيهوارثا له» بل لصفتهركيس عائلةله كل مكاسب بنيها . ونقيحة 
هذا النظر أن الاب كان يحرم أولاد ابنه المتوفى قبله من ميراثابنه المذ كور . 
و بعد هذا يزمنطويل صدرت من الآباطرة تيودوز وليون وجوستنيان مراسيم 
آخرت اا الفائة إلى المرتمة الثالثئة فى استحة'ق ميراث ابنه الذى يتوق قبله » 
وقدمت عليه أولاد هذا الان وإخوته وأخواته . ومنذ صدور تلك المراه يم 

أصبح الآب لا ياخذشيئًامن أموال ابنه الطارية 017 الانصفته وار 1 


1 


- 


إن قسمة الطبقات دعطعنامة متهم ععقاموم “"جرى بها العمل فى كل زمان » 
ولكن باعتبارها نتيجة لازمة عن الولابة الأبوية لا تطبيقاً لمبدأ خاص يقرو قيام 
الفروع مقام أصوطم م هو المال هنا . 


حرف 6 


ججسب نظام المواريث الذى قروته شريعة الآلواح الاثنى عشر كان ستحيل 
أن يرث أصل قرعه ( إلا من اه شترط اصله د نع ا مله عند محري أن 
يكون له ولاؤه ) . 


0 07 موأل منأم توأء خاصة :8 5 تدخل ف ملكية الابن أنناء حياة أنه وولايته 
. ومنها كسب المحندية اللذكور ‏ 


الللحق الاول : [4 ] بعض تمليقات لبلوندو على المرسوم الجديد رقم 1١4‏ 98ه؟ 


حرف 1] 


وعن قوله : «.. . . تقسم التركة بينهم بالتساوى .... » إإرن المرسوم 
الحديد إذا كان قد بين الحكم صراحة فى صورة تزاحم الاخ الشقيق مع الاب 
والام » انه حاء عاضا فما بتعاق لصورة تزاحم الاح الشقيق مع الاجداد 
والجدات . إذ كيف يكون الك فى صورةما إذا ترك الميت أخاه الشقيق 
وجده الصحيح وجده وجدته لآمه مثلا ؟ هل تقسم التركة على عدد الرؤوس 
بحيث يكون لكل من الورثة الآربعة المذكورين ربعها # أم بالعكس يعطى 
ثلثها للاخ » ويكون لاجد الصحيح ثلث منها]خر ء والثلث الثالث الباق يقسم 
مناصفة بين الجد والجدة لآم # مخيل إلىة أن القسمة على عدد الرؤوس أ كثر 
انطباقاً على نص المرسوم الجديد . وهذا الرأى كان هو الذى جرى عليه بزلمان 
بوردو فى قضاته . 


حرف 1 


إن جوستنيان فى هذا الموطن قرر ميزة ازدواج 2 رابطة القرابة . وهذا 
من جانبه استحداث هام . إنهم فى القانون القديم كانوا لا يفرقون بين الاخوة 
لآب فتط وبين الاإخوة الآشقاء » بلكل طائفة من الطائفتين كانت مندمجة فى 
الأخرى و #معهما اسم واحد هو اسم الااخوة لآب (العصيات) مقابلة لللإخوة 
لآم (ذوى الآرحام ) . أى لم تكن هناك أحمية نلجىء الااخوة من أم واحدة 
أو من أمهات متعددة » ما دام أبوم واحداً . إذ الآب ف العائلة الرومانية كان 


هو الكل فى الكل » أما الآم فلم تكن فيها شيعا فق كور 


. ع « القوة » الى لها أثرها عند امحاد المهة والدرجة‎ )١( 


حرف 14 


فى القانون السابق على تاريخ المرسوم الجديد الذى تحن بصدده لم يكن.ميداً 
القيام فىالاستحقاق مقام الغير دمت هندووةموع معمو لابه إلا لمصلحة الفروع 
فقط . فجوستنيان هو أول من أخذ به هنا لمصلحة أبناء الآخوة وبناتهم . 
ولكن متن مرسومه يدعو إلى التردد والتساؤل عما يأنى : 

أولا ‏ هل قيام أولاد الاخ مقام أبيهم منتصور على صورة ما إذا كانوا 
: متزاجمين مع أخوة وأخوات للمتوف » أو أنه يكوقٌ ختى لو أن ججيع إخوة اميت 
وأخواته كانوا قد توفوا قبله وكان ل بترك سوى أبناء إخوة أو بئات إخوة * 

قال بالرأى الاول الفقيه | كورس معط م الفقيه دو مو لان سنتنام هآ 
من بعده . أما الرأى الثاتى فقال به الفقيه آزون صمعى وجرى عليه قضاء 
برلمان باريس . 

ثانياً ‏ هل ما قرره المرسوم الجديد الذى تمن بصدده من قيام الفرع 
مقام أصله يتناول أولاد أولاد الأرخوة ؟ يلوح لى أن الاإحابة سلباً على هذا ' 
السؤال تكون أ كثر مطابقة لنص المرسوم ( راجع على الأخص العبارة الآولى 
من هذا الباب [ يعنى الباب الثالث:فى المرسوم الجديد الجارى التعليق عليه ] ) . 


حرف لآ 


كان هذا شدودًا وقد أصلحه جوستئيان عرسومه الجديد رقم ١0‏ الذى 
خول به أولاد الآأخوة حق القيام مقام أصلهم حتى ولوكانوا متزاحمين مع إخوة 
وأصول للمتوى ‏ لكن المرسوم الجديد المذكور قد أثار الجدل حول المسألة 
الآنية : اذا كان المتوفى ل يترك أغوة العة ينك أمنولا واولاة لخؤة: أذ 
أخواتٍ من ذكور وإناث » فهل للأصول أن يستقاوا بكل الميراث 7أم يكون 


الملحق الثاى 


نض 


هذه الصفحة غير موجودة بجميع النسخ المتاحة 
بالمكتبات العامة فى مصر. 


الملحق الثانى 


بعض القواعد التى وضعها فقهاء الرومان فى أصول الفقه وقروعه الختلئفة (0 
مع لعض ما أثر عنهم من التقديرات والاخلاقيات 


١ 


امول فكيةغآنة 


0000“ 


الاختيار فى البداية اضطرار فى التهاية . 
35 لا يقرب" أحذى مال غيره . 
ماالتحق بالآصل تبعه ‏ أو التابع ايع . 
ليس فى مقدور الاوراق الصورية ان تير جوهر اللقيقة ٠‏ 
به سد البينة على من ادّعى . 
القيود الشفوية لاتخل با لمكتوب . 
7 - إذا عدم الشرط بطل المشروط . 

)١(‏ بعض هذهالقواعد مكرر العبارة فالمنى الو واحد ‏ والسبب اختلاف أشخاص واضعيها 
أو اختلاف عبارات النافلين عنهم . كا أن الأثر الواحد منها بعينه أحيانا ماتقلته إلى العراية 
هعبارات مختنقة كل منها دال على ذا تالمع هاما » فلمطلع أذيختار منها مايريد . وما كان من 


قواعد الأصول له مقا بل عند قتهائنا قد وضعت ما قايله ماخوذاً بنصه من مجلة الآحكام العدلية . 
أو من حكتاب الآشباه والنظائر ووضعت ممته خط إعلاماً عدا . 


ا 
لس 057 ليف 


كم ا كلق ق الثان 


م - الآولى تفسير العتقود وفبهمها على ما يقتضى إجمالدها دون ما يقتفى 
إهالا ‏ أو إعمال الكلام أولى من إهاله . 

ه س فرق بين الشرط الضمنى وبين الشرط الصريح ‏ أو لاعيرة بالدلالة 
فى مقابلة التصرع . 

٠‏ كل امرى” وعمله ‏ أو لاتزر وازرة وزر أخرى - أو من 
أساء قسن ويه 

1١‏ - لاضرر ولاضرار وتوا كل ذى حق حقه_ 

ل إذا انقطع السبب انقطم المعنى'ح أو جز ]ذا زالك التؤارال المفاوك 
أو المعلول يدور مع العلة وجوداً 7 رو 

ع اس الاوادة المكرهة ما زالتث إرادة .. الدثك تقول إى اردت لآق 
أ كرهت عل أن أريد ؟ 

جا إجماع الآمة عل أ شرع طبيعى واجب الاتباع . 

6د اللعادة واللزاد الاشتمال ومن طويلا قوة عكة فرطل ألا غخاتته 
مقتضى العقل ولا حك الشرع . 

- العادة شرع كم بدادند العادة حكلمة . 

7 من له القبول له الرفض . 

م١‏ شهادة المرء بقوله لا عبرة مها أمام شهادته مخطه 5 لاعحز 
الانسان بلسانه ماخطه بنانه . 

. . البينة الحطية لاتعارضها القولية‎ - ١9 

ولد عند عدم النص يتبع ما تقضى به الأداب والعرف العام . 

١‏ - الانسان لاابازم بتعهده إلا نفسه ‏ أو من تعهد بع“ اثتزامه 
مقصور عليه أو الاإقرار حجة قاصرة . 

؟+ - العادات القدعة المقررة باججاع متبعها تجرى مجرى القانون وتعملى 
حكه . 


أصو ل دقهية عامة لام 


سب لدم من طلب مايقغى عليه القانون برده فقد ارتكب الغش والجداع . 

» - الشىء الواحد لامحتمل مالكين ‏ أو الماوك لا لك - أو- 
اجتماع الملسكين فى محل واحد ممأل . موم ةين 

ل الرضاء الضمنى والرضاء الصرع فى المك سواء . 

ب+ - البينة على من ادعى لاعل من أنكر . 

م« - من علك التولية يعلك العزل . 

2 لارضاء مخدوع . 

اللاي قات القم عردودة . 

وم من أصول الفقه القديم أن من جاء النص المصلحته فله ترك السك به . 

جسم ل يفسر الاستثناء عنتهى التضييق - 

سم ل الاستثناء يويد القاعدة فما لم ينص عليه . 

وم لاطاعة للحأ كم فى غير دائرة حكه . 

6 لحرت اعد أن له إتيان ما مخل بالواجب أو ينافى مقتفى العقتل 
أو يزرى نغضيلة الحياء » وياخملة إتيان أى فعل تأباه مكارم' الأخلاق . 

بحب # الا تقام البينة على أ سلبى (أو علىأص عدى) ‏ أو لابينة على ننى. 

هب س حك بيت المال الارسار أبداً . 

هم - شكل الثشى” قوام وجوده 5000 صورة الشى” قوام ذاته . 

6خ سد الشكل لا يقبل التجزئة فتغيير بعضه تغيير لكله ٠‏ 

لد الغش بفسد كل أمس . 

+4 - يحرم دفن اميت أو احراقه داخل المدينة . 

مع - عدم الكون وعدم الترآثى سواء ‏ أو عدم الوجود والتوارى 


و 


ون 


4 
6 


لللحق الثالى 


لا تكليف عستحيل ٠‏ 

ماجرى به العرف والعادة من الشروط لعتبر قثا ضْمئاً فى العقود 
وإن ل ينص عليه فبها -أو - ال معروف عرغ كالمشروط شرعا . . 
الاحرى فى العقود تعرف مقاصد المتعاقدين لا الوقوف عند حد 
عباراتهم أو العبرة فى العقود بالمقاصد والمعانى دو نالا للفاظ والمباتى . 


و القرائن الخطيرة لاتقل ححِمّة عن البينات الكتابية . 


عند الشك خذ بالاقل . 

عند الشك أعلمل العقد. 

الأقل يتضمنه الأكثر دائما . 

فالمواد الجنائية يجب التأول بالآرحم ‏ أو ندرأ الحدود بالشبهات . 
0 استمهم من الشروط ,وول ضد المستوعد (الدائن) . 

إعمال العقود أولى من اهاطا . 

الهين 'لا تتعدى للغير بنفع ولا ضرر . 

الهين شعبة من الصلح وهى أقوى حجيّة سر اء القاضى . 
للرسولحصانة لا فىبيئة الحلفاء خسب » بل وىحومة الوغى وقذائف 
الأعذاء 1م 


المم الخاص لا يمطله الك العام . 

المسألة الكبرى تنساق معها الصغرى أو الآصل يتبعه الفرع . 
الظة الموت من العمر . 

الموت يعنى من جميع التبعات ات الموت سق طكل تبعة . 
الموت يقطع كل عمل أو من مات انقطع ججيع عمله , 

العين عدل الوظاء . 

ب لا يكون العقاب سبباً الثواب . 


5 - ليس السكوت بذاته اقراراً ‏ أو لابنسب لساكت قول. 


آصول تنهية عأمة م 


وذ - طبس أن المتكر لآ يطلب منه دليل: 

- ما ظلمك آ]إخذ بحقه . 

مذ م ليس لغاش أن يمحتمي لِغْشه . 

هد - الاعطاء لا تفرض فيه التبرع ‏ أو الأاصل فى الاعطاء المعاوضة 
أو - إذا تعارض التبرع والمعاوضة قدمت المعاوضة . 

ود - ترك الحق لاليفئترض - أو ترك الحق لا يؤخذ فيه بالنظنة ‏ أو - 
الاصل عسك الانسان محقه . 

5-507 ماتعدى أآحَد'بحقه عد ان الحواز الشرعى يشافى الفمان . 

3 اللآأصل أن الانسان لا يباغ به الاهال إلى درحة مخليه عن حتوقه . 

5 لا ابلك الانسارني أ كثر بماك . 

بي ل لا رقع لُمسُول ا بعال دفع .مأ وقع فعلا . 

عاب الآصمل عدم اعتبار أحد مقِيعاً. حاو د الأصل فى الانسان البراءة - 

اهبا - الاصل أثلا عمل بلا أجر . ا ا 

ب الا محخلق الاثسان بنفسه عقا انيه : 

جب لا إجازة لمعدوم حافت المعدوم لايجاز . 

هب لاثيء أجدر بكرامة العقل الانساتى من حفظ العهود . 

ها لا ازدواج فى مفرد -أو- الأض زعينه لا يكون " حرين ٠‏ 

ويم سا لا يكون حزاء الفجور 1 ما أيمْزى العنفاف 5 

م - القول بنقض الحرية خطل » ؤإن الحريات متى أعطيت أمتئع الرجوع 
فها أبداً . 


5-0 من أوحب مأ توجيه النلطة الباعة أ عق الأحياء بدفنالآموات . 


عم الاقرار سيد البينات . 
4م - من أخذ بحقه لاينسب له تدليس . 
هم - إذا مكافأت السيئات تماحت . (أو تهافتت) 


0/٠‏ اللحق الثاق 


شرب الاسلطان للطوط لطيزة: 

بم سل الجزء يتضمئه الكل . ' - 

هم - القرائن تستنبط من ماجريات الآحوال التى ينعاب وقوعها او 
مصدر القرائن ما لطرد وقوعه من الموادث اطرادا غالبا . 

فدتت اول الواجبات كت الأاذئ عن الناسنء 

عه ل شثبوت الطرفين قرينة على ثبوت ما بينهما . 

1 - ماالتحق بالأصل سقط سقوطه أو إذا سقط الآصل سقط الفرع . 

جه - مأ اتعقد بالتراضى ينحل بالتراضى. ٠‏ 

و ب الغرم بالغتم 5-5-6 من تو والناف مكل لدان 

يه الكفاح لدقع الضرر خير منه لجلب التفع ‏ او درء المفاسد أولى 
ف جلي المسال.. 

مه - لاشى” أخلق بالضمير الا نسانى من الوفاء بالعقود . 

5ه ل قد اختار من اساء الاختيار . 

به - من ليس أهلا التعاقد ليس أهلا للاقرار . 

مو مس من لا علك التبرع لا علك الاقرار . 

هه - من ملك الاكثر ملك الآقل . 

٠‏ - بالضرورة ليسالساكت مقراً » ولكن فاللق أيينا أنه ليس منكراً. 

م مأ بطل ابتداء لاحك له . 

. ل مافسد ابتداء لايصححه الزمن‎ ٠١ 

1٠#‏ ليس لاحد نقض ما قبله باوث من سعى فى نقض مام من جهته 
فسعيه عردود عليه . 

ع٠‏ - إلا نعمدك ثريا الاش إذا عاوتته عل فعلته وأنت عل بينة منها . 

٠.‏ س من العدل الطبيعى ألا 'نثرى أحد على حساب غيره ولا ينتفم من 

ش طريق إضراره لغيره . 


آصول فقهية عامة لمق 


كتحت مانا عل تلاق النس حرط اثره.: 

.ة - إذاكان النص غامضاً الواجب تأويله على الوجه الذى يجعله مفيدا 
دون الذى عله لغواً . 

م٠‏ - إذا كان اللفظ مشتركا فالآولى حمله على المعنى المتمشى مع الغرض 
الذى هو مستعمل قيه . 

و٠٠‏ - كا وجد فى المشارطة نص مبهم فالواجب فهمه على الوجه الاضمن 
نصحة الآاس المسوق له ' كلام . 

- ما تفعله الأغلبية حَلّناً يرتيط به الجموع . 

س التخلى عن الحقوق يفسر بأضيق حدوده . 

1 ك5 نعاء الثى؟ لمالكه وهلاكه عليه .00 

م العقود العقود وأحكام القضاء لا تتعدى لغير أطرافها بنفع و لاضرر . 

4؟ؤة - عند الشك يو خذ بالارفق . 

هاطا ‏ عبء الارثيات بقع داتما على المهاجم وهو المدعى 7 

. كل ما خالف الشرع ياطل‎ - ١ 

ة - من عليه الاثبات إذا يجز عنه قليس الأق هو الذى ينقصه بل 
دليل المق فقط . 

- ينتهبى حت الدفاع الشرعى بخروج الفعل عن حشر الاستنقاذ . 

وة - يعمل بالقرينة إلى أن يقوم دليل العكس . 

. إذا زال السبب زال المسبب  أو - ماحاز لعذر بطل بزواله‎ - ٠ 

+؟ س موجب القرينة مل الآمى على جهة الصحة حملا اعتبارياً حتى يقوم 
البرهان على غيرها . 

+ - الكل لايكون فى الجزء أو الكل لايتضمنه الجزء. 

سبجو ثلاث هن لنا بالضرورة : الحرية والجنسية والعائلة . 

- من أصاب النفع حمل الضرر. ‏ أو الغرم بالعم 


فق لللسق الثاتى 


١‏ - المنم بالغرم ‏ أو الاجر يالشقة ‏ أو النعمة بالنقمة - أو- 
المراج با لغمان . 0 00 

٠‏ - سلوك أحد الطريقين يوصد باب الآخر. 

. الاصل فى كل ذئ صناعة وجوب علمه بأصول صناعته‎ - ١+9 

. مهما تكن قوة العرف القديم فلا تعلو على -ك القانون‎ - ٠١ 

. المفيد لا نعيبه اللغو‎ - ١9 

٠و‏ - الحوف الكاذب ليس عذراً أو لاعبرة بالتوعم 

ار سكل عرف قديم شرع مطاع 5-095 لضو 
العمل بها . ا 

٠ 2‏ - ججميع الشرائع والقوانين تببح دفم لهؤة . بالقوة ‏ أو الشر يدفع 
بالشر - أو - الضرر يدفع بتقدر الامئإن . 

سم الاظلم ا 

4 سلا دلالة لمشيئة أمكتومة - أو - لابفسيت لمتكت قول .؛ 


. ألنائب صورة حاضرة من شخص الغائب‎ - ١ 
. أبعدا لداتر منزلية يبمل فيها المق ويذكرالباطل‎  ؟‎ 
. م الرأى العام بريد الصدق والكذب‎ 
اح فرق يق الكني التسند وبوالة عبان شين الواقم مع سلانة القلب::‎ 
ه - الشيخوخة يفول اخرض.:.‎ 
س عدم القييز وقاء القاصر » وقسوة القدر شعيع المجنون.‎ + 
. بد المهم ماختى معناه . والشرط المهم هو ما تطرقت فيه الاحتالات‎ 
. م - القرابة عند الاتفاق تبعث التراحم وعنذ الاختلاف تثير البغضاء‎ 
و - أيها الحد المقدس !ما أحرانا بالتغنى بفضلك ؛ اولاك لكان كل غيط‎ 
. مثاراً للتراع والخصام‎ 
. الخطأً فعل خلا من التدبر والممطة وأضر بالثير‎ - ٠ 
. بحسب الجنون عقاباً ذهاتٍ عقله‎ ١ 
. سه من لم يأخد فقد أعطى‎ 
. سو الكنز عطية ساقها القدر‎ 
. الكتاب رسول صامت والرسول كتآب ناطق‎ - 
الفقه شىء مقدس لا يممليهالشتى ولا ير'خصه الفقر . وه نالمال ما يجوز‎ - ٠ 
٠ قبول » ومنه ما يقبح طلبه7" بالرجل الشريف‎ 


- يشير إلى ما يطلب أجرة على تعلم الفقة‎ )١( 


ع يم الملحق الثانى 


دو - ترك الفعل فعل . لآن معنى الترك توجه الاورادة نحو الا مساك عن 
الفمل » ولا شك أن فى هذا الاإمساك فعلا . 

7 يفبئى أن لا يقل احترام الولد لآبيه عن احترام العبد لسيده . 

رحج لأا ثرا العات عل الفناد:: 

هذ - العدالة حال شخصية ع التصون الذى تقر”ه القوائين وترضاء 
مكارم الاخلاق . 

.با أكثروا من اصطناع الملعروقة واقتاو! عق . الاحقاد. 

»١‏ - الانواع الكلية لا تبيد. 

#” سب درحات القرابة نشبه درحات السلم ومن هنا كان اععيا . 

سم ل إمبال المدين فى الوقله عله دواد الا نسانية . 

د التذرع بالتقادم إجرام . 

ه» - الورقة الرسمية حجة عملت وت لا أثنها تحت الاتهام . 

+ - الرجل الطيب لا بغش فى البيع ولا فى الششراء . 

++« - الفقه معامة الخير والعدل . 

م؟» - من سوتى بين العين وبين الك فى القوة ما أخطأ منطق العقل . رن 
من يطلب إلى خصمه المين عله قاضياً فى الدعوى 

وب عهمتنا تح نالفقهاء غرس أصو لاير والعدالة والقيز بين الحق والباطل 
والمباح والمحظور » وغايتنا جعل الناس أخياراً صالمين » لامن طريق 
استرهابهم بالعقوبات خسب » بل ومن طريق ترغيهم بحسن الجزاء أيضاً . 
وهلدات إن ) حلى نطرئ فاسفة صحيحة لا عوج فنها ولا تغرير . 

مه قط الجسم هوالاهمال المتجاوز الحد» أو فقد الكفاية » أى الجهل 
عا من شآن جميع الناس مهد 

وس« الوالد والمعتق يب لشخصهما الاحترام والتقدس من . حانب ١‏ لولد 
والمولى العتيق . 


رفن 


تقديرات وأخلافيات كن 


سب يئحه الحمب إلىالموجودين مناليئين ١‏ كثر من احمافة إل مو سهدت 
ا 


5 احتراسكمن عبث ا قك خير ناك من تلتس العلاجبالتقاضى . 
1-0 لا يكون لك سكد أعوبلا حي من ل 
خروجك بحصة من موجود ضثّيل خير من خروجك صفر اليدين . 
س خير لك أن لا تدفع من أن تاج إلى استرداد ما دفعت . 

ب لاو جكوق ذا النه غر تكو عاضاة ذى اليك 

الاعتهاد على قيمة المرهون خير من الاتكال على شخص الراهن . 
الخموف يشف عن الطهل . 

عد كت ا باش الفحد شرطاً » والشرط قيداء 

الموت فاية كل حى 

عار علي كأن تسكتبماليسلك » وسوء خا قأن لاتكتب ما عليك . 
سب مق ود تعرف طبيعة الأق فَلِيسَّتْه له من القطرة الا نسانية ذاتها . 
ب يعبه المفل أن يكوق ل ليمي كد صو 

ليس هذاغبناً بل خيبة آمل . 

لي سكلا عن وكلاء الدعاوىق وقتنا الحاضر » تلك الزمرة المؤلئمة 
من نهابين سلابين : ر 

0 اك د إتيائه . 

رأى اللأقدمون أن لا رباط أمتن من العين لبعث الثقة والاطمكنان . 


التعاريف فى الفقه المدى لا خاو من خطر . 


بت الامة أ للجميع ٠.‏ 
اها لتلك المكاسب التى تبعث الأحقاد فى صدور الرجال » مكاسب 


المرايين وأشباهها . 


أفف اللحق الثاى 

سح يجب أنتوجد الذات قبل البحث فى أوصافها أو البحث فى أوصاقه 
إلذات فرع عن وجودا لذات 

4م د اك الكل اطق لبأ بول لامي ملق جاتيم » 
إن عاطفة التمتون والاحتشام تتكر أن إطليوا لتفسهم هذا الإزاء 

وه - من لا يعمل لا ستحق أن تتطم . 

ده ل مجرد الاحتجاج لايقدم ولا يؤخر . 

بره ل تتعدد الأراء بتعدد الرؤؤوس . 

هه ل لا تنتظر" من أحد ذم" مايصنع . 

وه - لا تعامل الناس عا لا تحب أن يعاملوك به . 

.د - لماكان من مقتضى دعوى الرد بالعيب النى أن لعود البائع إلى مركزه 
الأصلى وكان هذا إعا ثم بإعادة البيع إليه » “عيت الدعوى بالردية 
ممزماتطتطقم لأن فيها رداً «مضغط 8ه . 

١د‏ ند كلة الشىء أعم مدلولا من كلة المال . 

؟+ - الفتاوى هى التقريرات والاراء الصادرة من الفقهاء الذين عهد ليم 
بتبيين معالى القانون ‏ 

سد ل الشيخوخة نضعف العقل والذكاء حتى لترد الشيوخ أطفالا . 

4 - إذا كنت قاضياأ فافلقه وإن كنت والياً فأ" . 

هد -- إذا كان الننى المطلق لا كن التدليل عليه » فليس هذا لآنه ننى بل 
لآنه مطلق ؛ إذ الابثبات المطلق لا ككن أيضا التدليل عليه . 

5 يحدث كثيرا أن من عليه المققانوناً يآنى السك عليه جائرا 

بد غالبأما بكو نللرجال فىموارد أرزاقهم من الآمال ما يزيد عن واقع الخال . 

هد - لفظالسلاح يصدقعبىالسيف والنبوتوالحجر وكلما يستعمل للا ,يذاء . 

هد س كلا وجد اجتباع وجد شرع . 

.”ب ل اللفظ ذاهب والكتاب باق . 


ارشادات زأضول خاصة صوص القوانين 

١‏ س من أير أن ينشط المفسرون ورجال القضاء لتكيل القانون بالاحكام 
ألتى تفيد فى تحقيق المصلحة المقصودة لشارعه . 

# س إذا اتقطعت علة القانون انقطم حككه ‏ أو إذا زالت علة القانون 
مقط حك 

م العادة خير مقسر للقانونٌ . 

ع - من استحل محارم القانون فقد اتهك القانون » ومثله من احترم حم 
القانون وأساء العمل به. 

ىم هذا شرع صارم » ولكنه مكتوب. 

+ - القانون شديد» لكنه القانون . 

5 القوانين الوضعية غالبا ما ييرها إججاع الآمة أو قوانين أخرى . 

م - لواضع القاون حق تفسيره . 

ه: ‏ سهولة العبارة فى القوانين خير من الوعورة . 

٠‏ - مما لاجدال فيه وجوب مراعاة العدل فى كل أمى وعلى الأخص ف 
أمور القانون . 

وو - أساس إطاعة القوانين إجماع الآمة على قبوها . 

بو س إنها وضع القانوت المداى لمصلحة الايقاظ . 

سو ل إبا بعين القانون الأنقاظ المتمبين دون الرقود المهملين ٠‏ 


يم باس اللحق الثانى 


4 - من القانون : الأمى والنبى والإباحة والعقات ء 

٠‏ كلا كان ارتكاب الفعل أنس ركان النبى عنه 1 كد وأ سير م: 

+ - الناس سواء لدى القانون . 1 

: ل أحكام القانون تقابل ما محدث من الامور ى الْآعَلِب‎ ٠١ 

: م1 - إذا تعارض قانونان مل بالمتأخر مهما أو اذا تعارض تُصان عمل 
بالتأخر. ش 

- القوانين إقليمية أ 

-- ليس للقوانين والاوامى أثر رجعى ‏ او - لا استناد لأحكامالقواثين . 

. القانون «نسخه القانون‎ - ١ 

؟ ب القانون لا يلم مالم ينشر . 

سب ل إنما 'خلقنا لارقامة العدل » فتحن لا نسن القوانين بمحض الرأى بل 
بل يدافع الفطرة 1 

كت العرفة حين.مقبين القواتق اوت القادة حين ترجان لاقانوق.. 

د خير القوانين مالا .يدع لاجتهاد القاضى إلا" القليل . ْ 

م - القوانين اللاحقة إِتما مكلة للسابقة وإما ناسخة طا. 

ب ع الأاقى" التق الفوا يق م الرسومج 

م س ماخالف القانون لاحك له .. 

وبا مالا أبحرمه القانون مباح . 

٠م‏ ل من المسلم به أن القوانين لا ياسخها أس الشارع كسب » بل إنها 
إتبطل أيضاً با جاع الناس ضما غلى عدم العمل بها . 

١م‏ س مو القواعد أن الجهلبالقانون قد يضر أما الجهل بالأجداث الواقمة فلا . 

«سم ‏ رأس القوانين ما كان خاصاً بسلامة الوطن . 

سل ا لتكن سلامة الجهورية ( الوطن ) أول مقاصد الشارع ِ 

ع ليست معرفة القوانين حفظ متونهاء بل فقه ما طا من القوة والسلطان ,م 


إرشادات وأصول خاصة نصوص القوانين محف 
هم - الاحكام الخاصة تؤثر فى العامة ولا عكس . 
جم« ل عدم عمل الناس بالقوانين بوجب اعتبارها منسوخة باجاع ضمنى . 
بم - كلا وجدت علة النص وجب اتطبيقه . 
هم - النص العام ليس لاحد تخصيصه ‏ أو الك العام يتناول كل 
جزكياته قطعاأ  .‏ 


سسب عند عدم عطف كلة على اخرى عطف جع يكون فعل أى” مداوليهما 


٠. 9 مجز‎ 


3 


قواعد وتقرر ات خاصة بال موال والملكية 


إنها أطلق على الاموال اسم الطيبات فدءاط لأانها نافعة للناس تؤدى طم 

المصالح وتسدة الحاجات فيطيب لطم العيش . والنافع من الآشياء ما كان 4 

هذه الخاصة . 

منشأ الملكية الاحتياز بالفطرة . 

ما ليس مماوكا لاحد «الفطرة السليمة تقضى به لآول مستول عليه . 

35 الألقناء ينقطع عنها ملكتا فوراً وعلكها أول مستول علها . 

ه س يقفى العقل الفطرى بأن ما نغنمه من الأعداء علك . 

- ملكية الشى؛ حصل لنا بالبيع أو بالمعاطاة أو بالتقادم أو بالتنازل 
أو قضاء القاقي أد مح القانون . 

5 ما لخنم من أرض العدو ملك لعموم الآمة. 

م س وضع اليد غير الأصولى أصولى فى حق الآجانب .. بهذا جرت العادة . 


4 37 يهن 


ه سل وضع اليد فى حق الاعداء شرعى داتاً . 
٠‏ - العلةالآولى لتقرير التقادم هىالمصلحة العامة » ولذاكان لايصح الاتفاق 


على ترك العسك به . 
١‏ - لوضع أليد الممللك ركنان : اليد والنية ؛ فلا يتحقق باليد وحدها 
ولا بالنية وحدها . 


. وضع اليد إذا شابته عيوب فى بدايته استمرت فلحقت اليد الراهنة‎ - ٠١* 


تواعد وتقريرات خاصة بالأ.وال واللكية 21 


ع« # جلي أن الآشهياء المعنوية لا تكون محلا التسليم ولا التمفك بالتقادم . 

- الأشياء المقدسة والآشياء الدينية والآشياء الحرام لا يتملكها أحد» 
لآن ما كان من حقوق الله لإ علكه الارنسان . 

٠١‏ - العى” المقدس هو الحركم المصون عن الآدناس 

خا سا من دفن ميتاً بأرض فد جعلها بعجض إرادته مكاناً ديلياً . 

جو - أملاك بيت المال لا علك بالتقادم . 

م١‏ - الميازة الموصلة للامتلاك نستطيع استبقاءها بألنية وحدهاء ولكن 
النية وحدها لا تكسبنا إياها ابتداءً . 

ذو اليد لا يغير سبيها عحض مشيئته . 

ا سل الاغتصاب يقطع التقادم . 

١‏ لس تتعدد أنواع الحيازة بتعدد أسباب الملك من معاوضة وتبرع ووصية 
وترتيب حبر وإرث - 

- من الظل أن لا يكون للأحرار التصرف المطلق فى أمواهم . 

عب ل كل اعرىء فيا ملك سيد متحكم ٠‏ , 

خا لس لكلر أن ينتفع علكةم إشاة-.لشرط عدم الاضرار يجاره . 

هم لا مال للانسان إلا ما قضل عن وناء ديونه . 

+ - قد يكون القىء واحداً وأسباب استحقاقه متعددة . 

بب - الاشياء الاستهلاكية هى التى تتلاثى بذات استعاطا . 

يب - المقدكرات هى الاشياءالتى تعر بالوز نأوبالعدد أو بالكيل أو بالذرع . 

وب - القيميات هى الأآشياء التى عكن استعاطا أو استغلالها مع بقاء عينها . 

.م - المثليات هى الأشياء التى يقوم لعضها فى الاستعال مقام البعض . 

وس ألما الاشياء تدر بحسب الرغبات العامة لا بتشبتى المتعاقدين 

: ولا عسيس حاجتهم إلبها . 
بس ل ما لصق بالآرض قله حكها . 


تذى لللحق الثانى 


م عت شيئان ها قوام الميالى : الارض وسطحها . 

م س البناء يلتحق بالارض ويأخذ حكها.. 

هم - من المصلحة العامة أن لا سى” احد استعال ماعلك . 

جم س- مقتضى كون الشىء ماوكا لنا أن ندفع من يعارضنا فى حيازته وأن 
نسترد هذه الخيازة إذا فقدناأها . 

5 المقتين أن شائل* التي اه امد فياغة فى أعل فيضاق. 

مم -- ليس عحظوراً تقويةشامتئى' التبر إتقاء لما حدثهسرعةتدققه منالخاطر . 

وم - استعهال شاط النبر هو » كاستعال النبر نفسه » من الْقوق العامة 
المستمدة من قانون الشعوب ٠‏ فلكل إنسان أن يرسى إلمهما مرا كبه وأن 
ربط حبالها بالأشجار الموجودة بهما وأن يفرغ فيهما مشحوناتها » وذلك 
مثل ماله من حق الملاحة فى النهر ذاته » سواء بسواء . 

٠‏ - إعا تنتقل ملكية اللأعيارن بقبضها ء أما الاتفاقات وحدها فلا 

١‏ -- قد يكون التصرف فى الشى“.محظوراً على مالكه ومباحاً لغيزه. 

9 - لمحسب السنة فى المواد المدنية, بالآيام لا باللحظات . 

5 الكثز دفينة من المواد النفيسة لا يعم أحد متى خبئت . 

غ5 سد عدم استعمال الناس للطريق العام لا يضيعه عليهم . 

-- بعض الامتيازات برجع للسبب ,والبعض للشخص . فا رجع السبب 
ينتقل للوارث » وما رجع الشخص .لا .يتعداه . 

45 - فضلة ما أملك مماوكة لى ‏ أو فضلة ملكى ملك . 

/ا ل فائدة القسمة المعجلة اتقاء تشاحن الاخوة وسد باب الحصومات . 

م - المساواةقروح القسمة ‏ أو القسمة بلامساواة جسم بلاروح أو 
شرط القسمة المعادلة . 

هو: - مستندات الملك محتفظ ببا ذو التصيب الآ كير . 


حض تقريرات خاصة يمحقوق الاإنتفاع والارتفاق 


- الارتفاقات إّما شخصي ةكحق الاستمال » وحق الانتفاع وإما عينية 


-4 


مم 
4 


كجميع ارتفاقات المبالى والآراضى الزراعية . 

يكاد من له غلة ألعين يكون ما لكا . 

إذا أقام أحد بناء على أرض له فها حق الانتفاع فليس له تقض البناء 
ولا إزالته . 

00 تفقات إصلاح الطريق على المنتفع دون المالك . 

إذا انقض البناء لقدمه فليس المالك ولا المنتفع ملزمين بتحديده . 

لكل إنسان أن يبنى على شرط أن يترك لجاره حاجته من النور . 

حق الارتفاق عرض لاذات . وثم يقولون إنه لا يقوم بنفسه استقلالا 
بل يقوم بغيره تبعا كا تقوم الصفة بالملوصوف . 

ب محال الارتفاق مطلق فكل جزء من العقار الحادم راد" له ومئاط . 

عد" له لوقاف غل انتقاق - 


ماحد ارق الارقاف ابعر + 

أ سدم بعض الارتفاقات العقارية مناطها لطن الأرض ومناط البعضظهرها . 

؟و ‏ الارتفاقات التى مناطها سطح اللآرض محفظ بالحيازة . 

سو الارتفاقات غير داخلة فى أموالنا ولا خارجة عنها . 

4 - ليس منمقتضى طبيعة الارتفاقات إلزام الغير بفعلثى » بل مقتضاها 
إإزامه بترك فعل شى؟ أو بتحمل فعل ثى 

هو حقوق الارتفاق الخاصة باللأراخى الزراعية هى : حق المرور وحق 


القيادة وحق الاستطراق وحق المجرى ٠‏ 


5 
بعض أصول وتقريرات خاصة بالالتزمات والمعاقدات 


0ط 


١‏ - معالة محقيق المصالم هى الدافعة إلى التماقد _أو ‏ الدافم لكل عقد 
حات ماع 

+ - أوفوا لأعدائك عا عأهدموثم عليه . 

يد أطم قانونا أنت وضعته - أو الشرط أملك عليك أم لك . 

4 سل من وعد بأن غيره سيعطى أو سيفغل فلا التزام عليه . 

ه س استيعاد الا نسان أحداً لممشاحة الغير باطل . 

+ - استيعاد الا نسان مالا مصلحة له فيه عبث . 

+ إذالم يطابق الوعد الاستيعاد ( أى القبول الايجاب ) فكأن' لا وعد 
ولا الترام . 

م - كل نصح يشوبه الغش يبطل الالتزام . 

ه - افتراض وقوع الغش بين الآقارب سهل تبريره . 

. من القواعد المجمع علها أن كل مشارطة حلها أعس محجل فهى باطلة‎ - ٠ 

١‏ - مثال الشرط غير المشروع : إذا سرت ف الطريق عريان . ش 

. الجمع عليه بطلان الاتفاقات الخالفة للقوانين أو للآآداب العامة‎ - ٠١ 

سو - كل اتفاق مالف للقوانين أوالمر اسيم أوقرارات الشيوخ باطل لاحك له . 

4 - كل تعهد مخالف مقاصد الشارع معدوم الآثر . 

٠٠‏ - الاتفاق الخالف للقانون العام لا قيمة له أو لا يصح الاتفاق على 
ما يمخالف النظام العام . 


بعش أصول وتقربرات خاصة بالالتزامات والمعاقدات ورم 


الا كراه يتضمن بذاته الغش . 

الرضا على بينة بناى دعوى التغرير . 

ب الأندام عي الائل لكر إذا تبعض اتعدمث قائدثه 

فرق بين أجل تماقدى لمّا يحل > وحبلة تخنح يباعث الاثسانية . 

الأجل المشكوك فيه يسمى ششرطأ . 

د لأعاضر حبك ل مطالية. 

حلول الاجل ليس بذاته إعذاراً من الدائن . 

الالتزام المقيد بالشرطأقل قدراً من المطلق . 

الشرط الكاذب من بابة المستحيل . 

لا عيرة بتنفيذ الشرط بعد فوات وقته . 

المشارطة المعلق نفاذها على مشيئة الملتزم لا حي لما ؛ كقولك : 
هل تعطيثى إذا شئت:؟ 

تفسر العقود لصا المدينان . 

إذا “علق الالترام على شرط مستحيل وقع باطلا . والشرط المستحيل 
هو ما عنع الطبيعة حققه . 

إذا استمهم العمل ترجم عنه غرض العاقدين . 

بت عبارات العقود تفهم على ما كأن لها من معنى وقت وضعها 

مثال الشرط المستحيل : إذا لمست السماء بأصبعك . 

ساقط الالتزاماث لاايعود . 

حدق قذي الشوه مس عن نقيقة حقيقة ما وقع لاما كتب . 

تَ إذا صدك أحد عن فعل الواجب فى حال كما فكأن' قد فعلت . 

كل اتفاق غير قاتم على سبب مغل بالاداب فالقصّاء ينفذه . 

من أمى بالوفاء بناء على إقراره أو بقضاء القاضئ عهل ثلاثين يوما :* 
فاذا اتتبت ول يف يقبض عليه ويجلب أمام القاضى . 


كم اللحق الثاتى 


ب د الديون مضمونة بعموم المال لا ببعض أعيانه . 

همع لا يجير الدائن على قبول غير المتفق عليه . 

وس أثر الإعذار لا يتعدى من وجِلّه إليه . 

٠‏ - فضل الدائن لا يجوز أن يتقلب عليه ضرراً ‏ أو - لا يجوز أن 
تنقلب نعمة الدائن ثقمة عليه . 

4 - من خصائص الالتزام إمكان أدائه تقداً . 

49 - من تعهد با عل أبرأى وإن أبيت . 

+ - لفظتا « الازبراء » و « الوفاء » فى القيمة سواء . 

4 - 'الاشكل أن امحاد الذمة مخلّص” للددين لا مسقط للدين . 

ه» - لا يبرا إنسان من التزامه بعحض فعله . 

5 جد انين لاد تحن مل إلى الف 

47 مادفم بوجه الغلط فاسترداده حار » أما مادفع عمداً وقصداً فهو 
تبرع لا استرداد فيه . 

م؛ - شكل العقد محدده مكان عمله . 

و4 - سنوات الجدب تعوضها سنوات الحصب . 

.ه - إذا شاب الاتفاق عيب امتنع تفاذه . 

١إم6-‏ يتمع فى العقود عرف البلد الذى انعقدت فيه . 

جه نحن فى الانعادات همده هلطع وغيرها من العقود ننظر دائها إلى 
ما جرى فى الواقع ؛ ذاذا استمهم الواقع ول تكشف فالآحك عندنا اتباع 
العرف الغالب ف البلد الذى عمل فيه العقد . ْ 

مه إذا حق الرد وجب .حصوله على وجه لعيد للمسترد أصل حقه كاملا . 

4ه - فى هلاك الشى” خسارة على الدائن . ْ 

وه سد لا استرداد فيا دفع أداءءً لدينلازم قانونا » وإنكان الدافمغير المدين . 

سد لا استرداد فما دقع أداء لدين طبيعى . 


إعض أ صول وتقريرات خاصة بالالتزامات والعاقدات اسه 


ببه - الحق أرت المستندات المحررة عبالغ مستحقة الدفع تقدا ليست مى 
الالترام بل هى دليله . 

همه -- القروط المستحيلة تمتير لخو (0. 

وه نسم أن للأطباء تناول ما يقدمه طم الأاصحاء جزاء ء حسن عتايتهم » 
ونا لا نسل بن لى ما لعدثم المرضى يدقعه إذا ثم ثالوا الشقاء 
عل أيديهم . 

ع إذا لم توجد منتقولات يحجز عل العتقار . 


. ف بعض العقود طعا‎ )١( 


0 
تقريرات خاصة بالتبعات والضمان 


0ك 


. فىكل قعود عن الواجب كبعة‎ - ١ 

؟ - استخدام الاردياء لا يخلو من اللظا . 

- التراخى فى أداء الواجب حكه حك الخطأ ٠‏ 

ا من قام كل ما براعيه الرجل الم العناية كوه نة أطظا 4 

5-7 تدخل الانسان فما لا يعنيه خطأً بحسب عليه أو - من ٠‏ الخطا تعرضّك 


لما لا عنيك . 
+ - اطخطا الجسم أخو الغش والخدليعة . 
“ا سد من اركب محظوراً ضمن ما يترتب على فعله من الضرر ولو لم رده . 
بم يضمن الا نسان ما يقع منه من التدليس والخطأ . 
هو - لايمحيق التدليس إلا باهله . 
5 خطأ الخ لا .يلحق أخاه ‏ أو لا يزر الخ وزر أخيه 3 
١‏ - لا أبقدار الغش بنتائجه المادية خسب » بل بنيّة فعله أيضاً . 
5 من تصرف فيا يعلم أنه لا علكه فهو غاش بازمه الفمان . 
س من جهل عمل الغير فغلطه فيه مغفور . 
- غلط الشاك تلزمه تبعته . 
٠‏ - من أقدم شا كا فعليه تبعة غلطه ‏ أو من أقدم وهو على غير ينا 


تقريرات خاصة بالتبعات والضمان حم 


- لشترط لغمان تبعة الفعل ألا يكون للفاعل حق شرعى فيه أو‎ - ٠ 
. الجواز الشرعى ينافى الغمان‎ 

0 الع عر ازهافا بغير الحق . وإذن فلا مسئولية على من 
يقتل لصا متى لم جد وسيلة لاتقاء شره سوى قتله . 

م١‏ - لا يجوز تحميل إنسان تبعة فعل غيره ‏ أو لا تحيق تتيجة الآذى 
غير فاعله ‏ أو من ساء فعله فعلى نفسه . 

- النصح المجرد لا تبعة فيه . 

52 الحادث القجائى لا يسأل عنة أحد . 

١م‏ - من أجمل شأن غيره إهاله شأن نفسه لا لوم عليه . 

ا أنلافع الهيمة فما أتلفته . 

سم اموت المريض أو عدم شفائه لا و اخذ به الطبيب . 

4 صائع براميل جاهل أجر براميل معيبة فتسرب منها الشراب » فهو 
ضامن مر جهة جه بنفسه بين أهل الصناعة . ولا يقبل منه 


الاعتذار بجهله . 

هم« إذا أخطأ الرتاز ( المبندس المعبار ) فعليه الغماق . 

5 ب إن سامح مني بد حرف سبي ون عامفا لبقام 2 عتوةها 
فلا ضمان ارب المصدومة . 


كك دن أست حادمة او ابنه ام] ين خاتجةاء. 

مم« إذا استودع متولى الام ثثياباً لحفظها فضاعت ضمن . ومادام 
مو سلا لض وتات مرخه اوه ان كول الشلمة حراستها 
أجراً أولم يأخذ . 

يوم ل إذا أخذ القصار ثياباً لتنظيفها فقرضتها الفأرة د ضمن ؛ لآن من واجبه 
العمل على اتقاء هذا الحدث . 


4 
5 (0) ايه 8 5 
قواعد وتقررات فروعية 


خاصة باطبة والبيع والرهن والشركة والاإجارة والعارية والصلح والتوكيل 


. التجاوز عن الثى؟ بغير تكليف شرعى تبرع‎ - ١ 

؟ - إنا يود الاانسان بما خلص له من ماله بعد حقوق الغير ‏ أو لاجود 
إلا من خااص الموجود . 

_- المكافأة على الحدعة شى” واطبة شىء آخر . 

الواهب ( ف الرقى ) أعطى العين على وجه أنه إذا أدركه الموت أولا 
بقيت للموهوب له . 

ه - سقوط حق الواهب يستتبع سقوط حق الموهوب له . 

لكل اعرى؟ أن يقرن تبرعه با يريد من الشمروط . 

إذا استحق الموهوب قلا ضمان على الواهب ‏ أو لا يضمن الواهب 
كرك الوعوية:” 


+ حم 


2) 


-6 


م - لا يتحقق البيع بلا عن . 
ه - ف المساومة على تمن المبيع يغتفر للمتعاقدين أن يداو ر كل صاحبه » 
ا يي 


. هذه وما مائثلها مما سيأنى ف المطالب التالية مجرد مماذج من التقريرات الفتهية‎ )١١ 


قواعد و#ريرات ذروعية لوقع 


,؛؟ سلس إذا اختلفنا فى الاسم مع مء اتفائنا على !١‏ لسمى فلاشك أن التبايع صحيح؛ 
إن اللط فى التسمية لا عيرة به ما دامت ذات العين الى عة ة متفقاً عللها . 

١و‏ سل لاشيبة فى جواز بيع ملك الغير . 

+ - إذا افق فى البيع المعلق علمشرطر أن هلاك المميم يع على المشترى »فأرى 
أن هذا الاتفاق صحيح . 

سو ل مما كتبه الفقية لابيون أن الضرر اللازم عن تموض شروط البيع 
أحرى أن يلحق بالبائع دون المشترى ؛ٍ لآن البائعكان فى وسعه والآهور فى 
مبدتها أن لصرح عن عراده بعبارات أجلى . 

عو المسترد(» يعتبر فى كل حال كأنه تلتى الكل من الباع رأسا 1 


اد 


- جد أن الآشياء المعنوية لا ترهن . 

5و حق الرهن لا يتدزاً . 

بو - إذا رهنت عينا ماوكة امير ثم ملكها » فللدائن عليك دعوى 

الزهن . 5 

م١‏ إذا ضاع الشى ؟ المرهون غير خطاً المرتين سقط عنه واجب الرد !١‏ اما| 
إذا ل يشبت هو ضياع هذا المرهون انان حداء »أو إذا الضح أنه ضاع 
مخطئه فعليه تعويض الدين . 

وا - إذا زاد العقار المرهون بعا إنضاف إليه من الطمى ( الطين ) » فالزياد: 
نسو هاا ارمن- 

.+ ل ما مصلحتى فى الرهن إذا ل يكن لى دبعه م 

ىا بحب الغاروقة تقارض . 1 


تيبس سس سخ 


7 يه 
)١(‏ يشبه الشايم 5 


م لللحق التأنى 


9+« س كيان الشركة شى؟ » وكيان كل شريك ثى ا 

م؟ سلا يصح قإنونا تاليف شركة يكون تملها الهبات -أو- لا تصح شركة 
عملها الهبات . 

57 لا يجبر أحد على البقاو رغم أنفه فى 'خلطة ولا شر شركة . 

مم اق شركة المفاوضة قصعاط قتاما 06 .غاهم تكون جيع أموال الشركاء 

مق كد و تست انا 'سلّمت حكما وإن ل تسل فعلا . 

+ - ملاك عقود الشركات خلوص النية . 

7+ - الا يجير أحد على البقاء فى الشيوع كرها . 

م - المزارعة بمحصة معلومة من الغلة شركة لا إحارة ؛ إذ الاإجارة تستازم 
أجرة لا اشتراكا فى الغلة . 

78 امب المطاوب للشركة لايستحقه أفراد الشركاء والمطاوب منها لايازمون به . 

.م ل إذا عقد عدة أشخاص شركة بقصد مشترى شى" وفات.عليهم غرضهم 
يفعل أحدثم أو خطئه » فلاشية فى أن طم عليه دعوى الشركة . 

١م‏ إذا باع أحد الشركاء شيئاً برضاء الباقين تقاسعوا منه بشرط سلامة 
البائع » أى أن ما يكون أتفقه فى سبيل البيع "بوك إليه . 

بم - انشبه الشركة أن حمل فى مدلوطا حق التآ خى . 

سم تنتهى الشركة من جهة الأشخاص أو من جهة الآشياء أو بطريق 
التراضى أو بقضاء القاضى . 

يم - لا تنعقد شركة يكو نكل ربحها لشريك » وكل الخسارة على آحر 
مثل هذه الشركة التى يطلق علمها عادة اصطلاح ( الشركة الاسدية ) 

تقع باطلة . 

هم« لاشههة فى جواز عتقدد الشركة بالكتابة وبالمشافهة وبطريق التوكيل . 

م سل نصح شركة الرجلين أحدها عاله والآخر لعمله . 

بم شريك شريكى ليس شريى ‏ أو ردف شربدى ليس شريئى . 


قواعد وتقريرات فروعية وان 
مم إذا أدخل الشريك فى ذمته شيثاً من أموال الشركة أو استعمله فى 
مصلحته الخاصة » فعليه فوائده حتما بلا حاجة لإعذار . 
هم س الشريك مسئول حيال شريكه عن خطئه أو عن تراخيه وإهاله . 
كد 
٠م‏ ل المعتير ضمتاً فى غلة الآرض الزراعية المؤجرة أنها ضامنة -أق المالك 
ولول ينص صمراحة فى العقد على هذا . 
كي كبا 
١‏ - ما ثعيره للاستعال مازالت لنا ملكيته وحيازته القانوئية . 
'«؛ - إذا هلكت الأاشياء المعارة بحريق عارض أو بحادنة خائية » فلا ضمان 
على اللستعير . 
عا ع 
5 0 ع الى عاعير 0 2 
ع د لا يتحقق صلح يدون ثى يعطى او لستبق أو بوعد. 
انتبة الصلح نصرف . 
ه؛ - المعتبر فى الصلح عدم ثناوله غير الآشياء المتفق عامها بين الطرفين . 
00 
+4 - التوكيل الذى تم صحيحاً سقط إذا جرى العدول عنه والاشياء باقية 
على حاطها . 
7 س لا يصح التوكيل لارتكاب الخزيات . 
م4 - من سكت عن تدخل الغير ىشؤونه » «المعتير أنه اتخذه وكيلا . 
ه؛ - إذا كان للا نسان آلا يقبل توكيلا يراد إسناده إليه » ذإنه متى قبل 
التوكيل أصبح جبراً على تنفيذه . 
وه س من أحاز ما ميل لذمته حقت عليه دعوى التوكيل . 


8 
تتريرات خاصة بالجرام 


٠ س قبل البحث عن الالى يب التثيت من وقوع الجناية‎ ١ 
. ختااها كانت الؤراتم مستروظ‎ :# 

- ئيس لأحد أن يستفيد من جرعته . 

ع - ما كان لاحد أن يصلح حاله من طريق إجرامه . 

ه - إنما شرع العقاب لارصلاح النشر . 


+ - لا عقاب يلا نص ٠.‏ 

. ترك العقاب على الجراتم إشاعة للفساد‎ ٠7 

م - لتكن العقوبة عبرة تزجر عن التطوح فى الاإجرام . 

ه - ينبغى ف العقاب أن يكون عبرة تردع غير المعاقب ٠‏ 

. العقوبات وموائع الآهلية لا يجوز التوسع فى تأويلها‎ - ٠ 
. وى - السرقة اختلاس ثى؟ مملوك للغير بقصد الاستفادة به‎ 

. مجرد العزم على السرقة ليس سرقة‎ - ١+ 

مونو صدق السّيّة لا سيح السب . 

ع من “يقتل وهو يسرق ليلا فقد استاهل .( او فدمه هدر ) 
هه كون الرضا بالاستهواء والاحتيال ‏ ذلك لا حو اللمرعة . 
ا - لايح بإعدام وطتى إلا اطيئات” الشعبية الكرى 5 


ت#قريرات خاصة بالجراكم مو 


+«١ة‏ ل الداع عرء الرم مباحء إذ اجمهور يرغبه » والعادات تمرى به 
والا نسانية توجبه . 

م١‏ - العفو يدمغ نائله . إنه لا بمحو معرة الجرعة بل يسقط العقوبة فقط . 

و - عقو ولى:الآاس يفسر بأوسع حدوده . 

. لا يتعدى العفو شخص ال لعفو عنه‎ - #٠ 

وب س أثر العفو الشامل هدم التهمة ومحوها ».وجعلها رنسياً منسيًا . 


١١ 


قزواك خانة الأحؤال العدفية 


0ك 


6 سنة الطبيعة أن ججيع الناس الناس يولدون فى الأصل أحراراً . 

« ل الخرية 'مكدنّة طبيعية مما يستطيع الارنسانفعل ما إشاء مال يعنعه مالع 
من قؤة أو حق . 

م ل الكرية لا تقبل التفاوت» و إما يالىعلها الزوال. 

الام فى نظر القانون معروفة أبداً 

بعد سنة الطبيعة أن من يولد من غير زواج شرعى يتبع أَمّه . 

+ - الوك الطبيعى (غير الشرعى) بتبع البطن ‏ أو الولد الطبيعى يتبع أمه. 

#» ل الحنسية لا تقبل التفاوت » بل ينقطع حق العسك يها. 

م - لا يحرم أحد من جنسيته ( وطنه ) كرها مهما أجمعت الآمة على حرمانه . 

ه - لا يجمع المرء بين جنسيتين (وطنين) فى آن . وهذا حك شرعنا . 

. الجل المستكن يعتبر مولوداً فىكل ما تفعه‎ - ٠٠ 

. عند الشك ّم نسب الآولاد‎ - ٠١ 

. س من ظهر عليه الجنون مرة أصبح الآصل اعتبار تلك الآفة مستمرة به‎ ٠ 

. س يجب إقامة رقيب على شخص الجذون وأمواله‎ ١# 

5 - اللقانون العام حمى القصر لا من عدم ترويهم كسب » بل ومن خطهم 
فى لعرف حقوقهم . 

6 س إدفع" التبعة عن القاصر المضيُع 5 


حم 


رك 


تقريرات خاصة بالأحوال الشخصية يبوج 


- إدفم' التبعة عن القاصر إِذا قبض أو بذر أو أضاع . 

بو ل إذا ضيعت بتبذيرك ما خدّفه لك آبْاوك وأجدادك من الأاموال » 
و.بذه الخطة “قدت أولادك إلى الحراب » فَإنى أياعد بينك وبين تلك 
الاموال وأحظر عليك العبث بها . 

.مو - الآسيرالذى يعود من بلاد الأعداء يعتير أنه استمر داتئماً من المواطنين ,' 

- كا أن الاب مكلف بإتفاق ما يازم لمعيشة ابنه » فكذلك هو مكلف 
بنفقات الولد المرزوق لابنه ولو من غير نكاح شرعى ٠‏ 

,م سبب المصاهرة الزواج . 

. أصهار أحد الزوجين ليسوا أصبار الآخر‎ - «١ 

«؟ ‏ يباح للتجار وغيرثم بيع الخصيان وشراؤثم أنها أرادوا » على شرط 
أن يكون الخصيان من الام المتبررة وأتف يكون خصاؤم حصل فى غير 
الجهات التابعة لدولتنا ٠‏ 


١١ 
٠ 'تقريرات خاصة بالنساء والزواج‎ 


0ك 


- ليس للأساء ولاية الأعمال العامة . 

أول مستعيذ من الزنا الحرائر الخفرات ١ ٠‏ 

المرأة عهيّأة بالفطرة للعناية بأمور البيت » والرجل للأعمال العامة 

والخارجية . 

ع - رأى القداى جعل النساء حت الوصاية ولو بلغن سن الآهلية » لطياشة 
عقوطن . 

ه - الخطية تواعد بزواج مستقبل . 

1 - خطبة التكاح كالااعراس تكون بتراضى الطرفين ٠‏ 

7 الزواج ججع روحين فى بدن . 

هم - الزواج اجماع الذكر والآنثى وبقاوّها خليطين طيلة الحياة . 

ه - الزواج استجابة لضرورات الفطرة وعاطفة اللياء . 

. سماد الزواج رضا النفس لا مجرد الخالطة الحسية‎  - ٠٠ 

أواسد على النساء الحضوع لأازواجهن . 

2 على المرأة أن تتبع زوجها ما لم يكن أفاقاً :. 

. من فيه أهلية الزواج ففيه أهلية تحمل ما بترت عليه من التبعات‎ - ٠ 

4 - الرحال قوامون عل نساتهم . 

س الرجل واميأته كالمسم الواحد واللحم الواحد والدم الواحد . 


5ه ذنت 


كك المرأة دون الرجل فى كثير من أحكام قوانيننا . 
بو ل إنا تيز المقيضة على المهر أثناء قيام الزوجية متى كارتح] هذا ىق 


صالم المرأة . ا 
مو - من صا الجهورية احتفاظ النساء يمهورهن ؛ ليكون ذلك أعون طن 
على التزوج عرة أخرى . 


9 إذا اتفسخ الزواج فعلى الزوج رد مال المهر عيناً ومقداراً . 
.ب - عند الشك فى عبوو النساء يكون الآولى إقراره - 

٠. التفريق بين الزوجين هو الحياولة بينهما فى الفراش والمائدة‎ - ١ 
. «”؟ - محمل بالنساء احداد ويالر حال الذ كرى‎ 

عفد كه لا جير النساء على الحداد . 


معدا لا حل للنساء اعلى الخحدود ولا العويل الخارج عن حد الاعتدال . 


ذا 


تقريرات خاصة بالمواريث 


لس سي سه 


٠‏ - فى تقدير تفقات المنازة تقضى العدالة جراعأة مكانة اميت وظطروف 
الوفاة وزمنها » وأ ينظر فى ذلك بالمعروف . 

من أختى أو اختلس أو استبلك شيثاً من أموال التركة عددناه خائنا . 

التركة استمرار لشخص الميت ٠‏ 

-- حق الاإرث لا يتبعض . 

الوارث والمورك"ث شخص واحد حك . 

كا يخلف الوارث المورث ف الملكية يخلفه فى وضع اليد . 

- ما مخلقه المور ث من الآاموال يقدر بقيمته يوم وفاته . 

تتعدد التركات بتعدد الأقطار التى هى بها . 

الخلف العام ينتقل إليه الثى' بكل متعلقاته من تكاليف وحقوق 

أن كانت . 

. من ثبتت له الوواثة لازمته صفة الوارث داتها‎ - ٠١ 

أل من له غم التركة عليه نفقات الازعالة . 

7 - الى لا يورث . 


ا 
يح ا ج” ‏ احم 


لح ةي 2ح لم 


١ 


الوصية شهادة صدق مناعل مكنون إرادتنا» وحن ترديها بطرق 
علنية ارتساميّة كبا نصح وتنغذ بعد موتنا . 
+ الوصية تقرير دقيق لما نريد أن يعمل بعد وقاتنا . 
سمو ل أهلية الاريصاء من مسائل القانون العام لا الخاص . 
- ما يقرره رب العائلة قى وصيته من تصرف فى أمواله ومن وصاية على 
ذويه » فهو شرع واجب الاتباع . ش 
للموصى تغيير مشيئته حتى آخر نفس يخرجه . 
المشيئة تتغير إلى آخر رمق من الحياة . 
شرط ا موصى كنص الشارع 292 . 
إذا اقترنت الوصايا والاعتاقات بشرط مستحيل حت و بطل الشرط . 
لا جوز نعليق الوصية على مشيئة الغير . 
٠‏ - لغرض الموصى المقام الآول » فعليه يكون التعويل فى فبع شروطه . 
٠مس‏ غرض المتوفئين أول ما يراعى قى فهم شروط وصايام . 
١‏ - عند الشك يحمل عمل الموصى على تامسه علة للوصية . 
٠+‏ - المشروط فالموصىعند يم لالوصية إعاهى سلامةالعقل لا سلامةاليدن . 


الت اسح ليث 


سو ب الوصية الجائرة هى ما خالفت موجب التقوى 

- يعمل فى الوصايا بلمتأخر متها . 

. ف مسائل الوصايا يعمل بغرض الموصين لأقصى مدى‎ - ١ 

- السبب الككاذب لا بطل الوصية . 

. الوصية بالنوع توشك لقلة جدواها أن تكون من السخريات‎ - ١ 

- الوصية هبة يتركها ميت . 

س لاقيمة للوصية مالم يكر: موضوعبا شيا محددا » والموصى له 
إنسانا معينا . 

+٠‏ س حق التغيير فى الودية لا سقط بالإسقاط 

١‏ س الشى" بعينه إذا أوصى به لشخصين مختلفين بوصيتين منفصلتين كان 
هناك انضمام حقيق وإن لم تصرح به . 

++ ليس لاحد أن يشترط فى وصيته أن لا شأن للقوائين بها . 

+ س ليس للموصى له أن .قبل بعض الموصى به فقط » ولا أن يرفض 
لعضه فقط . 

4 - يسم الموصى به بحالته التى تركه عليها المورث . 

ه» - الوصية بنفقات المعيشة تشمل الغذاء والسكساء والسكنى ؛ إذ بدونها 
لا يتيسر حمظ البدن . 

2 إذا ل يذكر الموصى ١‏ سم وارثه » ولكته ذكر من العلامات مايدل. 
عليه قطعأ فوصيته حيحة . 

79 س تسلم العين الموصى بها يكون فى محل وجودها . 

م« ب من أوصى له عنفعة داور » فله أن يزينها بتكل أنواع الزخرف من دهان 
ونصوير بالآلوان ومن ترخيم وعائيل . 

م - إذا أوصى لشخص يق استعال عين ولآخر بثمرتها» فالموصى له بالدرة 
أَحْذَ ما فضل عن حاجة صاحب الاستعال . 


تقريرات خاصة: بالوصية 4 


عب سس إذا بنىداراً على أرض أوصى بها من قبل" كانت الدار للموصى له» مالم 
يتضح أن اللودى رجع فى وصيته 
وم إذا أوصى أحد لى يمنفعة يدن ( جرن ) فلى أن أبى فى عراصته 
6 إذا أورصى” لأحد يعنفعة جزيرة قبما تا كلت فللموصى له متفعة 
مأ ببق منها . 
1 5 ع ٠.‏ 2 
جم لت من أوصىله بمتفعة دار ليسله ان يتخذ منها حوانيت ولامطاع عامة . 


١ 


تقريرات خاصة بالوصاءة 


و س الوصاية من التسكاليف العامة .. 

؟ - قف الوصى” خلف عن الوالد . 

س من له غتم الاورث عليه غرم الوصاية . 

أول واجبات الوصى ألا بترك القاصر بلا دفاع ‏ 

ه - الآوصياء المعينون بأسمائهم فى كتاب الوصية يطلق عليهم اسم الاوصياء 

 نيراتخلا‎ 

رفعل الوصى قعل الصبى . 

على الوصى تقديم كفيل يضمن سلامة أءوال القاصر . 

إعا يكون حك الوصى حك المالك فى إدارة أموال الصغير لافى نبا . 

للأوصياء تقاضى ما للقصر من الديون » وليس طم التبرع بشى" من 

أموال القصر ولا إجراء صلح ينتقص منها . 

. لا مجر الوصى على الا نتفاق من ماله الخاص لا عالة القاصر‎ ٠ 

اس زه عور لوف شراء فى" تن مال العيتيى 3 

5-5 ييحامسب الوصى عما قعل مما لا يجوز له» وعما لم يفعل ما يجب عليه . 
وهو ضامن لما يترتب على ماوقع منه من غش أو خطأ » بل ومن عدم إتيانه 
فى الإدارة عثل ما يأقيه من النشاط فى إدارة شئرونه الخاصة . 


ع سح اث 


١6ه‎ 


قواعد خاصة بالدعاوى 


أ - ترفع الدعوى لحكة المدعى عليه ٠‏ _ 

ب ل امخاذ أحد طريق التقاضى عنع من الآخر . 

م« لفظ البينةيشمل يع طرق الارثبات الجائز اللجوء إليها لتحقيق الدعوى. 

حدق الدعوى موقوت وحق الدفع مستديم . ا 

ه - إذا سألت عن أنواع الدعوى » فالحق الدى يبدو لى أن الدعاوى نوعان : 
عينية وشخعبية . 

د - من ادعى وقوع حادث خاتى فعليه إثباته . 

ب ل لعمل فى دعاوى التوسعة عا جرت عليه مواضعات التاس وعاداتمم . 

م - من العبث إثبات ما لا يفيد فى قطع التزاع . 

ه ‏ من أصابه إيذاء قولىة أو فعلى » فله رفع دعواه للقضاء الجنائى او للقضاء 


المدى . يتم" 1 
٠‏ - الاإِنسان لا يكون فى دعواه شاهداً عدلا . 
3 تمل عن المشعل جوم سند هد مع كته 
٠١‏ س دعو الاريذاء بالقو لأوالفعل مصدرها نصالقانو نوالا ماع أ وكلاها . 
> 2 ليس للخصم طلب المقاصة بالمستحق للغير . 
١4‏ - من ادعى شيثاً لدى القضاء فعليه تعيينه . وااتعيين لا يكون بااتوع 
بل بالصنف . 


6 الملحق الثالى 


- إذا استعمل المترافع فى طلباته عبارات محتملة وجب حملها على أفيد 
وجوهها له . 

4ؤ - دعوى إبدال الاطفال لا يدقعها التقادم . 

. التوارى وعدم الوجود سيّان‎ - ٠+ 

١‏ - متى علقت الدعوى وجب الحكم فنهيا. 

هو - كلا امحد منشأ الطل فالدعوى واحدة . 

٠‏ - من يرد أن يعرف هل له الدقع بقوة الشى؟ اكوم فيه » فلينظر هل 
القى" المطلوب هو هو » وهل مقداره هو هو » وهل الحق هو هو » وسبب 
الطلب هو هو » وصفة الحصوم هى هى : ذإن لم يجد كل هذا متوافراً 
فالدعوى الثانية غير اللأولى . 

4م ا ليست الردود شيئاً آخر سوى أوجه دفع تصد أوجه الدفع . 

ا الرد على وجه الدفع دفع مضاد . وإن شت قلت دفع للدفع . 

5 المدعى عليه مدع» أو ينقلب مدعياً فى وجه الدفع الذى يقدمه . 

4 ل أوجه الدفم الراجعة إلى شخص إنسان لا تنتقل إلى غيره . 

ه» - من قرر قبل الحك فى الدعوى أنه لن يستانف سقط حقه فى 
الاستئناف ولا جدال . 

5 مومة الدقاع جديرة بكل ثناء . إنها من ضمرورات الاجتماع » والقائمون 
يها جب مكافاتهم كل سخاء . 


اك 
تقربرات خاصة بالقضاء 


“شي قرق بين التتقاضى وبين التحكيم . 


م« ل أول واجبات القاضى أن يراقب نفسه فلا يحم إلا عقة عقتضى القوانين أو 
المراسيم ا والعادات المستقرة . 

بس لد 20008 كَمَلا لا حمل به أن م أو فى بناء على 
جزء منه خاص . 


0 لا جرم أن ولاية القضاء لا قصح الاستنابة فنها . 

مه - يعمل فى دعاوى التوسعة عا جرت به مواضعات التناس وعاداتهم . 
إذا جز المدعى عن البينة ظفر المدعى عليه » وإن لم يدل لشى" ء 

ست إذا عر المدعى عن البينة برئت ساحة المدعى عليه ٠.‏ 

عب |1 افر المدعى بعجزه عن إثيات مدعاه » فلا محل لا,ازام المدعى عليه 
بإثبات العكس ؛ لآن مجرد انكاره مجعل بطبيعة الخال هذا الارارام عبثا . 
به سمأ القدم العقود من القوة مسالة بتمدرها القضاء . 

. ل من محتج بفسقه لا يقبل منه قول‎ ٠ 

اس من يتبجح بالفسوق غير جدير بالاستاع له 

-- الايمجوز المك على من م ليمع أو تدع . 

. تقغى العدالة بعدم جواز الحم على إنسان من غير سماع أقواله‎ - ٠ 


15 - إذا لم يسمع القاضى حجة الحصم » فتضاؤه لا يكون حكما بل جملا من 
أعمال اللصوص وقطاع الطرق . 


> سم 


لم٠5‏ اللحق الثانى 


. الهين أبلغ وسيلة لفض المنازعات‎ - ١ 

1 س جرت عادة القضاة إذا اشتبه عليهم وجه المق أن يعمدوا إلى اليين 
فيحكوا لصا من أداها . 

17 س إذا لم يطعن على صمة المستندات الكتابية » فلا يجوز استثهاد شبود 
على ما يخالفها . 

م - لا يعمل بشبادة الواحد. 

١‏ - على الشاهد أن يةرر ما عرفه ثما حصل بمحضرته أو ما أدركه محواسه 
هو لا محواس غيره . 

. إعا الثقة بالشهود لا بالشبادات‎ - #٠ 

. ن الشهود لا أنِمّد”ون بل يوزنون‎ »١ 

؟” ل إذا تناقض الشاهد فلا يسمع لهقول . 

سم - على الشهود أن يؤكدواء لاأنبم رأوا أو قرأوا المكتوب المقول 
بضياعه كسب » بل وأنهم عامون محتوياته وأنه كان خالياً من العيوب . 

- من الصوابٍ ما تقرر من أن كلاة من الادعاءات فى قضية واحدة 
حك فيه بحم قطعى على حدته » وذلك كيلا يتودى تشعب أوجه التزاع 
وكثرتها إلى الصعوبة والارتباك . وخصوصاً إذا اختلفت وجهات ال 
فى تلك الادعاءات . 

ه؟ - للقاضى استجواب الخصم كلا تراءت له مناسبة ذلك . 

5 ل القاضى نصير من مجانبه الحق . 

4 - إذا نساوت الأوضاع فضّل جانب المدعى عليه . 

+« - إذا غربت الشمس كف عن التحقيق . ' 

م ل يكون المكم فى حدود الدعوى . 

وب - إذا تمككت ف قول الشاهدء فاحمله على الخلط وال لهل دون المكر 
والخداع . 


قواعد خاصة بالقضاء ةع 


.سم - إذا شككت ف علة خطأ القافى » فاحملها على اهل لاعلى سوء النية . 

وم ل القضاء فى الدعوى لا يتعدى لغير خصومها بنفع ولاضرر . 

جم ما كل أقوال القاضى قضاء . 

سنب. ‏ يطلق اصطلاح القىء اكوم فيه أو « الام المقضى » على حالة 
امحسام النزاع بحك القضاء . 

يم - الا المقضى نعتبر أنه الحق ‏ أو _ الاجتباد فى القضاء لا سقض 
بالاحتباد . 

وا حت أعيدر العاديد كسك انق سام : 

جم - كل قضاء لا ريده سلطان عبث” . 

بم جد تمد تانون موجب لأ من الامور كان صدوره فرصة حمل 
بالمفسرين ورجال القضاء تلقفها لتعمم حكه على ما لم ينص عليه من النظائر 
الأخرى الموصلة إلى تحقيق المصلحة التى يتوخاها . 

مم إذا أخد القافى أو الحتك برطيلا فى دعوى » خزاء هذا الثم 
قطع رقبقه . 

وم - إنهم لوا قضاة بل قردة فى ثياب قضاة . 

. المحامون والقضاة جند القانون‎ - ٠ 

١ذ؛‏ - المحامون تجار يبيعون للمتقاضين شتائهم المقذعة , ويثرجرون لم 
ألسنتهم ونزوات غضمم27". 

»4 - إذا استبان خطأً القاضى وجب إلغاء حكه . 

م4 مذهب الآاحكام أو مذهب القضاء ‏ هو عجى” الاحكام بالاستمرار 
والاطراد على وتيرة واحدة فى طائفة بعينها من الأقضية . 


)١(‏ مثل هذا الطعن ف الحامين او فى التضاة يعبر عن حالة ضجر لم مخل منها حضارة من 
الحضارات مهيا رقت . 


المشروع القومى للترجمة 
المشروع القومى للترجمة مشروع تنمية ثقافية بالدرجة الأولى ٠‏ يتطلق 
ويسعى إلى الإضافة يما يفتح الأفق على وعود المستقبل, معتمدا المبادئ التالية : 
-١‏ الخروج من أسر المركزية الأوروبية وهيمنة اللغتين الإنجليزية والفرنسية . 
”- التوازن بين المعارف الإنسانية قى المجالات العلمية والقنية والفكرية والإبداعية . 
ا الانحيان إلى كل ما بؤبسس لأفكار التقدم وصور العلم وإشاعة الععانا'ية 
والتشجيع على التجريب . 
غ- ترجمة الأصول المعرفية التى أصبحت أقرب إلى الإطار المرجعى فى الثقافة 
الإنسانية المعاصرة, جتيًا إلى حتب المنجزات الجديدة التى تضع القارئ فى القلب 
من حركة الإبدا ع والفكر العالميين . 
ه- العمل على إعداد جيل جديد من المترجمين المتخصصين عن طريق ورش العمل 
بالتنسيق مع لجنة الترجمة بالمجلس الأعلى للثقافة . 


1- الاستعانة بكل الخبرات العربية وتنسيق الجهود مع المؤسسات المعنية بالترجمة . 


المشروع القو مى للترجمة 


اللقة العليا 
الوثنية والإسلام (ط١)‏ 
التراث ا مسروق 

كيف تتم كتابة السيناريى 
ثريا فى غييوية 

اتجاهات اليحث اللساتى 
العلوم الإنسائية والفلسفة 
مشعلو الحرائق 

التغيرات البيئية 

خطاب الحكاية 

مختارات شعرية 

طريق الحرير 

دياتة الساميين 

التحليل التفسى للأدب 
الحركات القنية متذ 195540 
أثينة السوداء (ج١)‏ 
مختارات شعرية 

الشعر التسائى فى أمريكا اللاتيتية 
الأعمال الشعرية الكاملة 
قصة العلم 

خوخة وألف خوخة وقصص أخرى 
مذكرات رحالة عن المصريين 
تجلى الجميل 

ظلال المستقيل 

مثنوى ١(‏ أجزاء) 

دين مصر العام 

التنوع البشرى الخلاق 
رسالة فى التسامح 

ال موت والوجود 

الوثنية والإسلام (ط؟) 
مصادر دراسة التاريخ الإسلامى 
الاتقراض 

التاريخ الاقتصادى لأقريقيا الغربية 
الرواية العربية 

الأسطورة والحداثة 

نظريات السرد الحديئة 


ك. مادهو بانيكار 

إنجا كاريتنيكوقا 
إسماعيل قصيح 

ميلكا إقيتش 

لوسيان غولدمان 

ماكس فريش 

أندرو. س. جودى 

جيرار جينيت 

قيسوافا شيميوريسكا 
ديقيد براوتيستون وآيرين فرانك 
رويرتسن سميث 

جان بيلمان نويل 

إنوارد أوسى سميث 
مارتن يرتال 

فيليب لاركين 

مختارات 

جورج سقيروس 

ج. ج. كراوثر 

صمد بهرنجى 

جون أنتيس 

هانز جيورج جادامر 
باتريك بارندر 

مولانا جلال الدين الروميى 
محمد حسين هيكل 
مجموعة من ال مؤلفين 

حون لوك 

جيمس ب. كارس 

ك. ماده يانيكار 

جان سوفاجيه - كلود كاين 


أحمد درويش 

أحمد قؤاد بليع 

شوقى جلال 

أحمد الحضرى 

محمد علاء الدين منصور 
سعد مصلوح ووقاء كامل قايد 
يوسف الأنطكى 

مصطفقى ماقر 

محمود محمد عاشور 

محمد معتصم وعبد الجليل الأزدى وعمر حلى 
هناء عيد القتاح 

أحمد محمود 

عبد الوهاب علوب 

حسن ال مودن 


يمنى طروف الخولى و بدوى عبد القتاح 
ماجدة العتاتى 

سيد أحمد على التاصرى 

بكر عياس 

إبراهيم الدسوقى شتا 

أحمد محمد حسين فيكل 
بإشراف: جاير عصفور 

بدر الديب 

أحمد قواد يليع 

عيد الستار الحلوجى وعبد الوهاب علوي 
مصطقى إبراهيم قهمى 

أحمد فؤاد بلبع 

حصة إيراهيم المنيف 

خليل كلفت 

حياة جاسم محمد 


واحة سيوة وموسسيقاها 

نقد الحدائة 

الحسد والإغريق 

قصائد حب 

ما بعد المركزية الأوروبية 

عالم ماك 

اللهب المزدوج 

بعد عدة أصياف 

التراث المغدور 

عشرون قصيدة حب 

تاريخ النقد الأديى الحديث (ج١)‏ 
حضارة مصر القرعونية 
الإسلام فى البلقان 

آلف ليلة وليلة أى القول الأسير 
مسار الرواية الإسبانو أمريكية 
العلاج النفسى التدعيمى 
الدراما والتعليم 

المقهوم الإغريقى للمسرح 

ما وراء العلم 

الأعمال الشعرية الكاملة (ج١)‏ 
الأعمال الشعرية الكاملة (ج؟) 
مسرحيتان 

المحيرة (مسرحية) 

التصميم والشكل 

موسوعة علم الإنسان 

لدّة الّص 

تاريخ النقد الأنيى الصيث (ج؟) 
برتراند راسل (سيرة حياة) 

فى مدح الكسل ومقالات أخرى 
خمس مسرحيات أنداسية 
مختارات شعرية 

نتاشا العجوز وقصص أخرى 
العم انسلامى فى ال لقون المشوين 
ثقافة وحضارة أمريكا اللاتينية 
السيدة لا تصلح إلا الرمى 
السياسى العجوز 

نقد استجابة القارئ 

صلاح الدين والمماليك فى مصر 


بريجيت شيفر 

آلن ورين 

بيتر والكوت 

أن سكستون 

بيتر جران 

بنجامين يارير 

أوكتاقيى ياث 

الدوس هكسلى 

رويرت دينا وجون فاين 
يابلى نيرود! 

رينيه ويليك 

قراتنسوا دوما 

ها .ات . نوريس 

جمال الدين ين الشيخ 
داريو بيانويبا وخ. م. بينياليستي 
ب. توقاليس وس . روجسيفيتز وروجر بيل 
أ . ف . النجتون 

ج . مايكل والتون 

جون بولكنجهوم 

قديريكو غرسية لوركا 
فديريكى غرسية لوركا 
قديريكو غرسية لوركا 
كارلوس مونبيث 

جوهانز إيتين 

شارلوت سيمور - سميث 
رولان بارت 

ريذيه ويليك 

آلان وود 

برترائد راسل 

أنطونيى جالا 

قرناندى بيسوا 

قالنتين راسبوتين 

عبد الرشيد إبراهيم 
أوخينيو تشانج رودريجث 


جمال عيد الرحيم 

الون تعيت 

منيرة كروان 

محمد عيد إبراهيم 

عاطف أحمد وإبراهيم قتحى ومحمود ماجد 
أحمد محمود 

المهدى أخريف 

مارلين تادرس 

أحمد محمود 

محمود السيد على 

مجاهد عيد المنعم مجاهد 
ماهر جويجاتى 

عيد الوهاب علوب 

محمد برادة وعثماتى الميلود ويويسف الأتطكى 
محمد أبو العطا 

لطقى قطيم وعادل دمرداش 
مرسى سعد الدين 

محسن مصيلحى 

على يوسف على 

محمود على مكى 

محمود السيد و مافر اليطوطى 
محمد أيو العطا 

السيد السيد سهيم 

صبرى محمد عيد الغنى 
بإشراف : محمد الجوهرى 
محمد خير البقاعى 

رهسيس عوض 

رهسيس عوض 

عبد اللطيف عيد الحليم 

المهدى أخريقف 

أشرف الصباغ 

أحمد قؤاد متولى وهويدا محمد فهمى 
عبد الحميد غلاب وأحمد حشياد 
حسين محمود 

فؤاد مجلى 

حسن ناظلم وعلى حاكم 


حسن بيومى 


فن التراجم والسير الذاتية ١‏ أندريه موروا 

جاك لاكان وإغواء التحليل التقسى ١‏ مجموعة من المؤلفين 

تاريخ التقد الأبى الحصيث (ج؟) ١‏ رينيه ويليك 

العولة : النظرية الاجتماعية والثقافة الكونية رونالد رويرتسون 

شعرية التأليف بوريس أوسينسكى 
بوشكين عند «نافورة الدموع» الكسندر يوشكين 
الجماعات المتخيلة بندكت أندرسن 

مسرح ميجيل ميجيل دى أوناموتى 
مختارات شعرية غوتفريد بن 

موسوعة الأدب والنقد (ج١)‏ 2 مجموعة من المؤلفين 
منصور الحلاج (مسرحية) صلاح زكى أقطاى 

طول الليل (رواية) جمال مير صادقى 

تون والقلم (رواية) جلال آل أحمد 

الايتلاء بالتغرب جلال آل أحمد 

الطريق الثالثك أنتونى جيدنز 

وسم السيف وقصص أخرى22 يورخيس وأخرون 

المسرح والتجريب بين النظرية والتطبيق باريرا لاسوتسكا - يشونياك 
أساليب ومضامين المسرح الإسياتوامريكى المعاصر كأرلوس ميجيل 

محدثات العولة مايك فيذرستون وسكوت لاش 
مسرحيتا الحب الأول والصحبة صموويل بيكيت 

مختارات من المسرح الإسبانى ‏ أتطوتيو بويرو باييخى 
ثلاث زنبقات ووردة وقصص أخرى نخية 

هوية قرنسا (مج١)‏ فرنان يرودل 

الهم الإنسانى والابتزاز الصهيونى مجموعة من المؤلفين 

تاريخ السينما العالمية (19/0-1456) ديقيد روينسون 

مساطة العولة بول هيرست وجراقام توميسون 
النص الروائي: تقنيات ومتاهجح بيرتار قاليط 

السياسة والتسامح عيد الكيير الخطييى 

قبر اين عربى يليه آياء (شعر) عيد الوهاب المؤدب 

أويرا ماهوجنى (مسرحية) برتولت بريشت 

مدخل إلى التمن الجامع جيرا رحدتي 

الأدب الأتدلسى ماريا خيسوس روبييرامتى 
صورة الفدائى فى الشعر الأمريكى اللاتينى امعاصر نحخبة من الشعراء 

ثلاث دراسات عن الشعر الأندلسى مجموعة من المؤلفين 
حروب المياة حون يولوك وعادل درويش 
التساء قى العالم الثامي حسنة بيجوم 

ا مرأة والجريمة قرائسس هيدسون 
الاحتجاج الهادئ أرلين علوى ماكليود 


أحمد درويش 

عبد المقصود عبد الكريم 
مجاهد عيد المتعم مجاهد 
أحمد محمود ونورا أمين 
سعيد الغانمى وتاصر حلاوى 
مكارم القمرى 

محمد طارق الشرقاوى 
محمود السيد على 

خالد المعالى 

عبد الحميد شيحة 

عبد الرازق يركات 

أحمد قتحى يوسق شتا 
ماجدة العناتى 

إبراهيم الدسوقى شتا 
أحمد زايد ومحمد محيى الدين 
محمد إبراهيم ميروك 
محمد هناء عبد القتاح 
نادية جمال الدين 

عبد الوهاب علوب 

فوزية العشماوى 

سرى محمد عبد اللطيف 
إدوار الخراط 


عز الدين الكتاتى الإدريسى 
محمد بئيس 

عبد الفقار مكاوى 

عبد العزيز شبيل 
أشرف على دعدور 
محمد عند ألله الجعيدى 
محمود على مكى 
هاشم أحمد محمد 

منى قطان 

ريهام حسين إبراهيم 
إكرام يوسف 


رابة التمرد 

مسرحيتا حصاد كونجى وسكان المستنقع 
غرفة تخص المرء وحده 

امرأة مختلفة (درية شفيق) 

المرأة والجنوسة قى الإسلام 
النهضة النسائية فى مصر 

التساء والأسرة وقوانين الطلاق فى التاريخ الإسلامي 
الحركة النسائية والتطور فى الشرق الأوسط 
الدليل الصغير فى كتابة المرأة العربية 
نظام المبوبية القديم والنموذج المثالى للتنسان 
الإمبراطورية العثمانية وعلاقاتها الدولية 
الفجر الكاتب: أوهام الرأسمالية العالمية 
التحليل الموسيقى 

فعل القراءة 

إرهاب (مسرحية) 

الأدب المقارن 

الرواية الإسبانية المعاصرة 
الشرق يصعد ثانية 

مصر القديعة: التاريخ الاجتماعى 

ثقافة العولة 

الخوف من المرايا (رواية) 

تشتروخ شنار 

المختار من تقد ت. س. إليوت 
قلاحو الباشا 

مذكرات ضابط فى الحملة القرنسية على مصر 
عالم التليفزيون بين الجمال والعنف 
بارسيقال (مسرحية) 

حيث تلتقى الأنهار 

اثنتا عشرة مسرحية يونانية 
الإسكندرية : تاريخ ودليل 

قضايا التنظير فى البحث الاجتماعى 
صاحبة اللوكاندة (مسرحية) 

موت أرتيميو كروث (رواية) 

الورقة الحمراء (رواية) 
مسرحيتان 

القصة القصيرة: التظرية والتقنية 
التظرية الشعرية عند إليوت وأدوتيس 
التجرية الإغريقية 


سادى يلاتت 

وول شوينكا 

فرجينيا وولف 
صينثيا نلسون 

ليلى أحمد 

يث يارون 

آميرة الأزهرى ستيل 
ليلى أيى لغد 

قاطمة موسى 
جوزيف فوجت 

أتيتل ألكستدرى فنادولينا 
حون جراى 

صيدرك ثورب ديقى 
قولفانج إيسر 

صقاء فتحى 

سوران باسنيت 
ماريا نواورس أسيس جاروته 
أندريه جوندر فراتك 
مجموعة من المؤلقين 
مايك فيفرستون 
طارق على 

مارى ج. كيمب 

ت. س. إليوت 

كينيث كونو 

جوزيق مارى مواريه 
أندريه جلوكسمان 
ريتشارد فاجنر 
هريرت ميسن 
مجموعة من المؤلفين 
أ. م. فورستر 

ديرك لاير 

كارلو جوادوتى 
كارلوس قوينتس 
ميجيل دى ليبس 
تانكريد دورست 
إتريكى أندرسون إميرت 
عاطف فضول 


رويرت ج. ليتمان 


أحمد حسان 

نسيم مجلى 

سمية رمضان 

تهاد أحمد سبالم 

منى إبراهيم وهالة كمال 
لميس التقاش 

بإشراق: رعوق عياس 
مجموعة من المترجمين 
محمد الجندى وإيزابيل كمال 
منيرة كروان 

أثور محمد إبراهيم 
أحمد قؤاد بليع 

سمحة الخولى 

عبد الوهاب علوي 

بشير السباعى 

أميرة حسن نويرة 

محمد أبو العطا وآخرون 
شوقى جلال 

لويس يقطر 

عيد الوهاب علوب 

طلعت الشايب 

أحمد محمود 

ماهر شقيق فريد 

سحر توفيق 

كاميليا صيحى 

وجيه سمعان عبد المسيح 
مصطقى ماهر 

أمل الجيورى 

نعيم عطية 

عدلى السمرى 

سلامة محمد سليمان 
أحمد حسان 

على عيدالرعوق اليميى 
عبدالغقار مكاوى 

على إيراهيم متوقى 
أسامة إسير 

منيرة كروان 


هوية فرنسا (مج 7 , ج١)‏ 
عدالة الهنود وقصص آخرى 
غرام الفراعتة 

مدرسة قرانكقورت 

الشعر الأمريكى المعاصر 
المدارس الجمالية الكيرى 

خسرى وشيرين 

هوية فرنسا (مج ؟ , ج؟) 
الأيديواوجية 

آلة الطبيعة 

مسرحيتان من المسرح الإسبانى 
تاريخ الكنيسة 

موسوعة علم الاجتماع (ج )١‏ 
شامبوآيون (حياة من نور) 
حكايات التعلبي (قصص أطقال) 
العلاقات بين المتدينين والطمانيين قى إسرائيل 
فى عالم طاغور 

دراسات فى الأدب والثقافة 
إبداعات أدبية 

الطريق (رواية) 

وضع حد (رواية) 

حجر الشمس (شعر) 

معنى الجمال 

صناعة الثقافة السوداء 
التليفزيون فى الحياة اليومية 
نحى مفهوم للاقتصاديات البيئية 
أنطون تشيخوف 

مختارات من الشعر اليوناتى الحديث 
حكايات أيسوب (قصص أطفال) 
قصة جاويد (رواية) 

النقد الأنبى الأمريكى من التكاثينيات إلى الثمابينيات 
العتف والنيوءة (شعر) 

جان كوكدو على شاشة السيتما 
القاهرة: حالمة لا تنام 

أسقار العهد القديم قى التاريخ 
معجم مصطلحات هيجل 

الأرضة (رواية) 

موت الأدب 


قرتان يرودل 

مجموعة من ا مؤلفين 

قيولين فاتويك 

فيل سليتر 

نحبة من الشعراء 

حى آتيال وآلان وأوديت قيرمو 
النظامى الكتجوى 

قرنان برودل 

ديقيد هفوكس 

يول إدرليش 

أليخاندرى كاسونا وأنطونيى جالا 
يوجتا الآسيوئخ 

جوردون مارشال 

جان لاكوتير 

أ. ن. أفاناسيقا 

يشعياهو ليقمان 

رابتدرنات طاغور 

مجموعة من ال مؤلفين 

مجموعة من ا مؤلقين 

ميجيل دليبيس 

قراتك بيجو 

ولثر ت. ستيس 
إيليس كاشمور 
توم ديتتيرج 
هنرى تروايا 
نخبة من الشعراء 
أيسوب 
إسماعيل قصيح 


2 530000 


بشير السياعيى 

محمد محمد الخطابى 
قاطمة عبدائله محمود 
خليل كلقت 

أحمد مرسى 

مى التلعساتى 
عبدالعزيز يقوش 

يشير السياعى 

إيراهيم فتحى 

حسين بيوهى 

زيدان عبدالطيم زيدان 
صلاح عيدالعزيز محجوي 
بإشراق: محمد الجوهرى 
نبيل سعد 

سهير المصادفة 

محمد محمود أبوغدير 
شكرى محمد عياد 
شكرى محمد عباد 
شكرى محمد عباد 
يسام ياسين رشيد 
هدى حسيين 

محمد محمد الخطايى 
إمام عيد القتاح إمام 
أحمد محمود 

وجيه سمعان عيد المسيح 

جلال الينا 

حصة إيراهيم المنيف 
محمد حمدى إيراهيم 
إمام عيد القتاح إمام 
سليم عبد الأمير حمدان 

محمد يحيى 

ياسين طه حاقظ 

قتحى العشرى 

دسوقى سعيد 

عبد الوهاب علوب 

إمام عيد الفتاح إمام 

محمد علاء الدين منصور 


بدر الديب 


العمى والبصيرة. مقالات فى بلاغة التقه المعاصر 


محاورات كوتفوشيوس 

الكلام رأسمال وقصص أخرى 
سياحت نامه إبراهيم بك (ج١)‏ 
عامل المنجم (رواية) 


مختارات من النقد الأنجلو-أمريكى الحديث 


شتاء 44 (رواية) 
المهلة الأخيرة (رواية) 
سيرة القاروق 
الاتصال الجماهيرى 


تاريخ يهود مصر فى القترة العثمانية 


ضحايا التنمية: المقاومة والبدائل 
الجاتب الديتى للفلسفة 


تاريخ النقد الأدبى الحديث (ج4) 


الشعر والشاعرية 

تاريخ نقد العهد القديم 
الجينات والشعوب واللقات 
ليل أفريقى (رواية) 


شخصية العربى فى اللسرح الإسرائيلى 


السرد والمسرح 
مثنويات حكيم سنائى (شعر) 
فردينان دوسوسير 


قصص الأمير مرزيان على اسان الحيوان 
مصر مدذ قدوم نابليون حتى رحيل عيدالتاصر 
قواعد جديدة المنهج فى علم الاجتماع 


سياحت تامه إبراهيم بك (ج؟) 
جوانب أخرى من حياتهم 
مسرحيتان طليعيتان 

لعبة الحجلة (رواية) 

بقايا اليوم (رواية) 

الهيولية فى الكون 

شعرية كفافى 

فرائز كافكا 

العلم فى مجتمع حر 

دمار بوغسلافيا 

حكاية غريق (رواية) 

أرض المساء وقصائد أخرى 


يول دى مان 

كونفقوشيوس 

الحاج أبى بكر إمام وآخرون 
رين العايدين المراغى 

بيتر أيراهامز 

مجموعة من النقاد 

إسماعيل قصيح 

قالنتين راسيوتين 

شمس العلماء شيلي التعماتى 
إدوين إمرى وآخرون 

يعقوب لانداى 

جيرمى سيبروك 

جوزايا رويس 

رينيه ويليك 

ألطاف حسين حالى 

زالمان شازار 

لويجى لوقا كافاللى- سفورزا 


مرزبان بن رستم بن شروين 
ريمون قلاور 

أنتونى جيدتز 

رين العايدين المراغى 
مجموعة من ال مؤلفين 
صمويل بيكيت وهارواد بيتتر 
خوليو كورتاثان 

كازى إيشجورو 

يارى ياركر 

جريجورى جوزدائيس 
روتالد جراى 

باول فيرايتد 

يرائكا ماجاس 

جابربيل جارثيا ماركيث 
ديقيد هريت لورانس 


سعيد القائعى 

محسن سيد فرجانى 
مصطقى حجازى السيد 
محمود علاوى 

محمد عبد الواحد محمد 
ماهر شفيق فريد 

محمد علاء الدين متصور 
أشرف الصياغ 

جلال السعيد الحفناوى 
إيراهيم سلامة إيراهيم 
جمال أحمد الرقاعى وأحمد عبد اللطيق حماد 
فخزى لبيب 

أحمد الأنصارى 

مجاقد عبد المتعم مجافد 
جلال السعيد الحفناوى 
أحمد هويدى 

أحمد مستجير 

على يوسق على 

محمد أيق العطا 

محمد أحمد صالح 
أشرف الصياغ 

يوسف عيد الفتاح فرج 
محمود حمدى عيد الغنى 
يوسف عبدالقتاح فرج 
سيد أحمد على التاصرى 
محمد محيى الدين 
محمود علاوى 

أشرف الصياغ 

نادية البنهاوى 

على إبراهيم متوقى 
طلعت الشايب 

على يوسف على 

رفعت سلام 

نسيم مجلى 

السيد محمد تقادى 

مثى عبدالظاهر إبراهيم 
السيد عبدالظاهر السيد 
طاهر محمد على اليريرى 


المسرح الإسبانى قى القرن السابع عشر 
علم الجمالية وعلم اجتماع القن 
مأزق البطل الوحيد 

عن الذياب والفئران واليشر 
الدراقيل أ الجيل الجديد (مسرحية) 
ما يعد المعلومات 

فكرة الاضمحلال فى التاريخ الغريى 
الإسلام فى السودان 

ديوان شمس تيريزى (ج١)‏ 
الولاية 

مصر أرض الوادى 

العولة والتحرير 

العريى فى الأدب الإسرائيلى 
الإسلام والغرب وإمكانية الحوار 
فى انتظار البرابرة (رواية) 

سبعة أنماط من الغموض 

تاريخ إسبانيا الإسلامية (مج١)‏ 
الغليان (رواية) 

نساء مقاتلات 

مختارات قصصية 

الثقافة الجماهيرية والحداثة فى مصر 
حقول عدن الخضراء (مسرحية) 
لغة التمزق (شعر) 

علم اجتماع العلوم 

موسوعة علم الاجتماع (ج؟) 
رائدات الحركة النسوية المصرية 
تاريخ مصر القاطعية 

أقدم لك: القلسفة 

أقدم لك: أقلاطون 

أقدم لك: ديكارت 

تاريخ الفلسقة الحديثة 

الفجر 


مختارات من الشعر الأرمنى عبر العصور نحية 


موسوعة علم الاجتماع (ج؟) 
رحلة فى فكر زكى تجيب محمود 
مدينة المعجزات (رواية) 

الكشف عن حافة الزمن 
إبداعات شعرية مترجمة 


خوسيه ماريا ديث بوركى 
جانيت وولف 

تورهان كيجان 

فراتسواز جاكوب 

خايعى سالوم بيدال 

كوم ستوذير 

آرثر هيرمان 

ج. سبنسر تريمتجهام 
مولانا جلال الدين الرومى 
ميشيل شودكيفيتش 
رويين فيدين 

تقرير لمنظمة الأنكتاد 
جيلا رامراز - رايوخ 
كاى حافظ 

ج ٠م.‏ كوتزى 

وليام إميسون 

ليقى بروفنسال 

لاورا إسكيبيل 

إليزابيتا آديس وآخرون 
جايرديل جارتيا ماركيث 
والتر أرميرست 

أنطونيى جالا 

دراجو شتاميوك 

دومنيك فينك 

جوردون مارشال 

مارجى يدران 

ل. . سيمينوقا 

ديف روينسون وجودى جروفز 
ديقف روينسون وجودى جروفز 
ديف روينسون وكروس جارات 
وليم كلى رايت 

سير أنجوس فريزر 
جوربون مارشال 

زكى نجيب محمود 
إدواردى مندوثا 

هوراس وشلى 


السيد عبدالظاهر عبدالله 
عارى تيريرٌ عبدالمسيح وخالد حسن 
أمير إيراهيم العمرى 
مصطقى إبراهيم قهمى 
جمال عبدالرحمن 
مصطقى إيراهيم فهمى 
طلعت الشايب 

قؤاد محمد عكود 
إبراهيم الدسوقى شتا 
أحمد الطيب 

عنايات حسين طلعت 
يابر محمد جادالله وعريى مديولى أحمد 
نادية سليمان حافظ وإيهاب صلاح فايق 
صلاح محجوب إدريس 
ايتسام عبدالله 

صبرى محمد حسن 
بإشراق: صلاح قضل 
نادية جمال الدين محمد 
توفيق على متصور 

على إيراهيم متوفى 
محمد طارق الشرقاوى 
عبداللطيق عبدالحليم 
رفعت سلام 

ماجدة محسن أياظة 
بإشراق: محمد الجوهرى 
على بدران 

حسن بيومى 

إمام عيد القتاح إمام 
إهام عبد القتاح إمام 
إمام عبد القتاح إهام 
محمود سيد أحمد 

عبادة كحيئة 

قاروجان كازانجيان 
بإشراف: محمد الجوهفرى 
إمام عبد القتاح إمام 
محمد أيو العطا 

على يوسف على 


لويس عوض 


روايات مترجمة 

مدير المدرسة (رواية) 

فن الرواية 

ديوان شمس تبريزى (ج؟) 

وسط الجزيرة العربية وشرقها (ج١)‏ 
وسط الجزير العريية وشرقها (ج؟) 
الحضارة الغربية: الفكرة والتاريخ 
الأديرة الأثرية فى مصر 

الأول الاجتماعية والثقاقية لحركة عرابى فى مصر 
السيدة باريارا (رواية) 

ت. س. إليوت شاعرا وناقدا وكاتبًا مسرحياً 
فتون السيتما 

الجينات والصراع من آجل الحياة 
اليدايات 

الحرب الباردة الثقافية 

الأم والنصيب وقصص أخرى 
القردوس الأعلى (رواية) 

طبيعة العلم غير الطبيعية 

السهل يحترق وقصص أخرى 
هرقل مجنونًا (مسرحية) 

رحلة خواجة حسن نظامى الدهلوى 
سياحت نامه إبراهيم يك (ج؟) 
الثقاقة والعولة والنظام العالمى 
الفن امروائى 

ديوان متوجهرى الدامقاتى 

علم اللغة والترجمة 

تاريخ المسرح الإسبانى فى القرن العشرين (ج١)‏ 
تاريخ المسرح الإسبانى قى القرن العشرين (ج؟) 
مقدمة للأدي العريى 

قن الشعر 

سلطان الأسطورة 

مكيث (مسرحية) 

فن النحو بين اليونانية والسسريانية 
مأساة العبيد وقصص أخرى 
ثورة فى التكنولوجيا الحيوية 
أسسلورة درومتيوس فى الأعبهت الاتجليزى والفرتسي (مج١)‏ 
اسطورة مرومثيوس في الأدبين الننجطيزى والقرتسى (مج؟) 
أقدم لك: فنجنشتين 


أوسكار وايلد وصمويل جوتسون 
جلال آل أحمد 

ميلان كونديرا 

مولاتا جلال الدين الرومى 
وليم جيفور بالجريف 

وليم جيفور بالجريف 
توماس سى. باترسون 
سى. سى. والترز 

جوان كول 

رومولى جابيجوس 
مجموعة من التقاد 
مجموعة من المؤلقين 
براين فورد 

إسحاق عظيموف 

قفاس. سوندرز 

بريم شند وآخرون 

عبد الحليم شرر 

لويس ووليرت 

خوان رواقو 

يوريبيديس 

حسن نظامى الدهلوى 
رين العابدين المراغى 
أنتوتى كنج 

ديقيد لودج 

آبى تجم أحمد ين قوص 
جورج مونان 

فرانشسكو رويس رامون 
فراتشسكو رويس رامون 
روجر آلن 

يوالو 

جوزيف كاميل وييل موريز 
وليم شكسيير 

ديونيسيوس ثراكس ويوسق الأهوازى 
جين ماركس 
أويس عوض 
لويس عوض 
جون هيتون وجودى جروفز 


لويس عوضشس 

عادل عبدالمنعم على 
يدر الدين عرودكى 
إبراهيم الدسوقى شتا 
صيرى محمد حسن 
صيرى محمد حسن 
شوقى جلال 
إبراهيم سلامة إيراهيم 
عنان الشهاوى 
محمود على مكى 
ماهر شقيق قريد 

عبدالقادر التلمسانى 

أحمد قوزى 

ظريف عبدالله 

طلعت الشايب 

سمير عبدالحميد إيراهيم 

جلال الحفتاوي 

سمير حنا صادق 

على عيد الرعوق اليمبى 

أحمد عتمان 

سمير عيد الحميد إيراهيم 

محمود علاوى 

محمد يحيى وآخرون 

ماهر البطوطي 

محمد ثور الدين عبدالمتعم 

أحمد زكريا إبرأهيم 

السيد عيى الظاهر 

السيد عبد الظاهر 

مجدى توقيق وآخرون 

رجاء ياقوت 

بدر الديب 

محمد مصطقى يدوي 

ماجدة محمد أنور 

مصطفى حجازى السيد 

هاشم أحمد محمد 

جمال الجزيرى ويهاء جاهين وإيرابيل كمال 
جمال الجزيرى و محمد الجندى 
إمام عيد القتاح إمام 


أقدم لك: بوذا 

أقدم لك: ماركس 

الجلد (رواية) 

الحماسة: النقد الكانطى للتاريخ 
أقدم لك: الشعور 

أقدم لك: علم الوراثة 

أقدم لك: الذهن وا مخ 

أقدم لك: يونج 

مقال فى المتهج الفلسفى 

روح الشعب الأسود 

أمثال فاسطينية (شعر) 

مارسيل دوشامب: القن كعدم 
جرامشى فى العالم العربى 
محاكمة سقراط 

يلا غد 

الآدب الروسى فى السذوات العشر الأخيرة 
صور دريدا 

معة السراج لحضرة التاج 

تاريخ إسبانيا الإسلامية (مج". ج١)‏ 
وجهات نظر حديثة فى تاريخ الفن الغريى 
فن الساتورا 

اللعب بالنار (رواية) 

عافم الآثار (رواية) 

المعرقة والمصلحة 

مختارات شعرية مترجمة (ج١)‏ 
يوسف وزليخا (شعر) 

رسائل عيد الميلاد (شعر) 

كل شىء عن التمثيل الصامت 
عندما جاء السردين وقصص أخرى 
شهر العسل وقصص أخرى 
الإسلام فى يريطاتيا من ١146-١604‏ 
لقطات من المستقيل 

عصر ألشك: دراسات عن الرواية 
متون الأهرام 

فلسقة الولاء 

نظرات حائرة وقطسٌى آخز 
تاريخ الآدب فى إيران (ج؟) 
اضطراب فى الشرق الأوسط 


حِين هوب ويورن فان لون 


ريوس 
كروزيى مالابارته 
جان فراتسوا ليوتار 


ديقيد بابينى وهوارد سلينا 
ستيف جونز ويورين فان لو 
أتجوس جيلاتى وأوسكار زاريت 
ماجى هايد ومايكل ماكجتس 


رءج كولنجوود 
ولدم ديبويس 
خايير بيان 
جائيس مينيك 


ميشيل برونديتى والطاهر أبيب 


أى. ف. ستون 


س. شير لايموقا- س. زنيكين 


مجموعة من المؤلفين 


جايترى سيدقاك وكرستوفر نوريس 


مؤلف مجهول 

ليقى برى قنسال 
ديليى يوجين كلينياور 
تراث يونانى قديم 
أشرف أسدى 

قيليب بوسان 
يورحين هابرماس 


نحبه 


نور الدين عيد الرحمن الجامى 


تد هيوز 

مار إفن شير 031 
ستيفن جراى 
نيبيل مطر 

آرء شر كلارا كِ 

ناتالى ساروت 
نصوص مصرية قديعة 
جوزايا رويس 

إدوارد براون 
بيرش بيريروجلو 


إمام عيد القتاح إمام 
إمام عيد الفتاح إمام 
صلاح عيد الصيور 
محمود مكى 

ممدوح عيد المثعم 
جمال الجزيرى 

محيى الدين مزيد 
قاطمة إسماعيل 

أسعد حليم 

محمد عبدالله الجعيدى 
هويدا السياعى 
كاميليا صبحى 

أشرف الصباغ 
أشرف الصياغ 
حسام نايل 

محمد علاء الدين منصور 
بإشراق: صلاح قضل 
خالد مفلح حمزة 

هانم محمد قوزى 
محمود علاوى 
كرستين يوسف 

حسن صقر 

توفيق على منصور 
عيد العزيز يقوش 
محمد عيد إيراهيم 
سامى صلاح 

سامية دياب 


قصائد من رلكه (شعر) 
سلامان وأيسال (شعر) 

العالم اليرجوازى الزائل (رواية) 
الموت فى الشمس (رواية) 
الركض خلف الزمان (شعر) 
سحر مصر 

الصبية الطائشون (رواية) 


المتصوفة الأولون فى الأدب التركى (ج١)‏ 


دليل القارئ إلى الثقافة الجادة 
بانوراما الحياة السياحية 
مبادئ المنطق 

قصائد من كقاقيس 


القن الإسلامى فى الأنداس: الخرفة الهندسية 
الفن الإسلامى فى الأتدلس: الزخرفة النباتية 
التيارات السياسية فى إيران المعاصرة 


الميراث المى 

متون هرمس 

أمثال الهوسا العامية 
محاورة بأرمتيدس 
أنثرويولوجيا اللغة 
التصحر: التهديد والمجابهة 
تلميذ بايتيرج (رواية) 

سام باريس (شعر) 

القلم الجرىء 


المصسطلح السبردى: معجم مصطلحات 


القن والحياة قى مصر الفرعونية 


المتصوفة الأولون فى الآدب التركى (ج؟) 


عاش الشياب (رواية) 

كيف تعد رسالة دكتوراء 

اليوم السادس (رواية) 

الخلود (رواية) 

القضب وأحلام الستين (مسرحيات) 
تاريخ الأدب فى إيران (ج؟) 
المساقر (شعر) 


راينر ماريا ريلكه 

نور الدين عبدالرحمن الجامى 
نأدين جورديمر 

بيتر بالانجيى 

يونه ندائى 

رشاد رشدى 

جان كوكتو 

محمد فواد كويريلى 
آرثر والدهورن وآخرون 
مجموعة من المؤلفين 
جوزايا رويس 
قسطنطين كفاقيس 
ياسيليو يابون مالدوتادو 
ياسيليو بايون مالدونائو 
حجت مرتجى 

بول سالم 

تيموثى فريك وبيتر غاندى 
أفلاطون 

أندريه جاكوب ونويلا ياركان 
آلان جرينجر 

هاينرش شبورل 
ريتشارد جييسون 
إسماعيل سراج الدين 
شارل يودلير 

كلاريسا بتكولا 

مجموعة من المؤلفين 
جيرالد يرنس 

فوزية العشماوى 

كليرلا اويت 

محمد قؤاد كويريلى 
واتغ مينغ 

أومبرتى إيكو 

أندريه شديد 

ميلان كونديرا 

جان أنوى وآخرون 
إدوارد براون 

محمد إقيال 


حسن حلمى 

عبد العزيز يقوش 
سمير عبد ريه 

سمير عبد ريه 

يوسف عبد القتاح فرج 
جمال الجزيرى 

بكر الحلى 

عبدالله أحمد إيراهيم 
أحمد عمر شاهين 


عاطف معتمد وآمال شاور 
صيرى محمد حسن 
تجلاء أبو عجاج 

محمد أحمد حمد 
مصطقفى مون مكهد 
لمق ند الوادي رقنا 
عابد خزتدار 

قوزية العشماوى 

قاطمة عبدالله محمود 
عبدالله أحمد إبراهيم 
وحيد السعيد عبدالحميد 
على إبراهيم متوقى 
حمادة إبراهيم 

إدوار الخراط 

محمد علاء الدين منصور 
بوسف عبدالقتاح قرج 


ملك فى الحديقة (رواية) 
حديث عن الخسارة 
أساسيات اللغة 

تاريخ طبرستان 

هدية الحجاز (شعر) 


القصص التى يحكيها الأطقال 


مشترى العشق (رواية) 


مواعظ سعدى الشيرازى (شعر) 


تفاهم وقصص أخرى 
الأرشيفات والمدن الكبرى 
الحافلة الليلكية (رواية) 
مقامات ورسائل أنداسية 
فى قلب الشرق 


القوى الأربع الأساسية فى الكون 


آلام سياوش (رواية) 
السافاك 

أقدم لك: نيتشه 

أقدم لك: سناو كل 

مومو (رواية) 

أقدم لك: علم الرياضيات 
أقدم لك: ستيفن هوكنج 


رية المطر والملايبس تصنتع الناس (روايتان) 


تعويذة الحسى 
إيزابيل (رواية) 


المستعريون الإسبان فى القرن ١5‏ 
الآدب الإسباتى المعاصر يأقلام كتابه 


معجم تاريخ فصر 
انتصار السعادة 
خلاصة القرن 
همس من الماضى 


تاريخ إسبانيا الإسلامية (مج؟. ج؟) 


أغنيات المنفى (شعر) 
الجمهوردة العألمية للآداب 


صورة كوكب (مسرحية) 


سنيل ياث 

جونتر جراس 

ر. ل. تراسك 

يهاء الدين محمد اسفتديار 
محمد إقبال 

سوزان إنجيل 

محمد على بهزادراد 
جانيت تود 

جون دن 

إم. قى. رويرتس 

مايف يينشى 

فرناندى دى لاجراتجا 
ندوة لويس ماسينيون 
يول ديقيز 

إسماعيل قصيح 

تقى نجارى راد 

لوراتس جين وكيتى شين 
فيليب تودى وهوارد ريد 


2-2 


ديقيد ميروفتش وآلن كوركس 


ميشائيل إنده 
زياودن ساردر وآخرون 


ج. ب. ماك إيفوى وأوسكار زاريت 
تودور شتورم وجوتفرد كولر 


ديقيد إيرام 
أندريه جيد 

ماتويلا ماتتاتاريس 
مجموعة من ال مؤلفين 
جوان فوتشركنج 
برتراند راسل 
كارل يوير 

جينيقر أكرمان 
ليقى بروفتسال 
ناظم حكمت 
باسكال كازانوفًا 
فريدريش دورينمات 


ميادئ النقد الأدبى والعلم والشعر 1.5أ. رتشاردز 


جمال عبدالرحمن 
شيرين عبدالسلام 

رانيا إيراهيم يوسف 
أحمد محمد تادى 
سمير عي دالحميد إبراقيم 
إيزابيل كمال 

يوسف عبدالفتاح فرج 
ريهام حسين إبراهيم 
يهاء جاهين 

محمد علاء الدين متصور 
سمير عبدالحميد إيراهيم 
عثمان مصطفى عثمان 
متى الدرويى 
عبداللطيف عبدالحليم 
زينب محمود الخضيرى 
هاشم أحمد محمد 
سليم عيد الأمير حمدان 
محمود علاوى 

إمام عبدالقتاح إمام 
إمام عبدالقتاح إمام 
إمام عبدالفتاح إمام 
ياهر الجوهرى 

ممدوح عبد المنعم 
ممدوح عبدالمتعم 

عماد حسن بكر 

حمادة إبراهيم 

جمال عيد الرحمن 
طلعت شافين 

عنان الشهاوى 

إلهامى عمارة 

الزواوى بغورة 

أحمد مستجير 
بإشراف: صلاح فضل 
محمد اليخارى 

أمل الصبان 

أحمد كامل عب دالرحيم 
محمد مصطقى بدوى 


تاريخ التقد الأدبى الحديث (جه) رينيه ويليك 
سياسات الزمر الحاكمة فى مصر العشانية ‏ جين هاثواى 
العصر الذهيى للإسكندرية جون مارلو 
مكرى ميجاس (قصة فاسفية) ‏ فولتير 

الولاء والقيادة فى المجتمع الإسلامى الأول روى متحدة 
رحلة لاستكشاف أفريقيا (ج١)‏ ثلاثة من الرحالة 


إسراءات الرجل الطيقف نخبة 

لوائح الحق ولوامع العشق (شعر) نور الدين عبدالرحمن الجامي 
من طاووس إلى قرح محمود طلوعى 

الخفافيش وقصص أخرى نخبة 

بانديراس الطاغية (رواية) ياى إنكلان 

الخزانة الخفية محمد هوتك بن ذاود خان 

أقدم لك: هيجل ليود سينسر وأندزجى كروز 
أقدم لك: كانط كرستوفر وانت وأندزجى كليموقسكى 
أقدم لك: فوكو كريس هوروكس وزوران جفتيك 
أقدم لك: ماكيافللى ياتريك كيرى وأوسكار زاريت 
أقدم لك: جويس ديقيد نوريس وكارل فلنت 

أقدم لك: الرومانسية دونكان هيث وجودى يورهام 
توجهات ما يعد الحدائة تيكولاس زريرج 

تاريخ القلسفة (مج١)‏ قردريك كوياستون 

رحالة هندى فى بلاد الشرق العربى شيلى النعمانىي . 

بطلات وضحايا إيمان ضياء الدين بييرس 
موت المرايى (رواية) صدر الدين عينى 


قواعد اللهجات العربية الحديثة كرستن يروستاد 
رب الاشياء الصغيرة (رواية) أرونداتى روى 
حتشيسوت: المرأة الفرعونية فوزية أسعد 

اللغة العربية: تاريخها ومسترياتها وتتثيرها كيس فرستيغ 
أمريكا اللاتينية: الثقافات القديمة لاوريت سيجورنه 


حول وزن الشعر يرويز ناتل خانلرى 

التحالف الأسود الكسندر كوكيرن وجيفرى سانت كلير 
لين اد تراث شعبى إسبانى 

القلاحون (ميراث الترجمة) الأب عيروط 

أقدم لك: الحركة النسوية نخية 

أقدم لك: ما بعد الحركة النسوية صوفيا فوكا وريبيكا رايت 

أقدم لك: القلسفة الشرقية ريتشارد أوزيورن ويورن قان لون 
أقدم لك: لينين والثورة الروسية ريتشارد إبجيناتزى وأوسكار زاريت 
القاهرة: إقامة مدينة حديثة جان لوك أرنى 


خمسون عام من السينما القرنسية رينيه بريدال 


مجاهد عبدامتعم مجاقد 
عبد الرحمن الشيخ 

الطيب ين رجب 

أشرف كيلاتى 

عبدالله عبدالرازق إيراهيم 
وحيد النقاش 

محمن علاء الدين متصور 
محمود علاوى 

محمد علاء الدين منصور وعيد الحفيظ يعقوب 
ثريا شليى 

محمد أمان صاقى 

إمام عبدالقتاح إمام 

إمام عبدالقتاح إمام 

إمام عبدالقتاح إمام 

إمام عبدالقتاح إمام 
حمدى الجايرى 

عصام حجازى 

ناجى رشوان 

إمام عبدالقتاح إمام 

جلال الحفناوى 

عايدة سيف الدولة 

محمد علاء ألدين متصور وعبد الحفيظ يعقوب 
محمد طارق الشرقاوى 
ماهر جويجاتى 

محمد طارق الشرقاوى 
صالح علمانى 

محمد محمل يوتس 

أحمد محمود 

الطاهر أحمد مكى 

محى الدين الليان ووليم داوود مرقس 
جمال الجزيرى 

جمال الجزيرى 

إمام عبد القتاح إمام 
محيى الدين مزيد 

حليم طوسون وقؤاد الدهان 
سوزان خليل 


تاريخ القلسفة الحديثة (مجه) 

لا تنسنى (رواية) 

النساء فى الفكر السياسى القرهى 
الموريسكيون الأتدلسيون 

نحو مقهوم لاقتصاديات الموارد الطبيعية 
أقدم لك: الفاشية والنازية 

أقدم لك: لكآن 

مله حسين من الأزهر إتى السوريون 
الدولة المارقة 

ديمقراطية للقلة 

قصصن اليهود 

حكايات حب ويطولات فرعونية 
التفكير المسياسى والنظرة السياسية 
روح الفلسقة الحديثة 

جلال الملوك 

الأراضى والجودة البيئية 

رحلة لاستكشاف أفريقيا (ج؟) 
دون كيخوتى (القسم الأول) 

دون كيخوتى (القسم الثانى) 
الأدب والنسوية 

صوت مصر: أم كلثوم 

أرض الحبايب يعيدة: بيرم التوتسى 
تارمخ الصهة منذ ما قبل التلريخ حتى القرن العشرين 
الصين والولايات المتحدة 
المقهمى (مسرحية) 

تساى ون حِى (مسرحية) 

بردة النيى 

موسوعة الأساطير والرموز الفرعونية 
النسوية وما يعد النسوية 

جمالية التلقى 

التوية (رواية) 

الذاكرة الحضارية 

الرحلة الهندية إلى الجزيرة العربية 
الحب الذى كان وقصائد أخرى 
هسرل: الفلسفة علمًا دقيقًا 
أسمار البيقاء 

نصوص قصصية من روائع الأنب الأفريقى 


محمد على مؤسس مصر الحديئة 


قردريك كويلستون 

مريم جعفرى 

سوزان موللر أوكين 
مرتيديس غارثيا أريتال 

قوم تيتتيرج 

سنوارت هود وليتزا جاتستز 
داريان ليدر وجودى جروقز 
عبدالرشيد الصادق محمودى 
ويليام يلوم 

مايكل يارنتى 

قيولين فانويك 

ستيقين ديلى 

جوزايا رويس 

تصوص حبشية قديمة 
جارى م. بيرزتسكى وآخرون 
ثلاثة من الرحالة 

ميجيل دى تريانتس سابيدرا 
ميجيل دى تريانتس ساييدرا 
يام موريس 

قرجينيا داتيلسون 

ماريلين يوث 

هيد! هوخام 

ليوشيه شنج وى لى شى دونج 
لاو شه 

كى مو روا 

روى متحدة 

روبير جاك تيبو 

شارة حاميل 

هاتسن روبيرت ياوس 

تذير أحمد الدهلوى 

يان أسمن 

رقيع الدين المراد آيادى 
إدموند عمترل 

محمد قادرى 


جى فارجيت 


محمود سيد أحمد 

هويدا عت محمد 

إمام عبدالقتاح إمام 
جمال عيد الرحمن 

جلال اليتا 

إمام عيدالفتاح إمام 
إمام عبدالقتاح إمام 
عبدالرشيد الصادق محمودى 
كمال السيد 

حصة إيراهيم المنيف 
جمال الرفاعي 

فاطمة عبد الله 

ريبع وهبة 

أحمد الأتصارى 

مجدى عبدالرازق 

محمد السيد الننة 

عيد الله عبد الرارق إبراهيم 
سليمان العطار 

سليمان العطار 

سبهام عيدالسلام 

عادل هلال عناتى 

سحر توفيق 

أشرف كيلانى 

عبد العزيز حمدى 

عيد العزيز حمدى 

عيد العزيز حمدى 
رضوان السيد 

قاطمة عيد الله 

أحمد الشامى 

رشيد ينحدى 

سمير عبدالحميد إبراهيم 
عبدالحليم عبدالغنى رجب 
سمير عبدالحميد إبراهيم 
سمير عيدالحميد إيراهيم 
محمود رجب 

عبد الوهاب علوب 

سمير عبد ريه 

محمد رقعت عواد 


خطابات إلى طالب الصوتيات 
كتاب الموتى: الخروج فى النهار 
اللوبى 

الحكم والسسياسة فى أفريقيا (ج١)‏ 
الطمانية والنوع والدولة فى الشرق الأوسط 
النساء والنوع فى الشرق الأوسط الحديث 
تقاطعات: الأمة والمجتمع والنوع 
فى طفولتى: دراسة فى السيرة الذاتية العربية 
تاريخ النساء فى الغرب (ج١)‏ 
أصوات بديلة 

مختارات من الشعر الفارسى الحديث 
كتايات أساسية (ج١)‏ 

كتايات أساسية (ج)) 

ريما كان قديسا (رواية) 

سيدة الماضى الجميل (مسرحية) 
المولوية بعد جلال الدين الرومى 


الققر والإحسان فى عصر سلاطين المماليك آ 


الأرملة الماكرة (مسرحية) 

كوكب مرقّع (رواية) 

كتابة النقد السينمائى 

العلم الجسور 

مدخل إلى النظرية الادبية 

من التقليد إلى ما يعد الحداثة 
إرادة الإنسان قى علاج الإدمان 
نقش على الماء وقصص أخرى 
استكشاف الأرض والكون 
محاضرات فى المثالية الحديثة 
الولع الفرتسى يمصر من الم إلى المشروخ 
قاموس تراجم مصر الحديثة 
إسيانيا قى تاريخها 

القن الطليطلي الإسلامى والمدجن 
الملك لير (مسرحية) 

موسم صيد قى بيروت وقصص أخرى 
أقدم لك: السياسة البيئية 

أقدم لك: كافكا 

أقدم لك: تروتسكى والماركسية 
بدائع العلامة إقبال فى شعره الأردى 
مدخل عام إلى فهم النظريات التراثية 


هارولد بالمر محمد صالح الصبالع 
نصوص مصرية قديمة شريف الصيفى 
إدوارد تيفان حسن عيد ريه المصرى 
إكوادو يانولى مجموعة من المترجمين 
نادية العلى مصطفى رياض 

جوديث تاكر ومارجريت مريودز أحمد على بدوى 
مجموعة من المؤلفين فيصل بن خضراء 

تيتز رو طلعت الشايب 

آرثر جولد هامر سحر قراج 

مجموعة من المؤلفين هالة كمال 

تخبة من الشعراء محمد نور الدين عيدالمنعم 
مارتن هايدجر إسماعيل المصدق 
مارتن هايدجر إسماعيل المصدق 

آن تيلر عبدالحميد قهمى الجمال 
بيتر شيقر شوقى قهيم 

عبدالياقى جلينارلى عبدالله أحمد إبراهيم 
آدم صيرة قاسم عيده قاسم 

كارلى جولدونى عبدالرأزق عيد 

آن تيلر عبدالحميد قهمى الحجمال 
تيموثى كوريجان جمال عيد الناصر 

تيد أنتون مصطفى إبراهيم قهمى 
جوتثان كولر مصطقى بيومى عيد السلام 
قدوى مالطى دوجلاس قدوى مالطى دوجلاس 
آرنولد واشنطون ودونا بأوندى 2< صيرى محمد حسن 
نخية سمير عبد الحميد إيراهيم 
إسحق عظيموقف هاشم أحمد محمد 
جوزايا رويس أحمد الأنصارى 

أحمد يوسف أمل الصيان 

آرثر جواد سميث عيدالوهاب يكر 

أميركو كاسترو على إبراهيم متوقى 
باسيليو يايون مالنوتائو على إبراهيم منوقى 

وليم شكسبير محمد مصطقى بدوى 
كتيس جونسون نادية رفعت 

ستيقن كرول ووليم رانكين محبى الدين مزيد 

ديقيد زين ميروفقتس ورويرت كرمب جمال الجزيرى 

طارق على وفلٌ إيقائز جمال الجزيرى 

محمد إقبال " حازم محقوظ 

رينيه جينو عمر القاروق عمر 


ما الذى حدث فى «حدث» 1١‏ سيتمبر؟ 
المغامرٌ والمستشرق 

تلم اللغة الثانية 

الإسلاميون الجزائريون 

مخزن الأسرار (شعر) 

الثقافات وقيم التقدم 

للحب والحرية (شعر) 

النقس والآخر فى قصص يوسف الشاروني 
خمس مسرحيات قصيرة 

توجهات بريطانية - شرقية 

هى تتخيل وهلاوس أخرى 

قصص مختارة من الأدب اليونانى الحديث 
أقدم لك: السياسة الأمريكية 


أقدم لك: علم الاجتماع 
أقدم لك: علم العلامات 


فصر فى مهد متعل على 
الإستراتيجية الأمريكية للقرن الحادى والعمشرين 
أقدم لك: جان بودريار 

أقدم لك: الماركيز دى ساد 

أقدم لك: الدراسات الثقافية 
الماس الزائف (رواية) 

صلصلة الجرس (شعر) 

جناح جبريل (شعر) 

بلايين ويلايين 

ورود الخريف (مسرحية) 

عش الغريب (مسرحية) 

الشرق الأوسط المعاصر 

تاريخ أورويا قى العصور الوسطى 
الوطن المقتصب 

الأصولى فى الرواية 


جاك دريدا 

هنرى لورنس 

سوزان جاس 

سيقرين لابا 

نظامى الكتجوى 

صعويل هنتنجتون ولورانس هاريزون 
كيت دانيلر 

كاريل تشرشل 
السير رونالد ستورس 
خوان خوسيه مياس 
ياتريك بروجان وكريس جرات 
رويرت هنشل وآخرون 
فرانسيس كريك 

ت. ب. وايزمان 

فيليب تودى وآن كورس 
ريتشارد أوزيرن ويورن فان لون 
بول كويلى وليتاجانز 

نيك جروم وبيرى 

سايمون ماتدى 

ميجيل دى ثرياتتس 

داتيال لوقرس 

عقاق لطفى السيد مارسوه 
أناتولى أوتكين 

كريس هوروكس وزوران جيفقتك 
ستوارت هود وجراهام كرولى 
زيودين ساردارويورين قان لون 
تشا تشاجى 

محمد إقيال 

محمد إقيال 

كارل ساجان 

دييورا ج. جيرتر 

موريس بيشوب 

مايكل رايس 

عبد السلام حيدر 


وفاء عيدالقادر 

حمدى الجايرى 

عزت عامر 

توفيق على منصور 
جمال الجزيرى 

حمدى الجابرى 

جمال الجزيرى 

حمدى الجايرى 

سمحة الخولى 

على عيد الروف البميى 
رجاء ياقوت 

عبدالسميع عمر زين الدين 
أثور محمد إبراهيم ومحمد تصرالدين الجبالى 
حمدى الجايرى 

إمام عبدالقتاح إمام 
إهام عبدالقتاح إهام 
عبدالحى أحمد سالم 
جلال السعيد الحفناوى 
جلال السعيد الحقناوى 
عرزت عامر 

صيرى محمدى التهامى 
صبرى محمدى التهامى 
أحمد عب دالحميد أحمد 
على السيد على 
إبراهيم سلامة إبراهيم 
عيد السلام حيدر 


موقع الثقافة 

دول الخليج الفارسى 

تاريغ النقد الإسباتى المعاصر 
الطب فى زمن الفراعتة 

أقدم لك: فرويد 

مصر القديمة فى عيون الإيرانيين 
الاقتصاد السياسى للعولة 

فكر تريانتس 

مغامرات بيتوكيو 

الجماليات عند كيتس وهنت 
أقدم لك: تشومسكى 

دائرة المعارف الدولية (مج١)‏ 
الحمقى يموتون (رواية) 

مرايا على الذات (رواية) 
الجيران (رواية) 

سفر (رواية) 

الأمير احتجاب (رواية) 

السينما العربية والأفريقية 
تاريخ تطور الفكر الصينى 
أمتحوتب الثالث 

تمبكت العجدية 

أساطير من الموروتات الشعبية القنلندية 
الشاعر والمقكر 

الثورة المصرية (ج١)‏ 

قضائه ساحرة 

القلب السمين (قصة أطفال) 
الحكم والسياسة فى أقريقيا (ج؟) 
الصحة العقلية قى العالم 
مسلمى غرناطة 

مصر وكنعان وإسرائيل 

قلسفة الشرق 

الإسلام فى التاريخ 

النسوية والمواطنة 

ليوتار:نحو فلسفة ما بعد حدائية 
النقد الثقافى 

الكوارث الطبيعية (مج١)‏ 
مخاطر كوكينا المضطرب 

قصة البردى اليوتاتى فى مصر 


هومى يابا ثائر ديب 

سير رويرت هاى يوسف الشارونى 

إيميليا دى ثوليتا السيد عبد الظاهر 

برونى آليوا كمال السيد 

ريتشارد ابيجناتس وأسكار زارتى جمال الجزيرى 

حسن بيرنيا علاء الدين السياعى 

نجير وودز أحمد محمود 

أمريكو كاسترو تاهد العشرى محمد 

كارلى كولودى محمد قدرى عمارة 

أيومى ميزوكوشى محمد إبراهيم وعصام عبد الرئف 
جون ماهر وجودى جرونز محيى الدين مزيد 

جون قيزر ويول سيترجز بإشراق: محمد فتحى عيدالتهادى 
ماريى يوزى سليم عيد الأمير حمدان 

هوشنك كلشيرى سليم عيد الأمير حمدان 

أحمد محمود سليم عبد الأمير حمدان 

محمود دولت آيادى سليم عبد الأمير حمدان 
هوشنك كلشيرى سليم عيد الأمير حمدان 

ليزييث مالكموس وروى آرمز سهام عيد السلام 

مجموعة من المؤلقين عيدالعزيز حمدى 

أنييس كابرول ماهر جويجاتى 

فيلكس دييوا عبدالله عبدالرازق إبراهيم 

نخية محمود مهدى عبدالله 
هوراتيوس على عبدالتواب على وصلاح رمضان السيد 
محمد صيرى السوريوتى مجدى عيدالحافظ وعلى كورخان 
يول قاليرى بكر الحلقى 

سوزاتا تامارى أمانى قوزى 

إكوادى ياتولى مجموعة من المترجمين 

رويرت ديجارليه وآحخرون إيهاب عيدالرحيم محمد 

خوليو كاروياروخا جمال عبدالرحمن 

دوناك ريدقورد بيومى على قنديل 

هرداد مهرين محمود علاوى 

برتارد لويس مدحت طه 

ريان قوت أيعن بكر وسمر الشيشكلى 
جيمس وليامز إيمان عي دالعزيز 

آرثر أيزابرجر وقاء إبراهيم ورمضان يسطاويسى 
ياتريك ل. آبوت توفيق على متصور 

إرنست زييروسكى (الصقير) مصطقى إبراهيم قهمى 

ريتشارد هاريوس محمود إبراقيم السعدتى 


قلب الجزيرة العربية (ج١)‏ 
قلب الجزيرة العربية (ج؟) 
الاتتخاب الثقافى 

العمارة المدجنة 

النقد والأيديولوجية 

رسالة النقسية 

السياحة والسياسة 

بيت الأقصر الكبير( رواية) 


عرضى الآحدلث التى وقعت فى يغداد من 14517 إلى 1555 


أساطير بيضماء 

القولكلور واليحر 

نحو مقهوم لاقتصاديات الصحة 
مقاتيح أورشليم القدس 

السلام الصليبى 

رياعيات الخيام (ميراث الترجمة) 
أشعار من عالم اسمه الصين 
توادر جحا الإيرانى 

شعر المرأة الأفريقية 

الجرح السرى 

مختارات شعرية مترجمة (ج1) 
حكايات إيراتية 

أصل الأنواع 

قرن آخر من الهيمنة الأمريكية 
سيرتى الذائية 


مختارات من الشعر الأفريقى المعاصر 


المسلمون واليهود قى مملكة فالنسيا 
الحب وفنوته ([شعر) 
مكتبة الإسكتدرية 

التثبيت والتكيف فى مصر 
حج دولندة 

مصر الخديوية 
الديمقراطية والشعر 
فندق الأرق (شعر) 
الكسياد 

برتراند رسل (مختارات) 
أقدم لك: داروين والتطور 
سفرتامه حجاز (شعر) 
الطوم عند المسلمين 


هارى سينت فيليى 
هارى سينت قيليى 
أجنر فوج 

رقائيل لويث جوتثمان 
تيرى إيجلتون 

فضل الله ين حامد الحسينى 
كولن مايكل هول 
أليس بسيرينى 
رويرت يانج 

هوراس بيك 

تشارلز فيليس 
ريمون استاتيولى 
توماش ماستناك 
عمر الخيام 

آى تشيتغ 

سعيد قانعى 


تشارلس داروين 
نيقولاس جويات 
أحمد يللو 


دولورس برامون 


تحب 


روى ماكلويد وإسماعيل سراج الدين 


جودة عبد الخالق 

جناب شهاب الدين 

ف. رويرت هنتر 

رويرت بن وارين 

تشارلز سيميك 

الأميرة أتاكومنينا 

يرتراند رسل 

جوناثان ميلر ويورين قان لون 
عبد الماجد الدريابادى 

هوارد د تيرنر 


صيرى محمد حسن 
صيرى محمد حسن 
شوقى جلال 

على إبراهيم متوقى 
قخرى صالح 

محمد محمد يونس 
محمد قريد حجاب 
منى قطان 

محمد رقعت عواد 
أحمد محمود 

أحمد محمود 

جلال البنا 

عايدة الياجورى 
بشير السياعى 

محمد السياعى 

أمير نبيه وعبدالرحمن حجازى 
يوسف عبدالقتاح 
غادة الطوانى 

محمد برادة 

توفيق على متصور 
عيدالوهاب علوب 
مجدى محمود المليجى 
عزة الخميسى 

صيرى محمد حسن 
بإشراف: حسن طلب 
وانيا محمد 

حمادة إبراهيم 
مصطقى اليهنساوى 
سمير كريم 

يدر الرقاعى 

فؤاد عيد المطلب 

أحمد شاقعى 

حسن حبشى 

محمد قدرى عمارة 
ممدوح عبد المنعم 
سمير عبدالحميد إبراهيم 


فتح الله الشيخ 


السياسة الخارجية الأمريكية ومسدادرها الداخلية 
قصة التورة الإبرانية 

رسائل من مصر 

بورخيس 

الخوف وقصص خرافية أخرى 

الدولة والسلطة والسياسة فى الشرق الأوسط 
ديليسيس الذى لا نعرقه 

آلهة مصر القديمة 

مدرسة الطغاة (مسرحية) 

أساطير شعبية من أوزيكستان (ج١)‏ 
أساطير وآلهة 

خبز الشعب والأرض الحمراء (مسرحيتان) 
محاكم التفتيش والموريسكيون 
حوارات مع خوان رامون خيمينيث 
قصائد من إسياتيا وأمريكا اللاتينية 
نافذة على أحدث العلوم 

روائع أندلسية إسلامية 

رحلة إلى الجذور 

امرأة عادية 

الرجل على الشاشة 

عوالم أخرى 

تطور الصورة الشعرية عند شكسبير 
الأزمة القادمة لعلم الاجتماع الغربى 
ثقافات العولة 

ثلاث مسرحيات 

أشعار جوستاف أدواقى 

قل لى كم مضى على رحيل القطار؟ 
مختارات من الشعر الفرنسى للأطفال 
ضرب الكليم (شعر) 

ديوان الإمام الخمينى 

أثينا السوداء (جا, مج١)‏ 

أثينا السوداء (جاء مع؟) 

تاريخ الأدب فى إيران (ج١‏ . مج١)‏ 
تاريخ الأدب فى إيران (ج١‏ . مج") 
مختارات شعرية مترجمة (ج؟) 
المدينة الفاضلة (ميراث الترجمة) 

هل يوجد نص فى هذا الفصل؟ 
نجوم حظر التجوال الجديد (رواية) 


تشاراز كجلى ويوجين ويتكوف 
يياتريث سارلى 

جى دى موياسان 

روجر أوين 

وتائق قديمة 

كلود ترودكر 

إيريش كستتر 

نصوص قديمة 

إيزابيل قرانكو 

الفونسى ساسترى 
مرثيديس غارثيا أريتال 
خوان رامون خيمينيث 
ريتشارد فايقيكد 

داسو سبالدييار 

ليوسيل كليقتون 

ستيقن كوهان وإنا رأى هارك 
يول داقيز 

وولقجانج اتش كليمن 

ألفن جولدنر 

فريدريك حيمسون وماساو ميوشى 
وول شوينكا 

جوستاف أدولفى بكر 

جيمس بولدوين 

محمد إقبال 

آية الله العظمى الخمينى 
مارتن يرتال 

مارتن يرتال 

إدوارد جرانقيل يراون 
إدوارد جراتقيل يراون 
وليام شكسيير 

كارل ل. بيكر 

ستانلى قش 

بن أوكرى 


عيد الوهاب علوب 

عبد الوهاب علوي 
فتحى العشرى 

سحر يوسف 

عيد الوهاب علوب 
أمل الصيان 

حسن تنصر الدين 
سمير جريس 

عبد الرحمن التميسى 
حليم طوسون ومحمود ماهر طه 
ممدوح اليستاوى 
خالد عياس 

صيرى التهامى 
عبداللطيق عيدالحليم 
هاشم أحمد محمد 
صيرى التهامى 
صيرى التهامى 

أحمد شافعى 

عصام زكريا 


جمال عبد الناصر ومدحت الجيار وجمال جاد الرب 


على ليلة 
ليلى الجبالى 

نسيم مجلى 

ماهر اليطوطى 

على عبدالأمير صالح 

إيتهال سالم 

جلال الحفناوى 

محمد علاء الدين منصور 

بإشراق: محمود إبراهيم السعدنى 
بإشراق: محمود إبراهيم السعدنى 
أحمد كمال الدين حلمى 

أحمد كمال الدين حلمى 

توفيق على منصور 

محمد شقيق غريال 

أحمدل الشيمى 


صيرى محمد حسين 


سكين واحد لكل رجل (رواية) 

الأعمال القصصية الكاملة (أنا كندا) (ج١)‏ 
الأعمال القصصية الكاملة (الصحراء) (ج؟) 
امرأة محاربة (رواية) 

محبوبة (رواية) 

الانفجارات الثلاثة العظمى 

الملف (مسرحية) 

محاكم التفتيش فى فرنسا 

أليرت أينشتين: حياته وغرامياته 
أقدم لك: الوجودية 

أقدم لك: القتل الجماعى (المحرقة) 
أقدم لك: دريدا 

أقدم لك: رسل 

أقدم لك: روسو 

أقدم لك: أرسطو 

أقدم لك: عصر التنوير 

أقدم لك: التطيل التفسى 

الكاتب وواقعه 

الذاكرة والحداثة 

مدوتة جوسننيان فى الفقه الرومانى (ميراث الترجمة) 


تى. م. ألوكو 

أوراثيى كيروجا 

أوراثيى كيروجا 

ماكسين هونج كنجستون 

قتانة حاج سيد حوادى 

قيلبى م. دوير وويتشارد 8 موار 


تانووش روجيفيتش 
(مختارات) 
(مختارات) 


ريتشارد أبيجانسى وأوسكار زاريت 


حائيم يرشيت وآخرون 

جيف كولينز وبيل مايبلين 

ديف روينسون وجودى جروف 
ديف روينسون وأوسكار زاريت 
رويرت ودقين وجودى جروقس 
إيقان وارد وأوسكار زارايت 
ماريى يارجاس يوسا 

وليم رود قيقيان 

جوستينيان 


صيرى محمد حسن 
رزق أحمد يهنسى 
رزق أحمد يهنسى 
سحر توفيق 

ماجدة العناتى 

فتح الله الشيخ وأحمد السماحى 
هناء عبد القتاح 
رمسيس عوض 
رمسيس عوض 
حمدى الجايرى 
جمال الجزيرى 
حمدى الجابرى 
إمام عبدالقتاح إمام 
إمام عبدالفتاح إمام 
إمام عبدالفتاح إمام 
إمام عبدالقتاح إمام 
جمال الجزيرى 
بسمة عبدالرحمن 
منى اليرنس 

عيد العزيز فهمى 


طبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية 


رقم الإيداع 57.88 / 8. -؟ 


.. ألا ينكر اقل تجهاء المتدطية إلاحيرق اا يارق عراسه فى سوط‎ 00 0 ١ 
. قيمة فقهاءِ الرومان وغيرهم من الأقدمين إلا ضيق الضلار محدوه الأفق‎ . 2 0 


ْ 00 : 0 دك 1 مها كنات أرياء ال ارات الأخرف من شرااح كتولة ْ 


57 
لمعه 9-7 
عا ع 0 / 
م . 97 
كك 


ولثن كنا نفخر بحق بسلفنا الصالح من الفقهاء : فلن يصرغنا عن المباهاة ٠‏ 


عسي نبو اوسرد معو الكو ١‏ مد 


0 1 ين عك قم خاضة نيما المسسارعيي الس السي رودي >ْ ' 0 


أو“ لسححعلك مععططامتاطاتا 


ااا 


0 : ا 
0 
2 - 


مدونة جوستيان في الفقة الرومان_و 


0 0 1 ل عير : 5 ْ 200 بعءأرط 


7 الا اناالا 3 


